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الحمد لله الذى شرفنا بالانتساب لشريعته» ووفقنا باتباع ملته» وجعلنا من أمة خير 

بريته» سيدنا ومولانا محمد يلي الذى أحرجنا من ظلمة اجهل والكفر إلى نور شريعته» 

قال تعالى: #قد جا ءكم من الله نور وكتاب مبين# [المائدة: »]٠١‏ فصلاة وسلامًا 
عليه وعلى من اتبعه إلى يوم الدين» أما بعد: 


فقد قال يٌ: «من يرد الله به حيرا يفقهه فى الدين»» ولا كان أصول الفقه من جملة 
التفقه فى الدين» بل هو من أعظم الأمور وأحلها قدرًّا» حيث يعد هذا العلم هو الأساس 
لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» فلا يكون المجتهد جحتهدا إلا إذا ألم 
بهذا العلم» واطلع على قواعده وأسراره» ولذلك قال أهل العلم: كل فقيه أصول» ولهذا 
فقد اهتم سلف هذه الأمة وخلفها بهذا العلم العظيم» ودونت فيه أمهات الكتب التى 
و ي 
تفنيد الأصول الشرعية بهذا الوضوح والدقة المتناهية. 


ومن أهم الكتب التى ألفت فى هذا الفن كتاب الإحكام فى أصول الأحكام» للإمام 
الأصولى سيف الدين الآمدى» ونظرًا لطول هذا الحتاب» وتشعب ضروبه وأبوابه» فقد 
احتصره الإمام نفسه فى هذا الكتاب الذى بين أيدينا «منتهى السول فى علم الأصول»» 
ليكون عونا لطلاب العلم» وقد نهج الإمام فى هذا المختصر نفس كتابه الأول» مع 
احتصار فى العبادة» مع المحافظة على الاستقصاء لجحميع مباحثه» وسوف يجد الباحث 
فى هذا المخحتصر بغيته بيسر وسهولة» بحيث يبعد عن الاحتلافات والاعتراضات الكثيرة 
التى قد تصيب طالب العلم بالملل» ولهذا كان هذا المختصر من أيسر الكتب لمن أراد 
الاطلاع والبحث فى هذا الفن» وقد اعتمدنا فى تحقيقه نسخة دار الکتب )۲١۲(‏ 
أصول» و كذلك المطبوعة» ونسأل الاه العلى القدير أن ينفعنا به» إنه نعم المولى ونعم 
النصير. 


ترجمة موجزة للمصنف 
هو الشيخ الإمام الفقيه العلامة الأصولى سيف الدين أبو الحسن على بن أبى ۳ ص 

محمد بن سالم التغلبی الآمدی الحنبلی» ثم الشافعی» ولد .عدينة آمد» من کبار دیار بکر» 
سنة (١٥٠ه))»‏ قرأ القراءات والفقه» ودرس على ابن المنى» وسمع ابن شائيل» ثم تفقه 
للشافعى على ابن فضلان» وبرع فى الخلاف» وحفظ طريقة أسعد الميهنى» وقيل: إنه 
حفظ الوسيط للغزالى» وتفنن فى علم النظر والكلام والحكمة. 

فهو أصولى باحث» من أذكياء العالم» تعلم فى بغداد والشام» وانتقل إلى القاهرة» 
فأقرأً بها مدة بالحامع الظافرى» فانتفع به الناس» ثم حسده جماعة من الجاحدين» ونسبوه 
إلى دين الأوائلء وكتبوا فيه حضرا بإباحة دمه» لما ادعوه من فساد فى دينه وعقيدته» 
فلما رأى بعضهم ذلك الإفراط» وقد حمل المحضر إليه ليكتب كما كتبوا» كتب: 

حسدوا الفتى إذا لم ينالوا سعيه والقوم أعداء له وخحصوم 

قال ابن خحلكان: وضعوا حطوطهم .ما يستباح به الدم» فخرج مستخفيًا إلى الشام» 
فنزل اة مدة» وصنف فى الأصلين والحكمة والمنطق والخلاف» وكل ذلك مفيد. 

تم قدم الامدى دمشق فى 2 )°1( فأقام بها مدة» تم ولاه الملك المعظم ابن 
العادل تدريس العزيزية» فلما ولى أحوه الأشرف موسى» عزل عنهاء ونادى فى 
المدارس: من ذكر غير التفسير والحديث والفقه» أو تعرض لكلام الفلاسفة نفيته» فأقام 
الشف الامدى نافيا مستخفیا فی بیته إلى A‏ ودفن بتربته 
جبل قاسيون. 

قال العز بن عبد السلام: ما تعلمنا قواعد البحث إلا منه. وقال أيضا: ما سمعت 
أحدًا يلقى الدرس أحسن منه كأنه بخطب. وقال: ss‏ متزندق يشكك» 
ما تعین لمناظرته غیره» يعنى الآمدى. 


وقال سبط ابن الجوزى: لم يكن فى زمانه من يجاريه فى الأصلين وعلم الكلام. 


من تصانیفه: 

. الإحكام فى أصول الأحكام» طبع .صر وبدار الكتب العلمية» بیر وت‎ - ١ 

۲ ¬ وختصره منتهى السول» كتابنا هذا. 

۳ - آبکار الأفكار فى أصول ا 

Ty 

ه - لباب الألباب. 

٦‏ = دقائق الحقائی. 

انظر فی تر چته: 

.)١۲٤/٥( العبر فی خبر من غبر للذهبی‎ - ٩ 

۲ - طبقات الشافعية للأسنوی .)١١۷/١(‏ 

OEE E شذرات الذهب‎ = ۴ 
KE FE, FE 


صلى الله على سيدنا محمد واله وسلم 

قال علامة دهره» وشیخ عصره» ينبو ع الفضائل» ومعدن الفواضل› عحلف السلف») 
وسلف الخلف» سيف الدنيا والدين» أبو الحسن على بن أبى على الآمدى» أمتعنا الله 
ببقائه» وأعلى فى رتب الفضائل درجات ارتقائهء محمد وآله و صحبه وأوليائه» ما سطع 

نحمد الله على نعمائه» وإسباغ عطائه» مدا یلیق برضائه» ویستوجبه بعلائه» ونسأله 
الهداية لسلوك طريق أوليائه» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة 
مدحرة ليوم لقائه» ونشهد أن حمدا عبده ورسوله» سید رسله» وخاتم أنبیائه» صلی الله 
عليه وعلى آله وأصفيائه» وبعد: 


فإنه لما كان العلم بالأمور الشرعية والأحكام الفقهية من أجل المطالب وأشرف 
المواهب» لما يتعلق بها من مصالح المكلفين» وصلاح أمورهم فى الدنيا والدين» وكانت 
ما يتوقض معرفتها على الطرق الموصلة إليهاء والأدلة الدالة عليهاء وحب أولاً النظر فى 
تحقيق مدا ركهاء وتنقيح مسالكهاء ولا كنا قد وقفنا من ذلك على نهايات آفكار 
لمتقدمين والمتأحرين» وفزنا .معرفة غايات أقوال الفضلاء والمتبحرين» وحزنا .ما انتهينا إليه 
قبا مق الأو لن و لصا من :ذلك لباب لالباتء وفضلا الفشر عن اللناب حيبت 
ألفنا فى تحقيق ذلك وتحريره نما لو نظر فيه من هو من أهل النظر» وصفت عين بصيرته 
عن الكدر» وتحرد عن العصبية» و كان جانا لحمية الجاهلية» لعلم حقيقة ما ذكرناه» 
ووقف على كنه ما ادعيناه» وذلك ما ضممناه فى كتاب ,الإحكام فى أصول 
الأحکام»» غیر انه لا تساعه وامتداده فی تکثیر مدا رکه» وبعد مسالکه فى تحقيق الحق» 
وإبطال الباطل»ء رما قصرت عن الوصول إليه همم الضعفاء المبتدين» و كلت عن الإحاطة 
به حواطر القاصرين» فرأيت النرول عن ذلك البسط العظيم» والخطب الجسيم» إلى 
ختصر لائق بإفهام أبناء الزمان» وضعف دواعى طلاب هذا الأوان» على وحه لا نخل فيه 
شىء من قواعده» ولا نهمل أمرّا من معاقده» بحيث يكتفى الناظر فيه عن ال ظر 


فى المطولات» ويستقل .ععرفة ما لابد من معرفته مما حلت عنه باقى الكتب والمدونات»› 
ر ي الا ي و او ا ا ی ر را 
الأول: فی حمنى مباذية: 
والثانى: فى الدليل وأقسامه وأحكامه. 
والغالث: فى أحوال المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين. 
والرابع: فى ترحيحات طرق المطلوبات. 


فنسال الله الهداية إلى شلوك مسالك الهدى» والإعانة على جانبة طرق الردئ» وأن 
يوفقنا لفعل ما يرضيه» ويعصمنا عن ارتکاب مناهیه» إنه بحيب الدعوات» ومفيضص 


اخیرات. 
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الأصل الأول فى المبادئ 
وهى تحقيق مفهوم أصول الفقه» وموضوع هذا العلم» وغايته» ومسائله» وما منه 
استمداده» أما أصول الفقه» فقول مؤلف من مضاف ومضاف إليه» وتمام معرفته بتعريف 
مفرديه» وهما الفقه والأصول» أما الفقه ففى اللغة عبارة عن العلم والفهم» ومنه قوله 
تعالى: ما نفقه كيرا ما تقول [هود: »]٩١‏ وقوله تعالى: #ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم# [الإسراء: »]٤ ٤‏ والمراد به الفهم» وفى عرف المتشرعة هو العلم بجملة غالبة 
من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر E‏ وأما أصول الفقه» فهي أدلة الفقه 
O E‏ ية حال المستدل بها من جهة الجملة لا من 
حهة التفصيل؛ لأن ET es a EC‏ 
هذه الأمور هذه النسبة» فكانت ا له. 


وأما موضوع علم أصول الفقه» فهو ما يبحث فى الأصول عن أحواله» وما يتعلق به 
على وجه کلی» وذلك هو الأدلة الفقهية فکانت موضوعه()» وأما عایته» فالوصول ی 
معرفة الأحكام الشرعية لما يتعلق من الفائدة الدنيوية والأحروية» وأما مسائله» فهى 
الأخوال المبحوث عنها فيه» وأما ما مله أستمدأده» فعلم الكلام والعربية والأحكام 
الشرعية» وأما استمداده من الكلام» فمن جحهة توقف العلم بکون أدلة الأحكام حجة 
شرعا على معرفة الله تعالى وصفاته» وصدق رسوله فيما حاء به إذ لا تحقق لذلك فى 
غير علم الكلام» ولأن بعض مباديه مأحوذة منه من حيث أن الكلام فى أدلة الفقه ما 
بحو ج إلى معرفة الدليل وانقسامه إلى ما يفيد العلم أو الظن بطريق النظر» فكل ذلك ا 
يتسلم من صاحب علم الکلام تسليمًاء وإن کان لابد من تصور كل واحد من هذه 
المبادئ بالتحديد فى مبداً هذا العلم لبناء الغرض عليها. 


)١(‏ وعلى هذا عندما نقول: علم أصول الفقه» فهو عبارة عن بحمو ع طرق الفقه على سبيل الإجمالء 
وكيفية الاستدلال بهاء وكيفية حال المستدل بهاء وعلى هذا فإن أصول الفقه يتناول جميع الأدلة 
والإماءات الشرعية» وكيفية الاستدلاأل بهذه الأدلة والإماءات» وذلك بوضع الشروط والقواعد 
التى يصح معها الاستدلال بتلك الطرق» كما أن هذا العلم يبحث عن كيفية حال المستدل بهذه 
الأدلة» والمقصود به هنا هو المجتهد الذى يطلب حكم الله تعالى من الدليل. فقد قال الإمام 
القرافى» رحه الله تعالى: إن أصول الفقه م ركب من المضاف والمضاف إليه» والعلم بال ركبات 
يتوقف على العلم بالمفردات؛ لأن من حهل الحيوان أو الناطق استحال عليه أن يعرف الإنسان. 


الأصل الأول فى المبادئ a‏ 

a e N E 
والأحير هو المسمى دليلا فى عرف الفقهاء سواء كان‎ gp 
العلم أو الظن» ويعبرون عنه بأنه الذى بعكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى‎ e 
مطل تب هري و الاعو لن وة سم الدليل مما كان مفيدا للعلم» ويعبرون عنه .ما‎ 
أمكن التوصل به إلى العلم .عطلوب خبرى» وما كان مفيدًا للطن باسم الأمارة» وكل‎ 
واحك ف الم و ن ل عدا ن ا ت و کل‎ 
من الأمرين.‎ 


وأما النظرء فقد يطلق فى اللغة .ععنى الانتظارء والروية» والرأفةء والمقابلة» والتفكر» 
والاعتبار» وفى عرف الأصوليين اسم النظر خصوص بالقسم الأخير ما ذكرناء ويعبرون 
عنه پأنه عبارة عن التصرف بالعقل فى الأمور السابقة المناسبة للمطلوب و العلرمات 
EN SN sS LG O‏ 
م ركبّاء علميًا أو ظنيّاء صحيحًا قد وقف الناظر فيه على وجه دلالة الدليلء أو فاسدًالم 
يتوقف فيه على وجه دلالة الدليل. 


وأما العلم» فلعسر تحديده» ظن بعضهم أن العلم به ضروری لا نضری» ور عا احتج 
على ذلك بأن كل ما سوى العلم لا يعلم إلا بالعلم» فلو علم العلم بغيره» كان ذلك 
دور e Ek‏ حدیده e‏ اتن 
ارقف غر لملم صلی لم سی جھة کرت درا له لا من جهة کون لملم مشه میرن 
فلا تعریف به. 


والحق أن طريق معرفته إنما هو بالرسم» لا ما قيل فيه من الرسوم المزيفة فى أبكار 
الأفكار» بل .ما وقع عليه احتيارنا من أنه عبارة عن صفة بحصل بها لنفس المتصف بها 
الميز بين حقائق الأمور الكلية ميا لا يتطرق إليه احتمال مقابلة» وهو منقسم إلى ما لا 
أول له» كعلم الله تعالى» وإلى ما له أولء وهو إما ضروروى وهو العلم الحادث الذى 
لا قدرة للمكلف على تحصيله بنظر واستدلالء وإما نظطرى» وهو ما تضمنه النظر 
الصحيح. 


وأما الظن» فترحح أحد الاحتمالين فى النفس على الآحر من غير قطع» وأما 


ا NEI leca EE a‏ 
e a‏ 
وأقوال آهل الحل والعقد من الأمة على معرفة موضوعاتها لغة E‏ 
دلالاتهاء وذلك يستدعی تفصيلا عغصلا للفرض. 

فنقول: اللفظ إما أن لا يكون موضوعا لمعنى» وهو المهمل» وإما أن يكون موضوعا 
معنی» وهو إما أن يكون دالا على كل ما وضع له» فتسمى دلالته دلالة اللطابقة کلفظ 
الإنسان بإزاء الحيوان الناطق» أو على جرئه كدلالة الإنسان على أحد جزئه» وتسمى 
دلالة التضمن» آو على أمر خحارج» ؤتسمى دلالة الالتزا» كدلالة الإنسان على 
الكاتب» والدلالتان الأوليان لفظية» والثالثة ذهنية» رع کل فد فاا ان کون 
اللفظ مفردًا» وهو ما لا جزء له يدل على شىء أصلا كالإنسان» م غوت 
جحزئه دلالة على حزء من معناه» كقولنا: الإنسان حيوان. ) ) 

والمغرد إما أن يصح ت ركيب القضية الخبرية من حنسه» وهو الاسم أو لا يصح» وهو 
إما أن يصح جعله أحد حزئى القضية الخبرية» وهو الفعل» أو لا يصح» وهو الحرف أما 
الاسم» فينقسم على جهات القسمة مبتدأء إما أن يصح اشتراك كثيرين فى مفهومه أو 
لا يصح» فإن صح فهو كلى» وسواء كان صفة كالعالم وهو المشتق» أو لا يكون صفة» 
وهو إما عين كالإنسان» أو معنى كالعلم» وسواء كان ذاتيًا أو عرضيًاء فإن كان ذاتيًا 
٠‏ فالمشت ركات فيه إما أن تختلف بالذات أو بالعرض» فإن كان الأول فإن قيل: عليها فى 
واب ما هو» فهو الجنس» وإلا فهو جنس الجنس» أو فصل حنس» وإن كان الشانىء 
فإن قيل: عليها فى جواب ما هو فهو النوع» وإلا فهو فصل النو ع» وإن كان عرضيًاء 
و وإن لم يصح 
اشتراك کٹیرین فی مفهومه» فهو الجزئی کزید. 

القسمة الثانية» الاسم إما أن يقصد به البيان مع الاحتصار أو لاء فإن كان الأول 
فهو الط اهر وهو إا ان لا یکوت ف عه الف ولا ناء یلها رة آر یکر اول 
هو الاسم الصحيح» فإن دحله ح ركة الجر مع التنوين» فهو المنصرف كزيد وإلا فهو 
غير المنصرف كأحمد. والثانى هو المعتل» فإن كان فى آخحره ياء قبلها كسرة» فهو 
المنقرص کالقاضی» وإن کان فى آحره ألف» فهو المقصور کالدنیاء وإن کان فی آخحره 
همزة قبلها ألف» فهو الممدود كالردايء وإن كان لا مع الاحتصارء فإن لم يقصد معه 
التنبيه فهو المضمر» وهو إما منفصل كإنا أو متصل كفعلت» وإن قصد معه التنبيه فهو ما 
as‏ 


الأصل الأول فى المبادئ E‏ 

القسمة الثالغة الاسم إما أن يتحد ويتعدد مدلوله» أو بالعكس أو يتكغر» فإن كان 
الأول» فإما أن يتحد مدلوله فى المتحثرات أو يختلف» فإن كان متحداء فإما أن لا تختلف 
اكرات ية أو تلف والأول تسمى دلالته دلالة التواطؤ كدلالة لفظ الحيوان على 
الإنسان والفرس. والثانی منه مشککا كدلالة لفظ الأبيض على الثلج والعاج» وإن 
احتلف مدلوله» اا کر ال ا اسم القرء على الطهر 
والحيض» فهو المشترك أو لا على الكل حقيقة» فهو المجازى» وإن كان الفانى فهر 
المترادف. كالبهتر والبحتر للقصير» وإن كان الثالث فهو المتباين» كالاإنسان والفرس. 
القسمة الرابعة الاسم ينقسم إلى الحقيقة والمجاز» أما الحقيقة فى اللغة» فمأخوذ من 
الحق» وهو الفابت اللازم» ومنه قوله تعالى: #ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين [الزمر: »]۷١‏ أى ثبتت ولزمت» وأما فى اصطلاح الأصوليين» فقد تطلق 
على لغوية وشرعية» واللغوية قد تطلق على وضعية وعرفية» وأما الحقيقة الوضعية» 
فاللفظ المستعمل فيما وضع له أولا فى اللغة كالإنسان بإزاء الحيوان الفاطق وأما 
لرن ال الم فا وت ارلا برف الاسمال كحض اش الاد 
بالخارج المستقذر من الإنسان» وتخصيص اسم الدابة بذوات الأربىي وإن كان الأول 
حقيقة فى اللغة فى الموضع المطمعن من الأرض» والثانى حقيقة فى كل ما يدب. 

NE OG ENE 
كاسم الصلاةء واخحج» ا ويعم الحقيقة جميع هذه الاعتبارات أن يقال: هى الافظ‎ 
کا ھار ا2 ا ی فم وأما المجاز فى اللغة‎ 
فمأخحوذ من الحواز» وهو الانتقال من حال إلى حال» وفى اصطلاح الأصوليين استعمال‎ 
اللفظ فى غير ما وضع له أولا فى الاصطلاح الذى به التخحاطب لما بينهما من التعلق»‎ 
إما لمشابهة محل التجوز لمحل الحقيقة فى شكل أو صفة ظاهرة مشهورة فى عل الحقيقة‎ 
أو لمجاورته له غالبًاء أو لأنه كان عليه» أو سيؤول إليه على وحه يعم هيع الحقائق» فلا‎ 
و ر ا ا‎ 


له وروچ اندوز وید لکا نی توه سال ایی کله ےب الدریی 


o ۱۲‏ ..............الأصل الأول فى المبادئ 
e‏ 
لی صوص یکوت تسلف خر ما وضع ولا ومن كاف اواد ی ب 
i O EE REE Eg‏ 
فى المجاز لاف اسا e‏ وبصحة نفيه فی نن Ty‏ 
وتعذر الاشتقاق منه من غير منع وتعذر جمع الحقيقة فيه» وتعذر ذ فهم المدلول منه إلا 
بقرينة وتعذر تعلق متعلق الحقيقة به» وتوقف استعماله فى مدلوله على تعلقه لمسمى 
ذلك الاسم فى موضع» وكل ذلك جاز لا حقيقة» ومع ذلك فقد يشارك المجاز الحقيقة 

فى امتناع اتصاف الأسماء الخترعة والأسماء الموضوعة فى ابتداء كل وضع بهماء 
وبهذا یعلم بطلان قول من قال: إن کل جاز له حقيقة ولا عکس»› وی يشت ركان من جهة 
أن كل ما عدا الوضع الأول لا يخلو عن أن يكون حقيقة أو محارًا. 

فإذا عرفت أقسام الاسم» فلابد من بيان المسائل المتشعبة عنهاء وهى ثمان مسائل: 

المسألة الأولى 

هل فى اللغة لفظ مشتر ك ؟ احتلفوا فيه» والمختار حوازه ووقوعه» أما الجوازء فاڭنا 
لو فرضناه لم یلزم عنه لذاته حال» أما الوقو ع» فقد قيل فى بيانه: إن المسميات غير 
متناهية» والأسماء متناهية ضرورة ت ركيبها من الحروف المتناهية» فلو لم يكن فى اللغة 
ألفاظ مشت ركة» خلت أكثر المسميات عن الأسماء مع دعو الحاجة إليهاء وهو متنع. 
اللغة مع تضادهماء فكان مشت ركا وهما باطلان» أما الأول» فلأنه وإن كانت الحروف 
متناهية» فالهيعات الحاصلة من ت ركيبها غير متناهية» وإن كانت الأأسماء متناهية 
)١(‏ المشترك هو لفظ موضوع لكل واحد من معنيين فأكثر معا على البدل من غير ترحيح. تيسير 

الوصول »)٤١١/١(‏ وشرح العضد على ابن الحاحب .)١۲۹/١(‏ ويلاحظ أنه إذا دار اللفظ بين 

الانفراد والاشتراك كان الغالب على الظن الانفرادء واحتمال الاشتراك يكون مرحوحًا. 


. اللحصول (١/ه‏ 


الأصل الأول فى المبادئ Oy‏ 


والمسميات غير متناهيةء فغاية ما يلزم من ذلك خلو البعض منها عن الأسماء وهو غير 
متنع» ل الألفاظ المشتر كة عند القائلين بها أنها متناهية. 


ENS‏ ا و 
E E CE A‏ 
الو حوب والإمكانء وهو تحال. 

فإن قيل: اللفظ المشترك ما يخل .عقصود الوضع من التفاهم» فكان متنعاء قلنا: إذا 
قلنا بأن اللفظ المشترك من الأسماء العامةء فلا إحلال كما يأتى تقريره» وإن قلنا: 3 
فلا نسلم انحصاره فائدة اللفظ فى تعريف المسميات تفصيلاً من حهة الحملة > فللا سبیل 
إلى نفيه. 

المسألة الثانية 

إطلاق لفظ المبداً على النقطة من الخط والآن من الزمان باعتبار أن كل واحد منهما 
E a A‏ 
لقوم» وإطلاق لفظ الخمرى على اللون والعنب والدم إن كان باعتبار عموم النسبة إلى 
الخمر فمتواطىء» وإن كان باعتبار احتلاف النسبة فمشترك. 

المسألة الغالغة 

منهم من قال بامتناع وقوع الترادف فى اللغةء والمختار حوازه» فإنا لو فرضنا ذلك 
لم يلزم منه حال لذاته» كيف وأن ذلك واقع فی لغتین؟ فكانا جائزا بالنظر إلى وضع 
اسمين على معنى واحد بالنظر إلى قبيلتين من العرب» وقد وقع ذلك فى قولهم: 
الصلهب والشوذب للطويل» والبهتر والبحتر للقصير» إلى غير ذلك. 

فان قیل : يلزم من الترادف تعطيل فائدة أحد اللفظين» E‏ 
eT‏ عظمت للمؤنة» وإن ys‏ لاسا احتلت فاده 
التخحاطب جواز اخحتصاص كل واحد .ععرفة اسم لا يعرفه الأخحر. 


EE JI aN essences ٤ 

قلنا: جحواب الأول .منع احتلال الفائدة» إذ فيه توسعة اللغة» والمساعدة و ف لسر 
والنظم» والوزن العروضى» والجناس» والمطابقة» والخفة فى النطق» إلى غير ذلك» وعن 
الوحه الثانى أنه ملغى بالترادف فى لغتين مختلفتين» وبه اندفاع ما ذكروه وقد تشتبه 
المتباينة بالمترادفة» وذلك عندما إذا كانت الأسماء لموضوع واحد باعتبار صفاته المتلفة» 
كالسيف والصارم والهندى» أو باعتبار صفته وصفة صفته» ا 
بها الترادف» ويفارق المرادف المؤ كد أن المرادف لا يزيد مرادفه إيضاحًاء ولا يشتر 
س ع ای را روف رشمد ھر رای ای تی بے ر 
أنه لابد وأن يكون على وزن المتبوع» كقولهم: : حسن بسن» وشيطان ليطان» ورا لا 
یکون له معنی. 

المسألة الرابعة 

فى الأسماء الشرعية» ولا حلاف فى إمكان وضع الشارع أسماء من أسماء اللغة» 
أو من غير أسمائهم على معنى يعرفونه أو لا يعرفونه» إذ لا يلزم من تقدير وقوعه محال 
لذاته» وإنما الخلاف هاهنا فيما استعمله الشازع من بعض الأسماء اللغوية» كلفظ الصوم 
والصلاة ونحوه» »> هل خحرح به عن وضعهم باستعماله فی غير موضوعهم» فأبته المعتزلة 
والخوارج والفقهای ونفاه القاضى أبو بكر» والمختار إنغا هو إمكان كل واحدمن 
القسمين» > مع عدم ظهور الترحيح لأحدهماء وتحقيق ذلك بالإشارة إلى مأحذ الفريقين 
ا ووه ) 


)١(‏ إذ هناك ألفاظ استعملها الشارع وأراد بها معاني شرعية غير معانرها الموضوعة لها بأصل اللغة» 
وبيان ذلك: 
لفظ الصلاة: هى فى الوضع اللغوى .معنى الدعاء» وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها 
عليه» وهذا هو الصواب الذى قاله الجمهور من أهل اللغة» وغيرهم من أهل التحقيق» وهى 
ی ی ا ی و چ 
والسجود» ولهذا السبب كتبت الصلاة فى الملصحف بالواو. 
الزكاة: قال الواحدى: الأظهر أنها مشتقة من زكى الزرع يزكو زكاءًا بالمدء إذا زادء وكذلك 
كل شىء يزداد فهو يزكو زكاء. ويقال أيضًا الزكاة: الصلاح» وأصلها من زيادة الخير» يقال: 
رحل زکی» ای زائد الخير من قوم أزكياءء وزكى القاضى الشهود» إذا بين زيادتهم فى الخي 
وعلى هذا سمى المال المحرج زكاة؛ لأنه يزيد فى المخحرج منه ويقيه من الآفات» وهو فى عرف 
الشرع كما حكاه لطائفة خصوصة. راحع الماوردى اسم لأحذ شىء ق 
مخصوصة . لطائفة مخصومبة. راحع تحرير التنبيه (ص1ه» .)١١٠١‏ 


Bee E OR E الأصل الأول فى المبادئ‎ 

أما القاضى» فقد احتج بحجتين» الأول : أنه لو فعل الشارع ذلك لزم أن يعرف 
الأمة مراده منه نفيًا للتكليف عا لا يطاق بطريق التواتر؛ لعدم قيام الحجة فى مثل هذه 
E Da a‏ 
الصلاة والصوم) لا یکون لغویا کما لو قال: أ كرم العلماءء وأراد به المجهالء وما لا 
یکون عربیًا لا یکون القرآن مشتملا عليه» وإلا خرج القرآن عن كونه عربيًا» وهو 
حلاف قوله تعالی: انا جعلناه قر ٣نا‏ عربيًا 4 [الزحرف: ۳])» وقوله: #بلسان عربی 
مبين چ [الشعراء: .]٠۹١‏ 

وأما المنبتون» فقد احتجوا بأمور» منها أن الحروف المعجمة المستعملة فى أوائل 
السور ليست من لغة العرب» ومنها استعمال لفظ الإبعان الموضو ع للتصديق فى الصلاة 
بقوله: إوما كان الله ليضيع إيمانكم# [البقرة: »]٠٤١‏ واستعمال لفظ الصلاة 
والصوم والزكاة والحج فى غير موضوعه لغة. ووحه القدح فى الحجة الأولى للنافين» 
أنها مبنية على امتناع التكليف عا لا يطاق» وسياتى إبطاله» وبتقدير امتناعه إا يلرم 
ذلك أن لو كلفهم تفهيمها قبل تفهيمهم وليس كذلك وليس ذلك موقوفا على 
التواتر» لإمكان التفهم بالتكرير وتظافر القرائن. وفى الحجة الثانية .نع حروج القرآن 
باشتماله على كلمات ليست عربية عن كونه عرييا» فان البيت من الشعر بالفارسية 
يسمى فارسبًاء وإن اشتمل على بعض الكلمات العربية. 

وفى قول المغبتين أن الحروف للمذكورة فى أوائل السورء فلا نسلم خحروجهاعما 
وضعت له فى اللغةء وإغا ذ كرت على النظم اللخصوص على حلاف عادة العرب فى 
استعمالهم لها لبعث دواعيهم على استعمال القرآن والتفاتهم إليه» لما استلزمه من 
الأسلوب الغريب» وعن ما ذكروه من الأسماء .عنع التغيير فيهاء وذلك لأنه لا يخلو إما 
أن يكون إطلاقها مع تحقق الموضوع اللغوى» كإطلاق اسم الصلاة على الأفعال 
المشتملة على الدعاء أو مع خلوها عنه» فإن كان الأول» فإطلاقها إغا هو على المسمى 
اللغوى» غير أن الشار ع شرط فى الأحر أو الشواب تلك الأفعال من غير تغيير فى 
الوضع» وإن لم يكن الموضو ع اللغوى موجوداء فإنغا أطلق اسم الصلاة على الأفعال 
اللحصوصة» مع حلوها عن الدعاء لما بينهما من التلازم غالبا وهو حهة من حهة 
التجوزء والتجوز من وضع اللغة» لا أنه حارج عنه» وعلى هذا فى جميع الألفاظ 
الذكورة» وإن كان الأصل فى الإطلاق الحقيقةء إلا أنه يلزم منه النقل وتغيير اللغة» ولا 
يخفى أن التأويل أولى من التغيير» ولهذا كان التأويل أكثر من التغيير. 


ESE O CSE SAAD OR ۱٦ 


ذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى امتناع اشتمال اللغة على اللجازء وأثبته الباقون» وهو 
الق لةه اعمال لفط الاحد فى الإنسان الشجاع» والحمار فى الإنسان البليد 
لكونهما حقيقة فى غيرهماء وليس ذلك بجهة الحقيقةت وإلا ما صح فيه النفى فى نفس 
الأمر» ولكان ذلك مشتر کا ولو کان ذلك ا مادرمدلر له سے ادها عند کیرد 
عن القرائن إلى الفهم لعدم الأولويةء وليس كذلك. ٠‏ 

فإن قيل: استعمال اللفظ بججهة المجاز فى له مع افتقاره إلى القرينة وللاستغناء عنه 
باستعمال اللفظ الحقيقى يكون خالفا حكمة أهل الوضع» ولأن اللفظ المحازى إن أفاده 
مدلوله بقرينة» فلا يحتمل معه غيره» وإن كان لا مع قرينة» فهو فى الجهتين حقيقة. 
وحواب الأول أنه إنما يلزم أن لو حلا المجاز عن فائدة احتصاصه بالخفة على اللسان 
ومساعدته فى وزن الكلام نظمًا ونثرًاء وحرف الروى والطباق والجناس والتعظيم 
والتحقير» وليس كذلك. وحواب الثانى أن المجاز مع عدم الشهرة لا يفيد إلا بقرينة» 
فلا معنى للمجاز سوى هذاء ولا نزاع فى التسمية. 

المسألة السادسة 


هل يفتقر استعمال اللفظ المجازى فى صور التجوز إلى أن يكون ذلك منقولا عن 
العرب؟ احتلفوا فيه» والمختار فى ذلك الوقف» وتحقيقه بالإشارة إلى مأحذ الفريقين 
والتنبيه على ضعفه حجة المثبتين لو اكتفى بالعلاقة بين محل الحقيقة والتحوز دون النقل» 
لصح تسمية غير الإنسان نخلة لمشابهتها فى الطول للإنسانء ولصح تسمية الصيد 
شبكة» والشمرة شجرة» لما بينهما من الملازمة» وهو متنع» وحجة النافين أنه لو افتقر إلى 
RR‏ ك ا ا 
مطلق العلاقة كاف فى التجوز مشروطا بعدم ورود المنع منهم» وجحواب الثانية أنه أمكن 
العلاقة شرطا فى التجوز دون الحقيقة. 

المسألة السابعة 

هل يشترط فى بقاء الاسم المشتق بقاء الصفة المشتق منها نفيا وإنباتا مطلقا؟ احتلفوا 
فيه ) ومنهم من شرط ذلك فیماعکن بقاره دون غیره» والمخحتار الوقف ونحقيقه 
بالإشارة إلى ضعف المأحذ من الجحانبين» أما حجة الشارطين أنه لو صح إطلاق اسم 


الأصل الأول فى المبادئ a‏ 
الضارب حقيقة على شخص ما بعد انقضاء صفة الضرب لما صح نفيه» وحجة النافين 
ا بص نال :ها ارب زرد اس اقرا عليه اس الضارب حم اتان رة 
الضرب» وهذا متكلم مع انقضاء صفة الكلام» ولو لم يكن ذلك حقيقة لما كان إطلاق 
E E‏ حروف الكلام. 


وحواب الأول أن اسم الضارب حقيقة لمن حصل منه الضرب» وهو أعم من 
حصول الضرب منه فى الحجال» وعند ذلك لا يلزم من صحة سلب الأحص سلب 
الأعم» وعن الثانية أنه لا يلزم من إطلاق اسم الضارب عليه أن يكون حقيقة» بدليل أن 
اسم الفاعل بتقدير المستقبل يعمل عمل الفعل» فيقال: ضارب زيدًا غدًا» وليس حقيقة 
بالاتفاق وما يكون حقيقة مثل إطلاق اسم المتكلم» والمخبر بعد انقضاء حروف الخبر 
والكلام فلاحتمال اشتراط مقارنة الصفة للإطلاق فيما حكن مقارنته. 

المسألة الثامنة( 

اتفقوا على امتناع إجراء القياس فى الأسماء الأعلام كزيد» وأسماء الصفات 
كالعالم» واحتلفوا فى الأسماء الموضوعة على مسمياتها مستازمة لمعانى فى الها 
وحودا وعدمًاء كإطلاق اسم الخمر على النبيذ مشار كته للمعتصر من العنب فى الشدة 
الطربة المخمرة على العقل» فأئبته القاضى أبو بكر» وابن سريج» وجماعة من الفقهاء 
وأهل العربية» ونفاه أكثر أصحاب الشافعى والحنفية» وجماعة من أهل الأدب» وهر 


ز0 القاس فى اللغة هو عدر شي با عر ي واتار اة بها عة عل امار اة از ا حن 
باب إطلاق السبب على المسبب» وهو فى اصطلاح الأصوليين إثبات مثل حكم معلوم فى معلوم 
آحر لاشتراكهما فى علة الحكم عند المثبت. يراحع تيسير الوصول »)١٤١۹/۳(‏ والإحكام 
للآمدی .)۲٦۲/۳(‏ 
وما جرى أو ما يجوز فيه القياس هو عدة أمور: 
١‏ - القیاس بجرى فى الشرعيات. 
۲ - الكفارات. 
۳ - العقليات. 
٤‏ - اللغات. 
لاسا 
ادات 
تراحع الأمغلة لهذه الأشیاء فی تيسير الوصول .)١٤۹۲/۳(‏ 


ES AON Neca Saetan a SRS ۱۸‏ 
امحتار؛ لأنه إما أن يكون نقل عن العرب وضع الخمر على كل ما يخامر العقل» أو على 
المعتصر من العنب حاصة» أو لم ينقل شىء من ذلك» والأول يكون فيه اسم الخمر 
أيضًا يعتنع فيه القياس لتردد الوصف الجامع بين أن يكون علة للتعبد به وبين أن لا 
یکون. 
فإن قيل: احتمال كون الوصف الجامع علة ظاهرة لدورانه مع الاسم فى الأصل 
وحودًا وعدمًاء ثم ما ذكرتموه منتقض بالقياس الشرعى ومعارض بقوله تعالى: 
لإفاعتبروا يا أولى الأبصار# [الحشر: ۲]» وخالف لما نقل عن الشافعى فى تسمية 
النبيذ مرا بالقياس على المعتصر من العنب» وتسمية الشريك جارًا قياسًا على تسمية 
اززج جارات كيف يكر ذلك والفرب فا سمت الإنسات ر الرس الرجردذ من 
ذلك فى زمانهم» ومع ذلك فهذه الأسماء مطردة فى زماننا ولا مدرك له سوى القياس. 


قلنا: كما دار الاسم فى الأصل مع عموم الشدة المخمرة» دار مع حصوص الشدة 
المطربة فى الأصل» ولا اشتراك فيه» كيف وأن ما ذكرتموه من الدوران ينتقض بتسمية 
الرحل الطويل نخلةء والفرس الأسود أدهم» مع دوران الاسم معقول فى الرحلء ودوران 
الاسم مع السواد فى الفرس» ويختلف ذلك فى الجحمل الطويل والإنسان الأسود» وما 
القياس الشرعى» فمستند العمل به الإجماع» ولا إجماع هاهنا والآية فلا عموم لها فى 
کل اعتبار. 

وأا تة الشاي النبيذ خمرا» فمستنده إلى قوله عليه السلام: «إن من التمر خمرا» 
لا إلى القياس» و كذا مستند تسميته الشريك حارًاء إا هو التوقيف» ونما ذكر الزوجة 
لقطع الاستبعاد» وأما مسمى الإنسان والفرس وغير ذلك عند العرب» إنما هو المعنى 
الكلى دون الشخحصىء» فلا قياس. وأما الفعل فما دل على حدث مقترن بزمان حصل» 
ويدحل فيه الماضى كقام» والمضارع وهو ما فى أوله إحدى الزوائد الأربع» ويتميز 
الستقبل منه عن الحاضر بالسين أو سوف» وفعل الأمر وهو ما نزع منه حرف المضارعة 
وفعل ما لم يسم فاعله» وأفعال القلوب والجوارح» وغير ذلك من أفعال التعجب 
والمدح والذم» والأفعال الناقصةء والفعل وإن كان كلمة مفردة عند النحاة مطلقا 
فالمفرد منه عند غيرهم الماضى دون غيره. ) 


وأما الحرف» فما دل على معنى فى غيره» وهو على أصناف» منها حرف الإضافة» 


الأصل الأول فى المبادئ O O O O‏ 
وهو إما حرف محض كمن» وقد تكون لابتداء الغاية وزائدة وإلى» وقد تكون لانتهاء 
الغاية» وحعنى مع» وحتى» وهى فى معنى إلى» وفى للظرفية» وقد ترد .ععنى على» وقد 
يتجوز بهما» كقولهم: نطرت العلم الفلانىء» والباء للإلصاق» وقد ترد للاستعانة 
والمصاحبة» وععنى على» وععنى من أجل» وقد تكون زائدة» واللام فهى للاحتصاص» 
وقد تكون زائدة» ورب وهى للتقليل» ولا تدحل على غير النكرات» وواو القسم 


قمبدلة uN-‏ باء الإلصاق وتاؤه» فھی ميدلة من الواو. 


وأما حرف واسم مثل على وهى للاستعلای وعن وهى للمباعدة والكاف ومذ 
ومنذ» وهما لابتداء الغاية فى الزمانء وأما حرف وفعل مثل حاشا وخحلا وعداء وهى 
تخفض ما بعدها بالحرفية» وقد تنصبه بالفعلية» ومنها الحرف المضارع للفعل مثل إن» 
وآن» ولکن» وكان» وليت» ولعل» وهى تنصب الاسم وترفع الخبر» ومنها حروف 
العطف وهى عشرة منهاء أربعة تشترك فى جمع المعطوف والمعطوف عليه فى حكم غير 
أنها تختلف فى أمور أخحر» وهذه هى الواو» والفاى وثم» وحتى» أما الواو» فقد اتفق 
أكثر أهل اللغة نها للجمع المطلق»ء وقال بعضهم: IENE‏ وقال الفراء: أنها 
للترتيب» حيث يستحيل الحمع» وقيل: إنها قد ترد ععنى أو» وقد ترد للاستفناف» وقد 
ترد حعنى مع فى باب المفعول معه. 


وقد ترد .ععنى إذ» وقد احتج القائلون بأنها للجمع أنها لو كانت للترتيب لتناقض 
قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة# [البقرة: ۸]» وقوله: #وقولوا 
حطة وادخلوا الباب سجدا# [الأعراف: »]١١١‏ مع اتحاد القضية وما حسن قول 
القائل: تقاتل زيد وعمرو»ء ولكان قول القائل: حاء زيد وعمرو كاذبًا عند تقدم عمرو» 
وکان قوله: رأيت زيدا وعمرا بعده تكرارًا وقبله تناقضًاء ولما حسن الاستسفار عن 
تقدم أحدهماء ولوجب على العبد الترتيب عندما قال له السيد: ايتنى بزيد وعمرو» 
ولدحلت فى جواب الشرط كالفاء والكل متنع. 


وأيضا فإن واو العطف جارية ججرى واو الحمع فى الأسماء المتماثلة» وواو الجمع لا 
تقتضى الترتيب» فكذلك واو العطف» وأيضًا فن الجمع المطلق معقول» فلابد له من 
E EES O‏ 
كانت ظاهرة فى الترتيب» فلا عتنع هلها على الجمع جحازا بقرينة. وعن الرابعة أن بعده 
مقيد لامتناع مله على الجمع جازا» فلا يكون تكرارًا» وقوله قبله مفيد لإرادة الجمع 


ENN esses I 0‏ 
تحوراء فلا يكون تناقضًاء وعن الخامسة أنه إنما حسن ا دفعًا لاحتمال جحهة 
التجوز بها عن الجمع» > وعن السادسة ااا ا و و 
ذلك» وعن السابعة النقض بشم وبعد. ٠‏ 

وعن الثامنة أنه لا مانع من كون واو العطف حارية بجرى واو الجمع فى الجحمع» وإن 
احتصت عنها بالترتيب كالفاء وثم» وعن التاسعة أن الترتيب المطلق أيضا معقول ولابد 
له من حرف يدل عليه» وليس غير الواو» وأما المثبتون للترتيب'» فقد احتجوا بقوله 
تعاى: #إاركعوا واسجدوا [الحج: ۷۷]» فإنها للترتيب» وبقوله» عليه السلام» لما تزل 
قوله تعالى: إن الصفا والمروة# [البقرة: :]٠١۸‏ «ابدءوا ما بدأ الله به»» ولولا أنها 
للترتيب لا كان كذلك» وبقوله» عليه السلا لمن قال: من أطاع الله ورسوله فقد 
اهتدی» ومن ای ا غوی: وبس خحطیب القوم انه قل: ومن عصى الله 
ورسوله فقد غوى»» ولو كانت الواو للجمع المطلق لا وقع الفرق» وبقول عمر» وهو 
من أهل اللسان لشاعرء قال: 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا لو قدمت الإسلام على الشيب لأحزتك 

وذلك يدل على الترتيب» وبإنكار الصحابة على ابن عباس بقولهم: كيف يأمرنا 
بالعمرة قبل الحج» وقد قال الله تعالى: #وأتوا الحج والعمرة لله [البقرة: »]٠١١‏ 
ولولا أن الواو للترتيب لا صح الإنكار» وبإنه لو قال لزوجته قبل الدحول بها: أنت 
طالق وطالق وطالق» فإنه يقع بها طلقة واحدة» ولو كانت الواو اللجحمع لوقع الفلاث» 
ومن حهة المعنى أن الترتيب يستدعى سبباء والترتيب فى الوحود صالح لذلك» فوحب 
ا لحمل على الترتيب. 


والجواب عن الآية .منع استفادة الترتيب من الواو» بل من قوله» عليه السلام: «صلوا 
كما رأيتمونى أصلى»» وكان قد رتب السجود وال ركوع فى صلاته. وعن الخبر الأول 
أن الواو لو كانت للترتيب لكانت فائدة قوله: «ابدءوا عا بدأ الله به»» التأكيد ولو 


)١(‏ إن تفسير حروف المعانى أمر هام فى أصول الفقه» حيث يحتاج إليه المجتهد فى استنباط 
الأحكام وذلك لوقروعها فى أدلة الفقه» ولأنها من جملة كلام العرب» وتختلف الأحكام الفقهية 
باحتلاف معانيهاء ومن هذه الحروف حروف الواو. ) 
قال أبو على الفارسى: أجمع نحاة البصرة والكوفة أنها للجمع المطلق» وذكر سيبويه فى سبعة 
عشر موضعًا فى كتابه أنها للجمع المطلق. وقال البعض أنها للترتيب. يراحع تفصيل ذلك 
والأمثلة عليه نفائس الأصول للقرافى (ح٠‏ ص٦١١١)»‏ والتحقيق المأمول ( ص١٦٠٤ .)١‏ 


الأصل فى المبادئ E E O E O‏ 
كات للع لكات اند الاس رالاس آزل وع اير اكان ان إا فة 
بذلك إعظام الرب بإفراده بالذكر أولأء لا لأن الواو للترتيب» وهو الحواب عن قول 
عمر» وعن إنكار الصحابة عن ابن عباس» فمستنده أن الواو للجمع» وقد رتب وعن 
الحكم با لمنع» وبه قال أحمد وبعض الالكية» والليث بن سعد» وابن أبى ليلى» والشافعى 

فى القديم. 


وعن المعنى أنه منقوض لقوله: رأيت زيدا ورأيت عمرًا» وأما الفاء وم وحتى» فإنها 
تقتضى الترتيب وتختلف بأمور» فالفاء تقتضى إيجاب الثانى بعد الأول بغير مهلة» وقد 
ترد . معنى الواو وئم توحب للمأتى بعد الأول بعهلة» وحتى ظاهرة فى جعل المعطوف 
حزءا من المعطوف عليه» وثلاثة منها تشترك فى تعليق الحكم بأحد المذكورين» وهى: 
أو» وأماء وإماء إلا أن أو وإما يقعان فى الأمر والخبر والاستفهام وأم لا تقع إلا فى 
الاستفهام» غير أن أو وأما فى الخبر للشك وفى الأمر للتخيير» وأو فى الاستفهام مع 
الشك» وفى وحود الأمرين وأم مع العلم بأحدهما والشك فى تعيينه وثلاثة منها تشترك 
فى أن المعطوف مالف للمعطوف عليه فى حكمه» وهى بل» ولاء ولكن» ومنها 
حروف النفى» وهى ماء ولا» ولم» ولاء ولن» وإن بالتخفيف» فما لنفى الحال أو الماضى 
القريب من الحال» ولا لنفى المستقبل» ولم ولا فلقلب معنى المضارع إلى الماضى» ولن 
فاكك نف الستقل وان لفل الخال 


ومنها حروف التنبيه» وهى هاء وألا وأماء ومنها حروف النداءء وهى ياء وأياء 
وهياء وأى» والهمزة» وواء ومنها حروف التصديق والإيجاب» وهى نعم» وبلى» وأحل» 
وحير» وأى» وإن» فنعم مصدقة لما سبق من قول القائل: قام زيد ماقام زيد» وبلى 
لإيجاب ما نفى وأحل لتصديق الخبر لا غير» وما بعد هذا للتحقيق» ومنها حروف 
الاستفناء» وهى إلاء وحاشاء وخحلاء وعدا» والحرف المصدرى وهو مافى قولك: 
أعجبنى ما سمعت» وأن فى قولك: أريد أن تفعل. 


وحروف التحضيض» وهى: لولاء ولوماء وهلاء وألاء وحروف تقريب الماضى مسن 
الحال» وهو قد فى قولك: قد قام رید» وحروف الاستفهاح» وهی الهمزة وهل» 
وحروف الاستفتال» وھی ٠‏ الف وسوف» وأن» ولن» و حرفا الشرط» وهما إن ولو 
و حرف التعليل» وھو کی وحرف الردع» وهو کلا» ومنها حروف اللامات»› وهى لام 


ES ESOS SE SEES ۲۲‏ 
حواب لو ولولا ولام الأمر ولام الابتدايء ومنها تاء التأنيث الساكنة» ومنها التبوين 
والنون الو كدة» هذا ما يتعلق بالمفرد وأقسامه. 

وأما ال ركب من مفردات الألفاظ. وهو الكلام فاعلم أن اسم الكلام وإن أطلق 
على النفسانى» فالمقصود هاهنا إنما هو تعريف الكلام اللسانى الدال بالوضع دون 
الما وفك دهي ا ك اضر ن ا ان الكل ال اخ إ5 كانت مر كة م جرفن 
مسموعين فصاعدا متواضعا على استعمالهاء وهى صادرة من ختار واحد كلام 
واختلفوا فيما إذا احتمع من كلمات وهو غير مفيد كقول القائل: زيد لا كلما» هل 
هو كلام أم لاء وحاصل ذلك آيل إلى الاصطلاح اللفظى» فإذا كان كذلك كان اتباع 
أهل الأدب فى ذلك أولى. 

قال الزمخشرى: الكلام ما تركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأحبري» وهو 
AEE a E‏ 
يكون من اسمين أو من فعل واسم» وسميت الحملة الأولى اسمية» والثانية فعلية» فإذا 
عرف معنى الكلام اللغوى وما منه تأليفه» فاعلم أن ما وضع من الألفاظ الا غل 
معانيها لم يكن لمناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى» حلافا لبعض المعتزلة؛ لأنا نعلم الواضع 
لو وضع فى ابتداء الوضع اسم كل ضد على قابله لما كان متنعاء ولو كان بين الأسماء 
ومسمياتها مناسبة لامتنع» فلم يبق إلا أن يكون احتصاص الألفاظ .مدلولاتها 
لخصض ار 

لكن اخحتلف الأصوليون فى ذلك المخصص,» فذهب الأشعرى وأهل الظاهر وجماعة 
و اواد اراس الا ن اھ رکو سالا نے ہا رارت 
وذهبت البهشمية وجماعة من المتكلمين إلى أن ذلك هو من وضع أرباب اللغات» 
دهت الا ساد ابو اسخاق الام ا ال ان الفةر الى يتف به الا سان رة ال 
التواضع بالتوقيف» وما عداه يجوز حصوله بكل واحد من الطريقين. 

وذهب القاضى أبو بكر وغيره إلى تجويز كل واحد من هذه المذاهب من غير 
ترحيح» والمختار أنه إن كان المطلوب هاهنا يقين التعيرن» فالحق ما قاله القاضى إذ لا 
يقين» أو إن كان هو الظن» فالحق ما قاله الأشعرى» ودليله قوله تعالى: #وعلم آدم 
الأسماء كلها نم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين 
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا# [البقرة: ٠۳١‏ ۳۲]» دل على أن آدم 
والملائكة لا يعلمون إلا بتعليم الله تعالى. 


الأصل فى المبادئ E‏ 

فإن قيل: المراد بتعليم آدم إلهامه وبعث داعيته على الوضع» وإن أراد به التوقيف 
لآدم» فلا يلزم أن يكون أصلها بالتوقيف لمجواز أن تكون من مصطلح خحلق سابق على 
آدم» وإن كان أصلها التوقيف» غير أنه يحتمل أن آدم أنسيهاء فلم يعرف بها من بعده» 
واصطلح أولاده بعده على هذه اللغات» وقول الملائكة: إلا علم لنا إلا ما علمتنا لا 
يدل على أن أصل اللغات التوقيف لا عرفناه فى حق آدم. 

والجحواب عن الأول أنه حلاف الظاهر التبادر إلى الفهم من لفظ التعليم» فلا يجوز 
العدول عنة إلا ليل لهذا فإن من احفر ع صتاعة من تفه يضح أن يقال :ما عل 
إياها أحد» وإن كان قد ألهمه الله تعالى بهاء فلو كان لفظ التعليم حقيقة فى الإلهام ما 
صح نفيه. وعن الثانى أن الأصل عدم كونها من مصطلح قوم آخرين» وبه حواب 
الثالث أيضًاء وهو الجواب عما ذكروه فى قول الملائكة. 

وأما استمداده من الأحكام الشرعية» فمن جهة أن الناظر فى هذا العلم إنما ينظر فى 
أدلة الأحكام الشرعية» وذلك يستدعى العلم بحقائق الأحكام ليتصور القصد إلى إثباتها 
ونفيها لا العلم بوجحود الأحكام ونفيها فى آحاد المسائل» فإن الأحكام من هذه الجهة 
متوقفة على الأصول» وهو دور متنع» فإذا عرف فالحكم يستدعى حاكمًا وحكومًا فيه 
وحکوما علیه» فلیفرض فی کل واحد. 

% * %#% 
القسم الأول فى الحاكم 

وهو الله تعالى» ولا حاكم سواه» ويتفرع عليه أن العقل لا بحسن ولا يوجحب شكر 

امنعم» وأنه لا حكم قبل ورود الشرع» فهذه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى 


ذهبت المعتزلة والكرامية والخوارج والبراهمة والثنوية إلى أن الأفعال منقسمة لذواتها 
إلى حسنة وقبيحة» لكن من ذلك ما يدرك بضرورة العقل كحسن الإيمان وقبح الكفران» 
ومنها ما يدرك بنظر العقل كحسن الصدق المضر وقبح الكذب النافع» ومنها ما يدرك 
بالسمع كحسن العبادات» وذهب أصحابنا وأكثر العقلاء إلى نفى ذلك وإغا إطلاق 
اسم الحسن والقبح عندهم باعتبار موافقة الغرض وعخالفته» أو باعتبار ورود الأمر بالثناء 
على فاعله» أو باعتبار أن لفاعله أن يفعله» و كل هذه اعتبارات إضافية غير 


e o ۲٤‏ ................ الأصل الأول فى المبادئ 
حقيقية لاخحتلافها باحتلاف الأحوال. 


وقد احتجوا بحجج» منها لو کان الخبر الكاذب قبيحًا لذاته رم مته الال وبيانه 
من وجوه: 

الأول: أنه إذا قال القائل: إن بقيت ساعة اجر كذيت» لم مسن مته الشدق 
ا ر ا حبره الأول» EE‏ 


الثانى: لبر الكاذب» بأن زيدا فى الدار» ولم يكن فيهاء إما أن يكون قبحه لنفس 
الخبرء أو ا عنه» أو لمجموع الأمرين أو لأمر حارج» والأول محال» وإلا كان 
قبیحًا وإن کان ا والثانى والتالث حال وإلا كان العدم E‏ فى الثبوت» والرابع 
إن كان الخارج من لوازم الخبر» كان الخبر قبيحًاء وإن کان صادقاء وإن کان لازمُا 
لعدم المخبر عنه» أو للأمرين كان العدم مؤثرا فى الثبوت» وإن لم يكن من لوازم الخبر 
الكاذب أمكن مفارقته» فلا کک الخبر الكاذب قبيحا. 


الغالث: أن المقتضى لقبح الخبر الكاذب كذبه» ويجحب أن يكون ثبوتيًا لكونه مقتضيًا 
للأمر الثبوتى» ومتنع أن يكون قائمًا بجملة حروف الخبر» لامتناع احتماعها فى الوجود» 
ويتنع قيامه بالبعض» وإلا كان ذلك الحرف كاذبًا وهو حال» فلا قبح. 

الرابع: لو كان قبح الخبر الکاذب لذاته لما احتلف بقصد الواضع له أمراء وللا كان 
واجبًا ولا حسنا عند إفادته لعصمة نبي عن ظالم يقصد قنله» ومنها أنه لو كان الظلم 
قبيحًا لكونه ظلمًاء فعدم الاستحقاق داحل فى مفهوم الظلم» فيكون العدم علة للقبح 
الثبوتى لاتصاف العدم بنقيضه وهو حال» ومنها أن فعل العبد غير مختار فيه» فلا يكون 
حسنا ولا قبیسًاء ونما لم یکن تارا فیه؛ لأنه إن کان مضطرًا إليه» فلا احتيار» وإن لم 
يكن مضطرًا» فإما أن يفتقر إلى سبب أو لاء فإن افتقر إلى سبب» فإن لم يجز تركه فهو ٠‏ 
مضطر» ا ا و 
فار کر اعا 


ey‏ أن اا وو قن درب الكذب له أن يكون 
اوغ أنه لا امتناع من قبح الخبر مشروطًا بعدم المحبر والشرط غير المؤثرء 
وعن الثالثة ما يلزمها من امتناع اتصاف الخبر بالكذب» وعن الرابعة أنه لا مانع أن 
يكون الوضع وعدم مطابقة الخبر مع علم المخبر به شرطًا فى القبح» وعن الخامسة أن 


الأصل الأول فى المبادئ OSes‏ 
الكذب غير متعين بأن لا يقصد الإحبار» وعن السادسة أن عدم الاستحقاق وإن كان 
ا للظلم» فغير داحل فى مفهومه» وان کل فیکون شر طا لا جزءا مورا وعن 
السابعة أنه يلزم منها أن يكون الرب تعالى غير مختار فى فعله» وهو عحال. 

والحق فى ذلك أن يقال: لو كان الفعل قبيحًا لذاته» فالمفهوم من كونه قبيحًا لذاته 
ليس هو نفس ذات الفعل» وإلا لما علم الفعل مع الجهل بقبحه»ء وإذا كان صفة زائدة 
العرض بالعرض» وهو خال؛ لان معنی کون العرض فی لحل أنه موحود فى حيث 
العرضين بالآحر» وإن كان قيام أحدهما بالجوهر شرطا فى قيام الآخحر به. 


a 


فإن قيل: يلزم نما ذكرنموه امتناع اتصاف الفعل بكونه مكنا ومعلوما ومذكورًا» وهو 
حال» ثم هو معارض بالدليل والإلزام» أما الدليل فهو أن العقلاء متفقون على حسن 
الشكر وقبح الكفر» والميل إلى الصدق دون الكذب» وإنفاذ الشرف على الهلاك مع 
قطع النظر عن كل حالة تقدر من شرع أو عرف أو ثناء ومدح» إلى غير ذلك فلولا 
حسنه فى نفسه لما كان كذلك» وأما الإلزام» فهو أنه لو توقف التحسين والتقبييح على 
ورود السمع» لما حكم قبله عاقل بحسن فعل ولا قبحه» حتى أفعال الله تعالى» ويلزم منه 
ذلك إفحام الرسل لتوقف الوجوب على الشرع على ما يأتى عن قرب» وكل ذلك 
حال. 

ابوا غو الال اهاد كرو امور رة مت سن الات الر ية فان 
قيل مله فيما نحن فيه» فليس من الأمور الثابتة بالذات» وهو المطلوب» وعن الاستدلال 
عنع الحكم ما ذكروه مع فرض جحرده عن كل حالة حارحة عن نفس الفعل» وعن 
الإلزام أنه لا يلزم من نفى الحسن والقبح الذاتى نفى الحكم بالحسن والقبح فى فعله قبل 
ورود الشر ع» .ععنى أنه موافق للغرض أو تخالف له» أو معنى أنه لا حجر على فاعله فى 
فعله وت رکه» وما ذکروه من إفحام الرسل» فیأتی جوابه عن قرب أيضًا. 

المسألة الثانية 
ا ی ع ا 


Se 


E ۲٦‏ ا ارز فى المبادئ 

2 E OS 
لها إلى الله تعالى؛ لأنه حالء وإن عادت إلى العبد فإما فى الدنياء وهو حال إذ هو‎ 
محض عناء وتعب» وإما فى الأحرى» وهو محال لعدم استقلال العقل .معرفة الفائدة‎ 
الأحروية دون إحبار الشارع.‎ 


الغانى: أنه لا معنى للواحب العقلى سوى ترجيح فعله على تركه» والعقل معرف 
للترحح لا أنه مرحح» فلا يكون موجباء فإن قيل: ما ذكرتموه من توقف الإيجاب على 
الفائدة من إنكا ركم للحسن والقبح العقلى غير مستقيم» ثم تلك الفائدة إن وحب 
تحصيلها استدعت فائدة أحرى» وهو تسلسل متنع» وإلا كان ما أوجبه العقل لها أولى 
بعدم الوحوب» وإن كان لابد من فائدة» فما المانع أن يكون هو نفس الشكر» وإن كان 
غيره» فلا متنع أن يكون هو الأمن من احتمال العذاب بتقدير عدم الشكر» سلمنا دلالة 
eliyar e EEE r BE‏ 
لم يكن العقل موجبًاء لانحصرت مدارك الوحوب فى الشرع» ويلزم من ذلك عند بعة 
الرسول جواز قول المبعوث إليه: نظرى فى معجزتك متوقف على الوحوب الشبرعى 
على» وذلك لا يتم قبل النظر فلا أنظر» وفيه إفحام الرسول» وهو سحال. 

والجواب عن الأول أن ما ذكرناه من طلب الفائدة إنغا هو بطريق الإلزام لهم 
لکونهم قائلین به» وبه يبطل ما ذكروه فى إبطال رعاية الفائدة» كيف وإنه أمكن أن 
ا ی ا ی رر و 
فى الشكر لزم مثله فى كل فعل» وهو حلاف الإجماع» وما ذكروه من احتمال الأمن» 
فمبنى على امتناع خلو العاقل عن خحطور ذلك له» وهو ممنوع» دليله الشاهدى ثم هر 
معارض باحتمال خطور العقاب بباله على الشكر بإتعابه لنفسه الممل وكة لله تعالى بغير 
إذنه» وعن إفحام الرسل .عنع توقف الوجوب الشرعى على نظر المبعوث إليه فى 
العجزة» كيف وأن ما ذكروه لازم على القول بالإجاب العقلى؛ ا 
SE Ea‏ 

المسألة الثالتة 

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع عندناء وأما المعتزلةء فإنهم قسموا الأفعال 
الاحتيارية إلى ما حسنه العقل» فمنه واحب» ومنه مندوب» ومنه مباح» وإلى ما قبحه 
العقل» فمنه حرام» ومنه مكروه» وإلى ما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح» فمنهم من 


الأصل الأول فى المبادئ O‏ 
قال: إنه واحب» ومنهم من قال: إنه حرام» ومنهم من قال: Se Es‏ 
توقف. احتج أصحابنا بالنقل والعقل» أما النقلء فقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولا» [الإسراء: ]٠١‏ أمن من العذاب قبل البعثة» وذلك يستلزم تفى الوحوب 
والحرمة» وأما العقلل فهو أن الوحوب والحرمة تستدعى موحبًا وحرمًاء والموحب 
والمحرم لا يخرج عن العقل والشرع بالإجماع» ولا شرع قبل ورود الشرع» والعقل غير 
موحب ولا حرم لما سبق. 


وإن كان لكن شرعا لا عقلاء ولا يزم من انتفاء الوجوب الشرعى قبل البعثة انتفاء 
الوحوب العقلىء وإن كان لكن ما ذكرتوه لا يدل على نفى الإباحة والوقف لعدم 
ملازمة العذاب لهماء وأما الدليل العقلى» فقد سبق نافيه» كيف وأن ما ذكرتموه من 
نفى الحكم الحكم. 

والجواب عن الأول أن وقو ع العذاب» وإن لم يكن لازمًاء فعدم الأمن لازم» والآية 
دالة على نفيه قبل الشر ع» وبه اندفاع ما ذكره. ثانيًا التمسك بالآية» إنغاهو فى نفى 
الوحوب والحرمة لا غير» وما ذكروه على الدليل العقلى فقد سبق جوابه» ونفى الحكم 
وإن كان حكمًاء فالمقصود نفى ما أثبتوه من الأحكام لا نفى الحكم مطلقاء وأما 
القائلون بالإباحة إن أرادوا به نفى الحرج فلا نزاع فيه» وإن أرادوا به التخيير بين الفعل 
والترك فالمحير إما الشرع أو العقلء ولا شرع قبل وروده» وتخيير العقل مشروط ما 
قضى العقل بحسنه» أو ما لم يقض فيه بحسن ولا قبح» فهو مبنى على الحسن الذاتى» 
وقد أبطلناه. 

فإن قيل: المباح هو المأذون فيه» وقد ورد دليل الأذن من الله تعالى قبل ورود الشر ع» 
وبيانه أن حلقه الطعوم فى الما كولات والذوق فينا والأقدار على الانتفاع بها وتعريفنا 
بالأدلة العقلية أنها نافعة غير مضرة لنا دليل الأذن منه فى ذلك بدليل تقديم الطعام بين 
يدى إنسان على هذه الصورة. قلنا: هذا مبنى على قياس الغائب على الشاهد فلم قالوا 
بصحته وبتقدير صحته» بالإباحة تكون شرعية لا عقلية» وأما القائلون بالوقف إن كان 
ذلك للتردد بين أدلة هذه الأحكام» فهو فاسد لما سبق» وإن عنوا به غير ذلك فلا باس 


به. 


ENON ONS Rl EES ۲۸‏ 
القسم الذانى فى الحكم الشرعى 
- ويشتمل على مقدمة وستة فصول 

أما المقدمةء ففى حقيقته وأقسامه» أما حقيقته» فقد قيل فيها حدود أبطلناها فى 
كتاب الأحكام» وأسد ما يقال فيه: إنه حطاب الشارع المفيد فائدة شرعية» وهو مطرد 

منعکس لا غبار عليه» وهو إما أن يكون من قبيل خحطاب الطلب أو لاء فإن كان الأولء 
فالطلب إما للفعل أو للترك» وكل واحد منها إما جازم أو غير جازم» فالطلب الجازم 
للفعل هو الوحوب» أو للترك هو الحرمة» وأما غير الجازم للفعل هو الندب» وللترك هر 
الكراهة» وإن لم يكن طلبًّاء فإما تخيير أو لاء والأول هو الإباحة» والفانى هو الحكم 
الوضعى كالصحة» والبطلان» ونصب الأسباب» والشروط والموانع» وكون الفعل 
إعادة» وقضاءء وأداء» ورخحصة» وعزعة» وغير ذلك» ولنرسم لكل واحد فصلا: 


الفصل الأول 
فی معنى الوجوب ومسائله 
أما الوجحوب» فقد يطلق فى اللغة . معنى السقوط» ومعنى الثبوت والاستقرار» وفى 
الشرع فقد قيل: فيه حدود أبطلناها فى كتاب الأحكام» والحق فى ذلك أن يقال: إنه 
عبارة عن تعلق حطاب الشارع بفعل ما تركه سبب للذم شرعًا فى حالة مء ولا بمخفى 
ما فيه من الاحتراز» وأما ما يتعلق به من المسائل» فسبع: 


المسألة الأولى 


هل معنى الفرض والواجب واحد أم لا؟ أما فى اللغة» فقد بينا معنى الواحب» وأما 
الفرض» فبمعنى التقدير والإنزال والحد» وفى الشرع فهما.معنى واحد عند أصحابناء 
وعند الحنفية اسم الفرض سخصوص .ما كان طريق ثبوته قطعياء واسم الواحب نما كان 
طريقه ظنيًا» والأشبه مذهب أصحابنا من حيث أن اسم الفرض قد يطلق على الواحب 
المظنون عندما إذا أدى صلاة من الخمس مع فوات شرط تختلف فيه» حيیث يقال: أُدى 
فرض الله ويطلق اسم الواحب على الفرض» والأصل فى الإطلاق الحقيقة» كيف وأن 
جلاف طن اتات ايء 9 وج حتاف جف في شمه را ا فالاة 


الأصل الأول فى المبادئ a‏ 
المسألة الثانىة 
الواإحب على الأعيان وعلى الكفاية متحدان عند أصحابنا فى معنى الوجحوب لتناول 
ا و ا کت ا قا و ا ای ا کف ال 
بفعل البعض فى أحدهما دون الآحر خلافا لقوم» بدليل احتلاف الواحبات فى طريق 
اللإسقاطات مع اتحادها فی معنی الوحوب. 
المسألة الغالغة 


الواجب فى خحصال الكفارة واحد غير معين عند الأشاعرة والفقهاء واطلق الجبائى 
وابنه القول بوحوب الجميع على التخييرء والحق آنه إن كان ما قاله أبو الحسن البصرى 
من أن معنى قول الجبائى وابنه بإيجاب الحميع أنه لا يجوز ترك الجحميع لا كل واحد على 
البدل»ء فهذا هو مذهب الفقهايى ولا حلاف فى غير اللفظ» لكنا ننسج على منوال من 
تقدم بذ كر الحجج من الجانبين» وقد احتج ا بأن الإيجاب مع التخيير لا يقتضى 
إثجاب الحميع» بدليل ما لو أتى بالجميع أو ترك الجميع» فإنه لا يشاب ولا يعاقب على 
الحميع بالإجماع» ولا يجاب واحد بعينه» إذ هو حلاف مقتضى التخيير» فلم يبق سوى 
الإبهام. 

فان قيل: آية الكفارة لا دلالة لها على إيجاب الكفارة» إذ أمكن أن يكون المراد منها 
الإإحبار عما يوحد منها من الحانثين» وإن دلت على الوحوب) فالراد منها إا هر 
إيجاب الإعتاق على البعض» والإطعام على البعض» والكسوة على البعض» لا تخبير كل 
واحد من الأمة بين الحميع» وإن كان ولكن ما ذكروه معارض عا يدل على امتناع 
إبهام الواحب» وبيانه من خمسة أوجه: 

الأول: أنه لو كان الواحب واحد إلا بعينه» لكان منها واحد لا بعينه غير واحب» 
ويلزم منه التخيير بين الواحب وما ليس بواحب» وفيه رفع معنى الواحب. 

الثانى: أن المصلحة المغتضية للإيجاب إن استوت فيها جميع الخصالء لزم اشتراك 
الكل فى الوحوب» وإلا فلا أولوية» وإن اخحتصت بالبعض كان هو الجواب. 


)١(‏ ينقسم الوحوب باعتبار من يجب عليه إلى واحب عيناء أى على جميع المكلفين» وواحب على 
سبيل الكفاية» بحيث يسقط الإثم بفعل البعض» فمتال الأول كالصلوات الخمس والحج على 
اللستطيع» ومثال الثانى كالحهاد لفتح البلدان ونشر كلمة لا إله إلا اللهء وصلاة الجنازة. 


CN e E E O yT ۳٠ 

الف ات هما ت به عاب ا ابه ولك ل على اح ار 

الرابع: أن البارى تعالى يعلم ما سيفعله العبدء فكان متعينا فى علم الله» وإن لم يكن 

الخامس: لو كان الواحب واحدًا لنصب الله عليه دليلاء ولم يكله إلى تعيين الكلف 
لعدم معرفته .ما فيه المصلحة كسائر الواحبات» فكان الكل واحباء ولا يمتنع مع ذلك 
إسقاط البعض بفعل البعض كما فى فرض الكفاية. 

وجواب الأول والفانى أنه عخالف لإجماع الأمة قبل المخالفين» وعن المعارضات أنه 
يلزم نما ذكروه أن يكون الأمر فى إيجاب عقد الإمامة لأحد الصاين لهاء وتزويج المرأة 
الطالبة النكاح من أحد الكفأين الخاطبين» وإيجاب عتق عبد من العبيد على ما ذكروه 
وهو حلاف الإجماع» وعلى هذا لو قال لزوجتيه: إحداكما طالق» فالحكم كمافى 
حصال الكفارة. 
المسألة الرابعة 

إذا فضل وقت الواجحب تعنه») فهو واجحب موس( عند أصحابنا والجبائی وابنه 
وكثير من الفقهاء ععنى أن جميع أحزاء ذلك الوقت وقت لأداء ذلك الواحب فيه فيما 
لتا خير عن اول الوقت بدلاء وهو العزم على الفعل»› وأنكره أبو الحسين وغيره» وذهب 
٩( ٠‏ حب أن و و و 

الحالة الأولى: أن يساوى الفعل الوقت» ومثال ذلك صوم رمضان» فإن الفعل وهو الصوم يساوى 
لفك ره هر رمان ا ا ا يسع الفعل غيره» فلا عكن أن يصوم فى شهر رمضان 
E‏ 

إلى وقت العصص فأداء NE TT e‏ 
ا 0 ا وقد بقی له من الوقت ما يسع 
تكبيرة الإحرام. 

ا اة اسول 4/۱ 


الأصل الأول فى المبادئ E O‏ 
قوم إلى أن وقت الواحب هو أول الوقت» وفعل الواحب بعد ذلك يكون قضاء. 


وقال بعض الحنفية: وقت الوحوب هو آخر الوقت» لكن اختلفوا فى وقوع الفعل 
قبل ذلك» فمنهم من قال: إنه نفل يسقط به الفرض» واختلف قول الكرخى منهم» 
فقال تارة: إن المكلف إذا بقى بنعت المكلفين إلى حر الوقت كان مافعله واجّاء وإلا 
فنفل» وقال تارة: إن الواحب يتعين بالفعل فى أى وقت» كان حجة أصحابنا أن 
الإجماع منعقد على آحر الفعل بتقدير أدائه فى أى حزء كان من أحزاء ذلك الوقت عن 
الواجحب» فإن كان غير عصل لمقصود الواحب فإما اا و 
فإن بقى بقى الوحوب ضرورة وحود مقتضيه» E‏ كان الفعل مفوتا 
له» فكان حراماء» والكل حلاف الإجماع» راف كا ت او الواحب» فلا معنى 
لوجوبه إلا ذلك. 


فان قیل: E EG SI AVS‏ ا 
e‏ حر الوقت دون أوله» وإن سقط 
اف ق ا ا ا 
بفرض كال زكاة المعجلة» وإن لم يكن كذلك» فماالمانع من تعيين قول الكرخحى. 
وحواب الأول عنع ذلك فى الواجب الموسع» ولا يلزم أن يكون ندبًا لجواز ترك 
ندوب من غير بدلء بخلاف الموسع» والزكاة واجبة مؤجلة بعد انعقاد سببها؛ لأنها 
نافلة قبل تمام الحول. 

Cs ae lO OE E E 
حاز المصير إليه مع القدرة على الأصل كالتيمم مع الوضوء. فجوابه أنه بدل عن تقديم‎ 
الفعل لا عن أصل الفعل» فلا يوحب سقوط الفعل» ومعنى كونه بدلا أنه خير بينه وبين‎ - 
تقديم الفعلء وذلك لا يستدعى العجز عن أصل الفعلء جخلاف الوضوء مع التيمم» وما‎ 
فل من لاوزال قهن باط غا قر راه م الا ج وغل هدا لر ار لخا الر ات‎ 
عن أول الوقت بشرط العزم» ومات لا يلقى الله تعالى عاصيًا بإجماع السلف» وإذا قعل‎ 
الواحب فى وقته المقدر سمى أداء» وإن فعل على نوع من الخلل لعذر ففعله ثانيًا فى‎ 
الوقت سمى إعادة» وإن فعل بعد حروج وقته» ولم يفعل فی وقته سمی قضاء.‎ 


A E ET ۳۲‏ ..........الأصل الأول فى المبادئ 


إذا أحر الواحب الموسع عن أول الوقت مع ظن عدم البقاء أثم بالإجماع» وإذا فعله 
بعد ذلك بتقدير البقاءء قال القاضى أبو بكر: إنه قضاءء تجا على ذلك بأن الوقت 
صار ضيقا لظنه» ولذلك أثم بالتأحير» وخالفه غيره ردا عليه بأن جميع الوقت كان وقنا 
للأداءء والأصل بقاء ما كان» ولا يلزم من حعل ظن المكلف موجبًا للتأثيم بالتأخير 
خالفة هذا الأضل كما لو أخر الواحب الموسع من غير غرم عوافقة القاضى. 
المسألة السادسة 
اتفقوا على آل ما عقت سيب وخوبه فى الأوقات القدرة إذا فل حارج ذلك 
الوقت» لا يسمى قضاء وما انعقد سبب وحوبه ووحب ففعله حارج الوقت يسمى 
قضاء حقيقة» وإن لم يجب لمعارض فيسمى أيضا قضاء لكن منهم من قال: إنه ججاز؛ 
ا ا SPE‏ 
ليس بواحب. ومنهم من قال: إنه حقيقة» وهو الأشبه»ء إذا الأصل أن يكون إطلاق 
القضاء باعتبار ما به الاثٌ شتراك بين هذه الصورة وعحل الوفاق er‏ 
او ا شتراك عن اللفظ. 
المسألة السابعة 
EEE e Sl SE OE‏ 
وإن كان شرطًا فى الوقوع دون الوجوبب» فقد اتفق أصحابنا والمعتزلة على وجوبه إن 
اا و ا ا 
بتکلیف ما لا يطاق» ومن a‏ 


قال أبو اتسين البصرى: لأت لولم جنب لكان تكلي ا عا لا بطاف» لا يفضى إل 
التكليف بالفعل مع عدم ما لا يتم إلا به» وليس بحق» فإنه لا يلزم من الوجوب مطلقا 
ومن إباحة الشرط مع إمكانه التكليف ما لا يطاق» كيف وإنه لو كان التكليف بالفعل 
رط ودا ا وجا واو دااع ته 
على وحوب تحصيل مطلوب الشار ع» والتحصيل إنما يكون E e‏ 
فالقول بو حوب التحصيل عا ليس واحبًا متناقض. 


SEC I EE E ERSTE E 


الأصل الأول فى المبادئ E‏ 
Lal E OO E‏ 
على ت رکه ولیس كذلك بدلیل ما لو تصور الإاتیان بالواحب دونه» ولکان مقدرا حذرا 
من اک عا لا يطاقن وما عت عة من اراس عند عاب عع ال ا فر مقكر: 


فجحواب الأول: أن الوحوب الذى هو مقتضى النص باق فلا نسخ. والثانى: عنع ما 
ذكروه من الثواب والعقاب» وإنما لم يكن كذلك عند القدرة على الإتيان بالفعل دون 
الشرط؛ لأنه ليس بواحب بخلاف حالة العجز. والثالث: أن الوإاجحب فى ذلك أقل ما 
ينصلق عليه الاسم وهو مقدر. 
% % % 
الفصل النانى 
فى المحظور 
وهو فى اللغة قد يطلق على ما كثرت آفاته وعلى المنع» وعلى القطع» وفى الشرع» 
فقد قيل فيه ضد ما قيل فى الواحب» وقد عرف ما فيه. والحق أن يقال: هو مافعله 
سبب للذم شرعًا بوجه ما من حيث هو فعلهء والحظر هو تعلق حطاب الشار ع بترك ما 
فعله سبب للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعله» ویتشعب عنه ثلاث مسائل: 


المسألة الأول 


جوز أن يكوك المحرم أحد آمرين لا بعينه عندتا حلاف للمعتزلة ومتهاج الاسعدلال 
والاقراض كما سق ف الر اجب الخير عير أن هته السالة كتفن سوال أعر وهو 
أن النهى مع التخبير يقتضى الحمع بخلاف الأمر» عملا بقوله تعالى: لإولا تطع منهم 
آنثما أو كفورا# [الإنسان: )]۲١‏ إذ المراد به النهى عن طاعتهما دون طاعة أحدهماء 
وحوابه أن الحمع هاهنا إنما استفيد من دليل آحر لا من نفس الآية» وجب اعتقاد ذلك 
جمعا بين الآية وما سبق من دليل التخيير. 

المسألة الثانية 

لا حلاف فى امتناع اجتماع الوحوب والحرمة فى فعل واحد من حهة واحدة إلا 
على رأى من يجوز التكليف ما لا يطاق» وإنما الخلاف فى انقسام النوع الواحد إلى 
واحب وحرام» كالسجود لله والصنم» وفى كون الفعل الواحد بالشخص واحبًا 
وحرامًا من حهتين» كالصلاة فى الدار المغصوبةء فجوز أصحابنا ذلك وأكثر العقلاء 


rL SED ۳٤ 
فى الصورتين خحلافا لبعض المعتزلة فى الصورة الأولى»ء وللجبائى وابنه» وأحمد بن حنبل»‎ 
وأهل الظاهر» والزيدية» ومالك فى رواية عنه فى الصورة الثانيةء فإنهم قالوا: لا تصح»‎ 
ولا يسقط بها الفرض» ووافقهم القاضى أبو بكر فى امتناع الصحة دون سقوط‎ 
الفرض. والمختار مذهب الأصحاب.‎ 

أما فى الصورة الأولى» فلضرورة التغاير بين الواحب والحرام بالشخصية» وأما فى 
الصورة الثانية» فلتغاير الفعل المحكوم عليه باعتبار احتلاف جهتيه من الغصب والصلاتق 
ومع ذلك فلا إحالة لعدم اجتماع المقابلين. 

فإن قيل على الصورة الأولى إن السجود نوع واحد» وهو ا فلو 
كان حرامًا بالنسبة إلى الصنم لاجتمع الأمر والنهى فى شىء واحد» وإغا المنهى عنه 
قصد السجود للصنم لا نفس السجود» وعلى الصورة الثانية أن الوجوب والتحريم إا 
يتعلق بفعل المكلف لا بغيره» وليس للمكلف فى الصلاة فى الدار ا 
واحد» وهو حرام» فلا یکون واجبًا ولا صحیحا. 

وجواب الأول .نع الأمر .حطلق السجود لله تعالى» بل للسجود لقصد التعظيم له» 
وذلك غير منهى عنه» وعن الثانى أن المحكوم عليه بالحرمة» إنما هو الفعل من جحهة كونه 
غصبًا بوجوبه الفعل من جهة كونه صلاة ولا إحالة. 

فإن قيل: متعلق التحريم» وإن كان مغايرًا لمتعلق الوحوب» إلا أنه ملازم له» فيكون 
واحبًاء لأن ما لا يتم فعل الواحب إلا به واحب» والحرام لا يكون واجبًُاء وأيضًا فإن 
شغل الحيز فى الدار المغصوبة حرام» وهو داحل فى مفهوم الح ركة والسكون الداخلين 
فى مفهوم الصلاة» فجزء الصلاة حرام فلا يكون مسمى الصلاة واجبًا. ) 

قلنا: حواب الأول أنه باطل ما لو قال السيد لعبده: أوجبت عليك خياطة هذا 
الثوب» وحرمت عليك سكنى هذه الدار»ء فإن فعلت هذا أبتك» وإن فعلت هذا 
عاقبتك» فجمع بين الأمرين» فإنه يصح أن يقال: فعل الواحب والمحرم» ويحسن من 
السيد ثوابه وعقابه مع تحقق ما ذكروه فيه» وبه يندفع ما ذكروه من الإشكال الشانى» 
أيضًا ضرورة دحول شغل الخير المحرم فى مفهوم الح ركات والسكنات الداحلة فى 
الخياطة» كيف وأن إجماع سلف الأمة إلى وقتنا هذا على الكف عن آمر الغصاب بقضاء 
ما أوردوه من الصلوات فى المواضع المغصوبة» ولولا صحتها منهم لبقى الوحوب» 
وامتنع على الأمة عدم النكير» وهو دليل على من لم يقل بالإجزاء. 


الأصل الأول فى المبادئ O‏ 
المسألة الغالغة 
إذا أوحب الشارع الصوم وحرم إيقاعه فى يوم العيد» قال أبو حنيفة: متعلق 
التحريم» إنما هو إيقاع الصوم فى يوم العيد لا نفس الصوم» فلا تضاد» وحيث قضى 
بتحريم صلاة الملحدث» إنما كان لفوات شرطها من الطهارة لا للنهى عن إيقاعها مع 
الحدث» وحيث لم يقض بتحريم الطواف مع الحدث؛ لأنه لم يقم عنده دليل على 
اشتراط الطهارة فيه. وقال الشافعى بالتضادء وأن تحريم إيقاع الصوم فى اليوم تحريم 
لنفس الصوم والمسألة اجتهادية» والأشبه ما ذكره الشافعى؛ لأن اللغوى لا يفرق بين 
قول القائل حرمت عليك الصوم فى هذا اليوم مع كونه موحبا لتحريم الضوم» وبين 
قوله: حرمت عليك إيقاع الصوم فى هذا اليوم» ولا يلزم عليه تحريم الطلاق فى زمن 
الحيض من تحريم إيقاع الطلاق فيه» وكذا وقوع الصلاة فى الأوقات المكروهة» أما 
الطلاق فلأن المنهى عنه عنده أمر حارج عن أصل الطلاق وصفته هو ما يفضى إليه من 
طول العدة» وكذلك الحكم فى الصلاة فى الأوقات المكروهة. 
X%‏ *% % 
الفصل النالت 
فى المندوب ومسائله 
أما المندوب» فهو فى اللغة مأخوذ من الندب» وهو الدعاء إلى أمر مهم» وفى 
الشر ع فقد قيل فيه عبارات أبطلناها فى كتاب الأحكام» وأسد ما يقال فيه: إنه 
اللطلوب فعله شرعاء ولا ذم على ت ركه مطلقاء وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى ٠‏ 
مذهب القاضى أبى بكر وبعض أصحابنا أن المندوب مأمور به خلافا لأبى بكر 
الرازى والكرخحى» حجة أصحابنا أن فعل المندوب يسمى طاعة بالإجماع» وذلك يستلزم 
امتغال الأمر» فإن امتغال الأمر طاعة إجماعاء والأصل عدم إطلاق الطاعة على الفعل 
باعتبار آخر» فکان مامو را به: 


)١(‏ المندوب شرعا هو ما يدح فاعله ولا يذم تا ركه» ويطلق عليه أيضًا السنة والنافلة» وهذا التعريف 
يخر ج أحكام كثيرة» فقوله: ما يعدح» يخرج به المباح» حيث لا مدح فيه ولا ذم» وقوله: فاعله» 
حرج به الحرام والمكروه حیث یدح تار که لا فاعله» وقوله: ولا یذم تا رکه» فقد حرج بذلك 
الواحب بکل أنواعه» حیث أن تا رکه يذم. 
للمزيد من التفصيل يراجع التحقيق المأمول (ص ٠‏ ۹)» تيسير الوصول .)١١۸/١(‏ 


ENI SSSR Et 0‏ 
فإن قيل: أمكن أن يكون طاعة لتعلق الطلب به ممن له الطلب» لا لكونه مأمورا» ثم 
لو کان مأمورًا به لكان ت ركه معصية» ولذلك يقال: أمر فعصى لترك المأمور» وهو 
حلاف الإجماع» ثم هو معارض بقوله» عليه السلام: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة»» نفى الأمر فى السواك مع أنه مندوب. قلنا: الجواب عن الأول 
أن الطلب هو الأمر عندنا على ما يأتى» فتسليمه تسليم لمحل النراع. وعن الفانى أن 
العصيان اسم ذم» وهر ختص .عخالفة أمر الإيجاب لا مطلق أمر. وعن الت انه اراد 
به أمر الإيجاب بدليل اقتران المشقة به لعدم المشقة فى غير أمر الإيجاب. | 
المسألة الثانية ) 
ندوب ليس من أحكام التكليف عندنا علافا للأستاذ أبى إسحاق؛ لأن التكليف 
a‏ والمندوب مير فى فعله وت ركه» فلا كلفة إلا أن يراد بكونه 
تكليفا باعتبار وجحوب اعتقاد كونه ندبًاء فلا حرج. فإن قيل: المندوب مثاب عليه» فن 
فعله رغبة فى الثواب شق عليه كفعل الواحب» وأن ت ركه شق عليه فوات توابه» فيلزم 
عليه آن یکون حکم الشار ع بان فعل کذا سبب للفواب تکلیفا للزوم ما ذکروه» ولیس 
كذلك بالإجماع. 


الفصل الرابع 
فى المكروه 
وهو فى اللغة مأحوذ من الكريهة» وهو شدة الحرب» وفى الشرع قد يطلق على 
الحرام» وعلى ترك ما فعله راحح» وإِن لم یکن منهیا عنه» وعلی ما نهی عنه من غير ذم 
على فعله» وعلى ما فيه شبهة وتردد» وإذا عرف معنى المكروه» فالحكم فى كونه من 
أحكام التكاليف» فكما سبق فى المندوب. 
الفصل الحامس 
فى المباح ومسائله 
والمباح فى اللغة مشتق من الإباحة» وهى الإعلان» وقد يطلق معنى الإذن» وفى 
الشرع فقد قيل: فيه حدو د ابطلناها فی کتاب الأحكام» والحتق فيه أن يقال: هو ما دل 
الدليل السمعى على حطاب الشارع بالتخيير فيه من غير بدل» وتتشعب عنه همس 
مسائل: 


الأصل الأول فى المبادئ O O‏ 
الملسألة الأولى 
اتفق الأكثر على أن الإباحة من الأحكام الشرعية لما سبق فى التحديد» ونفى الحرج 
عن المباح» وإن كان ملازمًا له» فليس هو مدلول لفظ الإباحة حتى تخرج الإباحة عن 
كونها شرعية لتحقيق ذلك قبل ورود الشرع كما زعم بعض المعتزلة. 
المسألة التانية 
المباح غير مأمور به عند الكل سوى الكعبي من المعتزلة وأتباعه» حجة النافين أن 
الأمر يستدعى ترحيح الفعل على الترك» ولا ترحيح فى المباح» فلا يكون مأمورًا به» 
ولأنه لو كان مأمورًا لخرج عن كونه مباحًاء والأمة بحمعة على انقسام الأحكام 
الشرعية إلى الإباحة وغيرها. وللكعبى أن يقول: لا أسلم امتناع الترحيح فى لمباح 
تفريعا على القول بوحوبه» ويدل على وحوبه أنه ما من مباح إلا والتلبس به يستلزم 
يترك به الحرام غير متعين» لكن لا حلاف فى تعين وحوب ما عينه المكلف» وعلى هذا 
قال: فإن المندوب بل المحرم إذا ترك به حرم آخر أنه يكون واجبًا من هذه الجهة» وإن 
كان مندوبًا أو حرمًا من حهة أحرى» وأما الإجماع» فهو حمول على ذات الفاعل مع 
قطع النظر عن غيره حالة التلبس به» وما قاله متجه. 
المسألة القالغة 
المسألة الرابعة 
مذهب الأ كثر أنه لا دحول للمباح تحت حطاب التكليف لكونه خيرا فيه» وذهب 
e N e a‏ 
والمسألة لفظيةء فلا مناقضة. 
المسألة الخامسة 
عله رعا ولیس حسنا باعتبار حسنه فی ذاته» ولا باعتبار ورود اف 
فاعله على ما تقرر فیما سبق. 
% %*% % 


e ep ۳۸‏ 
الفصل السادس 
فى الأحكام الذابتة بخطاب الوضع والإخضار 
منها الحكم على الوصف بكونه سببا» والسبب ا 
مقصود ماء وفى الشرع عبارة عن وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه معرفا 
للإثبات للحکم الشرعی» وسواء کان طردیا کجعل زوال الشمس سبباء أو غير طردى 
كالشدة المطربةء وسواء كان نما يطرد معه الحكم أو لا يطرد» والحكم ليس هو نفى 
الوصف المحكوم عليه بالسببية» E E ET‏ 
الشرعى» ولا معنى لكون السببية حكمًا شرعيًا إلا هذاء وعلى هذا فكل واقعة عرف 
الحكم فيها بالسبب» فلله تعالٰی فيها حكمان. 
E TT N N E‏ 
التسلسل. قلنا: معرفة السببية مستندة إلى حطاب الشارع» أو إلى طريق من طرق 
الترجيح» وذلك لا يستدعى سببًا آحر» فلا دور ولا تسلسل» ومنها الحكم على الوصف 
بکونه مانعاء وهو منقسم إلى مانع الحكم» وهو كل وصف وجودى ظاهر منضبط 
مقتضاه نفى مقتضى السبب» مع بقاء حكمة السبب كالأبوة فى باب القصاص» وإلى 
مانع السبب» وهو كل وصف وحودى يخل وجوده بحكمة السبب يقینا کالدین فى مال 
الزكاة. 
ومنها الحكم على الوصف بكونه شرطًاء فإما أن يكون عدمه خلا بحكمة السبب 
E E EEO AEA‏ 
مع بقاء حكمة السبب» فهو شرط الحكم. ومنها الحكم بالصحة» أما فى العبادات» فقد 
E‏ وعلی سقوط القضاء عند الفقهاءء وأما 
فى المعاملات فمعناها تر نيب ثمرة التصرف المطلوبة منه عليه» ولا بأس بتفسير الصحة 
فى العبادات بهذا المعنى» OE a e‏ 
مرادف للفاسد» وعند أبى حنيفة الفاسد ما كان مشروعا بأصله ممنوعا بوصفه كبيع 
الا 
ومنها العزعة» وهى فى اللغة مأحوذة من عقد القلب الو كد على أمر ماء وفى 
الشر ع عبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى» ومنها الرحصةء وهى فى اللغة مأحوذة من 


التيسير» وفى الشرع عبارة عما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم. 
%+ *%* % 


الأصل الأول فى المبادئ E O O ys‏ 
فى المحكوم فبه 
وهو الأفعال المكلف بها 
وفیه مس مسائل: 
المسألة الأولى: فى التكليف بالممتنع 

وهو إما أن يكون ممتنعًا لذاته أو لغيره» فإن كان الأول» فمذهب الأشعرى فى أحد 
قولیه جوازه» وهو مذهب أكثر أصحابه» واخحتلفوا فى وقوعه» والقول الثانى امتناعه» 
وهو مذهب البصريين من المعتزلة وأكثر البغداديين» وإن كان ممتنعًا لغيره» كالتكليف سما 
علم الله آنه لا یکون» فقد اتفقوا على حوازه حلافا لبعض الثنوية» والمحتار الأول 
وجحواز الثانى. 

وحجة الأول أن التكليف طلب ما فيه كلفة» والطلب يستدعى تصور المطلوب فى 
نفس الطالب» والمستحيل لذاته كالحمع بين الضدين لا تصور له فى النفس» فلا يكون 
مطلوبًا» وعلى هذا فلا يتصور التكليف بسلب الج ركة والسكون معا» بل ترحيح أحد 
تقليل الضرر كما فى تكليف الزانى بالنرع»:وإن استوئ الأمرات أمكن أن يفال 
بالتخيير» أو بخلو تلك الواقعة عن حكم الشرع كما فى صورة الساقط من شاهق على 
صدر صبى توش بصبيان لا تخلو الح ركة فيه» والسكون عن إتلاف واحد منهم. 
وحجة الثانى أن إ ماع السلف منعقد على أن الله تعالى كلف بالإعمان من علم أنه لا 
يؤمن كمن علم كفره» فكان حجة على المخالف. 

فإن قيل: على الحجة الأولى ما ذكرتموه غير صحيح» فإن المستحيل لذاته لو لم يكن 
متصو را فى النفس لما صح الحكم عليه بالإحالة» ثم ما ذكرتموه معارض ما يدل علسى 
)١(‏ ومن المسائل التى بمتنع الخطاب بها والتكليف بها المهمل» فالله سبحانه وتعالى لا يخاطبنا 

باللهمل» وهو اللفظ الذى لا معنى له ولا يفهم منه شىء عند إطلاقه؛ لأن ذلك يكون من قبيل 

اللغو» والمولى حل وعلا منزه عن ذلك إلا أن البعض نما لا يعقد برأيهم قالوا بجواز ذلك 

واستدلوا بوقوع المهمل فى القرآن الكريم» وذلك كالحروف المقطعة فى أوائل السور مثل آل 

وحم» وق» طه» الر» وقد رد جمهور المسلمين على ذلك بأجحوبة كثيرة منها أن هذه الحروف هى 

اء لور غد ا كر ارين فلس عاو اروف مك الق امول ك5 


EUS ANNs RG RN yy ٤٠ 
جواز التكليف بابحمع بين الضدين ووقوعه شرعًاء وهو قوله تعالى لنوح: إنه لن يؤمن‎ 
مع أنهم كانوا مكلفين بالإبمان» وبتصديقه‎ »]۳١ من قومك إلا من قد آمن4 [هود:‎ 
فيما أخحبر به عن عدم إعانهم» وذلك إنما يتم بترك الإبمان» وبقوله تعالى: «إربنا ولا‎ 
ولو كان التكليف ما لا يطاق ممتنعا لما سألوا‎ »]۲۸٠ تحملنا ما لا طاقة لنا به [البقرة:‎ 
ر‎ 

وعلى الحجة الثانيةء أن تعلق علم البارى تعالى بوجحود الفعل أو عدمه» إما أن يكون 
موجبًا لوقو ع ما علم أو لا يكون موجبًا له» فإن كان الأول لزم أن يكون علمه هو 
القدرة» أو أن يكتفى بالعلم عن القدرة» فلا يكون الرب تعالى قادرا على شىء ما 
ويخرج بذلك عن كونه مختارًا» ولم تقولوا به» وإن كان الثانى فقد بطل الاستدلال» ثم 
إنها معارضة بقوله تعالى: إلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها [البقرة: »]۲۸١‏ وبقوله 
تعالى: #إوما جعل عليكم فى الدين من حرج [الحج: ۷۸]» وهو نص فى الباب. 

والجواب عن الإشكال الأول أن المحكوم بنفيه عن الضدين إنا هو الجمع المتصور 
بين المختلفات التى لا تضاد بينهاء ولا يلزم من تصور ذلك منفيًا عن الضدين تصور 
ثبوته لهماء وعن المعارضة بالآية الأولى .منع تكليف قوم نوح بتصديقهم له فيما أخبر به 
عن عدم إعانهم بتكذيبه» وعن الآية الثانية بوجوب هلها على طلب دفع مايشق مع 
إمکانه فی نفسه جعًا بینه وبين ما ذکرناه من الدليل» وبين قوله تعالى: الا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعها [البقرة: »]۲۸٠‏ وعن الإشكال الأول على الحجة الثانية أن ما وجد 
أو عدم من الممكنات إنما يعلمه البارى تعالى مقدو ر ولا يخرج بذلك البارى عن كونه 
قادرا ولا حتارًا» وعن الآيتين بوجوب هلهما على ما هو متنع لذاته معا بينهما وبين 
ما ذکرناه من الدليل. 

المسألة الثانية 

تكليف الكفار بفرو ع الإسلام حائز عند أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة» وواقع شرعا 
حلافا لأکثر اأصحاب الرأى وأبى حامد الأسفرايینى من أصحابناء أما بيان الحواز» فلأنه 
لا يازم من فرض وقوعه محال لذاته عقلاء وأما بيان الوقوع الشرعى» فمن جهة النص 
والإلزام» أما النص فقوله تعاى: «إلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) 
[البينة: »]١‏ إلى قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة [البينة: ه]» الضمير فى قوله: «إوما مروا عائد إلى 
المذكورين أو لا. 


الأصل الأول فى المبادئ CO‏ 

وأما من حهة الإلزام» فهو أنه لو امتنع التكليف بالفعل مع عدم شرطه لامتنع 
التكليف بالصلاة مع عدم الطهارة المقدورة» ولكان من ترك الطهارة لا يعاقب على ترك 
الصلاة ا الطهارة» وهر حلا الإجماع من المسلمين» فان قیل: القصود 
وغير ممكن مع الإسلاب لکونه يحب ما قبله» وحرج عليه الصلاة مع الطهارة» حيث أنه 
لا يتعذر فعلها مع الطهارة» وأما الآية» فيحب هلها على الأمر بالصلاة والزكاة بتقدير 
و جود الإعان جمعا بينه وبين ما ذكرناه من الدليل. 


وحواب الإشكال الأول .عنع كون المقصود من التكليف الإتيان بالفعل» بل المقصود 
منه إنما هو العقاب على ترك الفروع بتقدير الإصرار على الكفر» وكذلك الحكم فى 
الصلاة مع الطهارة» وما ذكروه على الايةء فهو إضمار وتقدير» وهو حلاف ظاهر 
اللفظ . 
المسألة التالغة 
اتفق أكثر المتكلمين على أن التكليف لا يتعلق إلا .ما كان من فعل العبد مقدورًا له 
حلافا لأب هاشم فى قوله بأن التكليف قد يكون بأن لا يفعل مع قطع النظر عن التلبس 
بضده» حجة المتكلمين أن ممتثل التكليف مطيع» والطاعة حسنة» والحسنة مشاب عليهاء 
لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاي [الأنعام: »]٠٠١‏ ولافعل عدم 
حض ليس من فعل العبد لتحققه قبل العبدء فلا يكون مثابًا عليه» لقوله تعالى: #وأن 
لیس للإنسان إلا ما سعى (النجم: ۳۹]. 
المسألة الرابعة 
اتفق الكل على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه» سوى شذوذ من أصحابناء وعلى 
امتناع ذلك بعد حدوله» واحتلفوا فی حواز تعلقه به فی اول زمان حدوثه» فأثبته 
أأصحابنا ونفاه المعتزلة. حجة أصحابنا أن الفعل فى أول زمان حدونه مقدور للعبد 
بالاتفاق» فجاز التكليف به» وليس معنى التكليف به إيجاد الموحود بل إيجاد مالم يكن 
ا 0 ا و ا 
من إججاد الموجحود» وهو متنع. 


GEE RASS EEO E ARS ٤ 


ذهب أصحابنا إلى جحواز دخول النيابة فيما كلف به من الأفعال البدنية» وأنه واقع 
شرعًا حلافا للمعتزلةء أما اواز العقلى» فلأنه لا يازم من تقدير ورود الشرع بذلك 
حال لذاته» وأما الوقوع الشرعى» فما روى عن النبى ب أنه سمع رجلا حرم بالحج عن 
شبر مة»› فقا له ا E‏ خت عن نفسكت؟)»› فقال: ل فقال: «(حج عن نفسك» 
نم حج عن شبرمة). ) ) ١‏ 

AN ON a ES 
تحصيلا للثواب على ذلك» وهو غير حاصل من النيابة» فجوابه مع تعذر الابعلاء فى‎ 
الاستنابة لاستحالة حلوها عن بذل مال أو التزام منهء والابتلاء فى ذلك وإن كان أدنى‎ 
منه فى تعاطى الفعل بنفسه»ء فليس المراعى فى باب التكليف أشق التكاليف.‎ 

% * % 


القسم الرايع 
المحكوم عليه وهو المكلف 
وفیه هس مسائل: 
المسالة الأول 
اتفق الكل على أن E EE OPO TET‏ 
وأنه لا يجوز تكليف الصبى والمجنون إلا على رأى من يجوز تكليف ما لا يطاق» 
ويدحل فيه الصبى المميز لخفاء العقل فيه وانتفاء ما جعله الشار ع ضابطًا لمعرفته» وهو 
البلوغ» ودليله قوله» عليه السلام: «رفع القلم عن تلانة: عن الصبى حتى يبلغ» وعن 
النائم حتى يستيقظ› وعن المجنون حتى يفيق»» ووحوب الضمانات والزركوات ونفقات 
الأقارب ليست متعلقة بفعل الصبى والمجنون» بل .ماله أو بذمته» وذلك من أحكام 
حطاب الإحبار دون حطاب التكليف» وكذلك أمره بالصلاة ليس من جهة الشارع 
لعدم فهم الشار ع وخطابه» بل من جهة الولى لقولهء عليه السلام: «مروهم بالصلاة 
وهم أبناء سبع»؛ لأنه يعرف الولى ويفهم خطابه» وفى معنى الصبى المميز» بل أولى 
)١(‏ لا جوز شرعا تكليف الغافل كالساهر والنائ» وكذلك لا يجوز تكليف الصبى؛ لأن هؤلاء لا 
يجوز توحيه الخطاب إليهم؛ لأنهم لا يفهمونه» وأن الله تعالى لا يكلفنا إلا ما نطيق» قال تعالى: 
#ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به». راحع تيسير الوصول .)۳٠١/١(‏ 


الأصل الأول فى المبادئ CT‏ 
السكران المحبط والعاقل لعدم فهمه الحكم فيما يجب عليه من الغرامات وال زكوات» 
فعلى ما سبق فى حق الصبى» وفى نفوذ طلاقه منع لناء وإن نفد فهو من قبيل ربط 
الأحكام بالأسباب» وذلك معلوم من خحطاب الإخبار دون التكليف. 
وقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى# [النساء: »]٤١‏ فيحب مله على 
النهى عن السكر حالة إرادة الصلاة» وتقديره: إذا أردتم الصلاةء فلا تسكرواء إن كان 
النهى قبل تحريم الشرب ضرورةء ودلالة مفهومه على حواز الشربب» أو على حمل 
السكر على المنتشر جحارًا؛ لأنه يؤول إليه السكر غالبًا إن كان النهى بعد تحريم الشرب» 
وحمل قوله تعالى: #حتى تعلموا ما تقولون# [النساء: ]٤١‏ على كمال المثبت جمعًا بينه 
وبين ما ذکرناه من الدليل. 
الممسألة الغانية 
لف ا ا ا ق ا ا 
الطلب القديم بذات الله تعالى للفعل من المعدوم بتقدير وجحوده وفهمه للخحطاب» ولا 
بعد فى ذلك بعد تحقيق كلام النفس» فإن التكليف .معنى الطلب كما عرفناه فى كتبنا 
الكلامية» وبهذا التفسير يكون الصبى والمجنون مكلها أيضاء بل أولمى» وهل يوصف 
ذلك اير وا لطاب أن اه رصت الاين أن الأمر هو الطب على ها خققاة 
E‏ والنزاع فى ذلك لفظى. 
المسألة الثالغة 
اتفقوا على عدم تكليف المخطىء فيما هو حخطىء فيه» واحتلفوا فى المكره على الفعل 
فى تكليفه بوجوده وعدمه» والمختار أنه إذا صار بالإكراه غير ختارء أنه لا جوز تکلیفه 
عقا لأنه غير مختار فيه إلا على رأى من يجوز التكليف عا لا يطاق» أو بالمعنى الذى 
ذكرناه فى تكليف المعدوم ولا شرعا؛ لقوله عليه السلام: «رفع عن أمتى الخطأً والنسيان 
وما استكرهوا عليه»» والمراد به رفع المؤاحذة» وهو مستلزم لرفع التكليف. 
المسألة الرابعة 
ذهب أصحابنا إلى امتناع تكليف الحائض بالصوم» وأثبته قوم» والمختار أنه إن قيل 
بتكليفها به بتقدير الطهر» فهو حق» وإلا فالصوم حرام حالة الحيض» والحرام لا يكون 
واحبًا إلا على رأى من يجوز التكليف ما لا يطاق» والقضاء إا وجب عليها بأمر محدد 
استدراكا لمصلحة ما انعقد سبب وجوبه» ولم جب لانع الحيض. 


٤٤‏ الأصل الأول ف المبادئى 


اتفق الأصوليون على أن المكلف يعلم كونه مكلفا قبل التمكن من الامتفال إذا كان 
لمأمور وآمره حاهلين بعاقبة الأمر» كأمر السيد لعبده» واحتلفوا فيما إذا كان الآمر عالا 
بعاقبة الأمر كالبارى تعالى» فأثبته القاضى أبو بكر وأكثر العلماي ونقاه المعتزلة» حجحة 
المغبتين أن الأمر والنهى متوحه إلى الجاهل بعاقبة الأمر قبل تمكنه نما كلف به» وأنه يعد 
متقربا بالعزم على الطاعة وترك المعصية» وأنه جب عليه الشروع فى العبادة فى وقتها 
بنية الفرض» وأن المانع من فعلها آثم بإجماع المسلمين› ا 
حال» فكان الأمر والنهى معلومين للمكلف. 


فإن قيل: لا حفاء فى أن تعليق التكليف بشرط معلوم الانتفاء للمكلف لا يكون 
كلا 8 ف من اکا غا ا رطان رال ال عام مراي الأبرره تدر علي 
بعدم التمكن من العقل لا يتحقق تكليفه» وعلى هذا فالتكليف لا يكون معلومًا للعبد 
لتتجويز عدم الشرط» وهو التمكن فى علم الله تعالى» وعند ذلك فيجحب حمل الإجماع 
) على ما ذكرقوه على ظن الأمر والنهى بناء على ما هو غالب من بقاء لكلف لا على 
تيقن ذلك. 


قلنا: إذا كان شرط الفعل مستحيل الوقو ع فى علم الآمرء فإنغا يكون أمره تكليقًا ما 
لا يطاق أن لو قصد به الامتشال» فأما إذا قصد به إصلاح العبد باستعداده فى الحال 
للقيام بالأمر واشتغاله بذلك عن المعاصى أو امتحانه عا يظهر عليه من أمارات البشر 
والكراهة حتى يثيبه على هذا ويعاقبه على هذا فلاء وعلى هذافقد بطل ماذكروه 
ووجحب حمل الإجماع المذكور على اليقين دون الظن؛ لأن احتمال الخطأً فى الظن قائي 
وهو بعيد عن الإجماع» وعلى هذه القاعدة تحب الكفارة على من مات فى أثناء يوم من 
رمضان بعد إفساده لصومه» وجب على المرأة الشروع فى صوم يوم علم الله نها تحيض 
فيه» وأنه لو علق وقوع الطلاق على شروعه فى صوم رمضان ومات بعد الشروع فيه 
فى أثناء اليوم وقع الطلاق» إلى غير ذلك. 

% %* +% 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به EE EEO‏ 


الأصل الثانى 
فى الدلبل الشرعى وما بتعلق به 

أما الدليلء فقد عرفناه فيما تقدم» ومعنى كونه شرعيا أن طريق معرفته الشرع» وهر 
E E‏ 
فهو الكتاب» وإلا فهو السنة. والثانى إن اشتراط فيه عصمة من ورد عنه» فهو الإجماع» 
وإن لم يشترط ذلك فإن كانت صورته بحمل معلوم على معلوم فى حكم بناء على 
حامع فهو القياس» وإلا فهو الاستدلالء فالثلانة الأول نقلية والباقية معنوية» والنقلى 
أصل المعنوى» والكتاب أصل الكل فهذه حمسة أقسام: 


% %*% % 
القسم الأول 
فی معذی الكذاب وما يعلق به 


أما الكتاب» فهو الكلام المنقول معجزة للرسول» وفيه ست مسائل: 
المسألة الأولى 

لا حلاف فى الاحتجاج ما نقل منه متواترًا» وما نقل منه آحادا» كبعض المنقول من 
مصحف ابن مسعود» فهذه حجة عند أبى حنيفة» حتى أنه أوحب التتابع فى صوح 
اليمين بقوله: «فصيام ثلائة أيام متتابعات»» وليس حجة عند الشافعى» وهو المختار. 
وحجته أن النبى» عليه السلا كان متعبدا بإلقاء القرآن على من تقوم الحجة القاطعة 
بقولهم» وذلك غير متصور فى الآحادء فلا يتصور انفراد الواحد به» فبقى حبره مترددا 
بين أن يكون عن الثبى» أو عن اجتهاده» فلا يكو حجة. 

فإن قیل: لا نسلم تعبد النبی ما ذکرتموه» بدلیل أن حفاظ القرآن فی زمانه لم يبلغوا 
عدد التوات وأن جمعه كان متلقى من الآحاد» ولهذا احتلفوافى كون البسملة من 
a NS E O a‏ 
NN SU MM ea A a‏ 
تواطؤ الكل على الخطاب فى عدم النقل» وإن حرج بذلك عن القرآن» فحيث أورده فى 
معرض الاحتجاج به يظهر كونه خبرًا عن النبى» عليه السلام» نفيا للتلبيس عنه ما يوهم 
الاحتجاح ما ليس بحجة على بعض الناس 


٤٦‏ ..........الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به 

والجواب عن المنع الأول أنه حلاف إجماع المسلمين» وعدم بلوغ حفاظ القرآن فى 
رهن ال عدد التواتر لا يعنع ذلك فى كل واحدة واحدة من آياته» وما توقف تلقيه 
على الآحادي إنغا هو التقديم والتأحير فى آحاد الآيات وطولها وقصرهاء لا نفس كونها 

من القرآن» وكذلك الاحتلاف فى التسمية إنما كان فى وضعها فى أول كل سورة لا 
E‏ ابن مسعود فى السور المذكورة إنما كان لإإجرائها بجرى القرآن 
فی حکمه» a E E GE N A‏ 
إلا أنه ما لا تقوم به الحجة فى كونه قرآنا على ما سبق» وعن الأخير أنه إن صرح به من 
السنة» فلا كلام فيه» وليس ما نحن فيه كذلك» فلا يكون حجة بالإجماع. 

المسألة الثانية 

ذهب القاضى أبو بكر وجماعة من الأصوليين إلى إنكار كون التسمية من القرآن فى 
أول كل سورة» وقضى بتخطمة من قال بذلك من غير تكفير» ونقل عن الشافعى قولان 
لكن من الأصحاب من حمل القولين على أنهما من القرآن فى أول كل سورة كتبت 
معها بخط القرآن أم لاء ومنهم من حمل القولين على أنها هل هى فى أول كل سورة آية 
بانفرادهاء أو مع أول كل سورة آية» وهو الأصح 

حجة الشافعى أن النبى» عليه السلام» كان لا يعرف ختم سورة وابتداء أخرى حتى 
ينزل عليه جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم» هكذا نقله ابن عباس» ولهذا قال ابن عباس: 
سرق الشيطان آية من القرآن» لما ترك بعضهم البسملة فى أول السورة» وأنها كانت 
بخط القرآن فى أول كل سورة بأمر النبى» عليه السلا ون أحدا من الأمة لم ينكر 
على أحد كتابتها كذلك مع ما عرف من النبى» عليه السلام» والصحابة صيانة القرآن 
عما ليس منه» و لهذا 6 الصحابة على من أثبت أوائل السور والتفاسير والنقط» 
ولذلك كله يغلب على الظن بكونها من القرآن فى أول كل سورة. 

فإن قيل: كونها من القرآن إن اشترط فيه القطع» فما ذكرتموه غير قاطع» وإلا جاز 
إثبات القرآن بأحبار الآحادء ولم يقولوا به. قلنا: ليس المقصود إثبات كونها من القرآن» 
فإن ذلك ثابت فى سورة النمل» وإنما المقصود إثبات وضعها فى أول كل سورة 
والقطع غير مشترط فى ذلك ولهذا لم يكفر قائله» بخلاف إثبات أصل القرآن. 


الأصل التانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به E E PT TE‏ 
المسألة القالتة 


الا د م عا ابات غك و اة عل ا لطت الا الج كم ي 
هو ما انكشف معناه وزال عنه الاحتمالء والمتشابه المقابل له ما دحله الاحتمال» إما 
على السوية كالمجمل أو لا مع السوية كالمجاز» وهما موحودان فى كلام الله تعالى» 
وقيل: المحكم ما انتظم انتظامًا مفيدًا من غير تناقض» وهو موجود فى القرآن» والمقابل 
له ما فسد نظمه واحتل معناه» ویقال له: فاسد لا متشابه» فلا وحود له فى القرآن» 
وقيل: الملحكم ما ثبت حكمه من الحلال والحرام وغيره» والمتشابه ما فيه من القصص 
والأمثال» وهما موحودان فى القرآن. 

المسألة الرابعة 


مالا معنى له من الألفاظط أجمع الكل على امتناع اشتمال القرآن غلية لكونه هذيانا 
au Va E ea o OE‏ 
كالحروف التى فى أوائل السور» والتناقض فى قوله: إفيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس 
ولا جان [الرحمن: ۳۹]» مع قوله: #فوربك لدسألنهم أجمعين# [الحجر: ۹۲]» 
والزيادة التى لا فائدة فيها كقوله تعالى: #تلك عشرة كاملة4 [البقرة: »]٠۹١‏ وقوله: 
لإنفخة واحدة [الحافة: »]١١‏ وظلا تعخذوا إلهين انين النحل: ١ه١]»‏ وعلى ما 
لا یفهم معناه» وهو فی معنی ما لا معنی له. 


ويدل عليه قوله تعال : #وما يعلم تأويله إلا الله4 [آل عمران: ۷]» وما فيه من 
الألفاظ الدالة على إثبات اليدء والوحه» والروح» والاستواء على العرش» وغير ذلك. 
والجواب عن الحروف أنها أعلاها لسورهاء وعن التناقض .نع تحقق شرطه مع اتحاد 
الزمان» وعن الزيادات أنها تأكيد» وعن الآيات إن صح أن معانيها غير مفهومة للعرب» 
فغاه الطاب عا يع بالتفهي» فلا يكون هذا e eS‏ 
تکلیف عا لا یطاق . 


الملسألة الخامسة 
اتفتق أهل الظاهر والرافضة على امتناع دحول الأسماء المجازية فى القرآن» وأنبته 


الباقون» وهو الحق بدلیل قوله تعالى: لیس کمغله شىء [الشوری: ١١‏ «إواسأل 
القرية [يوسف: ۸۲]» واسأل العير» و#إجدارًا يريد أن ينقض4 [الكهف: ۷۷]» 


4۸ الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به 
فان ذلك غير حمول على ظاهره» فکان مارا فإن قيل: المراد بالمثل نفسه وذاته» ومنه ‏ 
يقال: مثلك لا يقول هذا إشارة إلى نفسه» ومنه قوله تعالى: #إفإن آمنوا بعثل ما آمنتم 
به [البقرة : ۳۷ أى نفس ما آمنتم» فكانت الكاف خمولة على ظاهرهاء ومعناه 
ليس كذاته شىء وبالقرية بحتمع الناس» فإن اسم القرية مأحوذ من الجمع» وبالعير 
القافلة ومن فيها من الناس» وبالجدار عينه إذ لا يتعذر على الله حلق الإرادة فيه» فكان 
E E E E‏ لأن المجاز كذب بدليل صدق 
نفى الحمار عن الإنسان البليدء ومقابل الصادق كاذب» ولأن الملجاز هو الركيك من 
الکلام» فکان کلام الله منزهًا عنه» ولأنه لو کان فی کلامه تعالى از لسمى متحورً 
وهو حلاف الإجماع. 


والحواب نع مل المثل على الذات إذ المتبادر إلى الفهم من ذلك إنغا هو المشارك 
للشىء فى أحص وصف نفسهء وأما المثل فى الآية فزائدء ومنع حمل القرية على جحتمع 
الناس» بل على المحل الذى فيه الاجتماع» ومنه سمى الزمان ادى فيه اتيا 
الحيض قرءًا» ونع حمل سؤال الحدار على ظاهره لتعذره عادة» وإن كان مكنا عقلا 
وهو الجواب عن سؤال العير» ثم وإن أمكن ما قالوه فى مثل هذه الألفاظ فلا يخفى 
تعذر الحمل على الحقيقة فى مشل قوله: [تجرى من تحتها الأنهار# [البقرة: ٠١‏ 
إواشتعل الرأس شيبًا [مريم: .]٤‏ 

#واخفض لهما جناح الذل [الإسراء: »]۲١‏ #الحج أشهر معلومات 4 [البقرة: ‏ 
۷ء #لهدمت صوامع وبيع وصلوات4 [الخحج: »]٠١‏ أو جاء أحدمنكم من 
الغائط4 (النساء: >١‏ ]» الله نور السموات والأرض [النور: »]٠١‏ وجزاء سيئة 
سيئة مغلها [الشورى: »]٠١‏ الله يستهزىء# [البقرة: .]٠١‏ ا آل 
عمران: )]١ ٤‏ إلى غير ذلك. 

والمجاز إنما يكون كذبًا أن لو أثبت مدلوله حقيقة» كيف وأن الكذب قبيح» ولا قبح 
فى استعمال المجاز من ركيك الكلام» بل رعا كان أفصح وأقرب إلى تحصيل مقصود 
المتكلم على ما سبق» وإنما لم يسم البارى متجورًا دفعًا لما يتوهم من ذلك من التسمح 
فى الكلام عندما إذا قيل: فلان متجوز فى كلامه وما هذا شأنه يتوقف إطلاقه على 


ورود السمع به. 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به O‏ 
المسألة السادسة ) 

ذهب ابن عباس وعكرمة إلى أن القرآن مشتمل على كلمات غير عربية» ونفاه 
الباقون» وهو الظاهرء بدليل قوله تعالى: «إوما أرسلنا من رسولا إلا بلسان قومه 
[إبراهيم: »]٤‏ وذلك ينفى أن يكون فى القرآن ما ليس من لسان العرب» وما ورد فيه 
من لفظ المشكاةء والاستبرق» وسجيل» وقسطاس» فلا نسلم أنه غير عربى» وغايته 
اشتراك اللغات فى بعض الكلمات كما فى لفظ سروال وتنور ونحوه. 

فإن قيل: النبى بل مبعوث إلى الناس كافة على ما قال تعالى: #إكافة للناس بشيرًا 
ونذيرًا# [سباً: ۲۸]» وقوله عليه السلام: «بعثت إل الأسود والأحمر» فلايتنع أن 
يكون ما جاء به من الكتاب مشتملا على غير لغات العرب لتحقق خحطابه معهم. 

فا ذلك لا برجب اتال الاب لز عل غير فة ارب وإ لكان مهب 
على جميع اللغات» ولا حاز الاقتصار فيه من كل لغة على كلمة واحدة لعدم حصول 
فائدة الخطاب والإعجاز به. 

% %*% % 
القسم الذانى فى السنهة 

وهى فى اللغة عبارة عن الطريقة المعتادة» وفى الشرع قد تطلق على ما كان من 
العبادات الرواتب النوافل» وقد تطلق على ما صدر من الرسول من الأدلة الشرعية ما 
ليس .متلو» وهذا هو المقصود بيانه هاهناء ويدحل فى ذلك أقواله وأفعاله وتقاريره. أما 
الأقوال» فقد اتفقوا على كونها حجة» وسيأتى النظر فى أقسامها وجهات دلالاتهاء 
وأما الأفعال والتقارير» ففيها مقدمتان وهس مسائل: 

المقدمة الأولى 
فى عصمة الأنيياءء عليهم السلا 

أما قبل النبوة» فمذهب القاضى أبى بكر وجماعة من الأشاعرة ومن المعتزلة أنه لا 

عتنع على النبى المعصية كبيرة أو صغيرة» حتى الكفر خلافا للشيعة» ووافقهم فى ذلك 


)١(‏ العصمة: هى ملكة نفسانية تمنع صاحبها من الفجور» وقال ابن النجار: هى سلب القدرة على 
العصية» أو هى صرف دواعى المعصية عن المعصية عا يلهم الله تعالى المعصوم من ترغيب 

(۲) الصغيرة عرفها العلماء بأنها كل قول أو فعل حرم ولا تحب فيه حد فى الدنيا ولا وعيد فى 
الاحرة. 


NR MARR o٠‏ ر ا ا 
أكثر المعتزلة إلا فى الصغائر» وأما بعد النبوة» فقد اتفق الكل على عصمتهم عمايخل 
بصدقهم فيما دلت المعجزة على صدقهم فيه من أمر الرسالة عمداء واحتلف فى جحواز 
ذلك عليهم بطريق الغلط والنسيان» فمنع منه الأستاذ أبو إسحاق وجماعة من الأئمة» 

وحوزه القاضى أبو بكر. 
ENC EDE SEE E‏ 
الخوارج» وإن لم يكن كفرًا» فإن كان كبيرة» فقد اتفقوا على العصمة عن تعمده من 
غير نسيان ولا تأويل سوى الحشوية» ومن جوز عليهم الكفر اتفقوا على حواز ذلك مع 
التأويل والنسيان سوى الشيعة» وإن لم يكن كبيرة» فإن كان مايوجب الحكم على 
فاعله بالخسة ودناءة الهمة كسرقة كسرة» فهو ملحق بالكبيرة» وإن لم يكن كذلك» 
فقد اتفق أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة على جوازه عمدا غ 
الأمرين» وللجبائى والنظام وحعفر بن مبشر فى العمد» والكلام فى ذلك تصحيحا 
وإبطالا لائق بالعلوم الكلامية» وقد استقصيناه فى كتبنا الكلامية. 


* * *%* 
المقدمة الثانىة 


فى معذى التأسى. والمتابعة. والموافقة. والمخالفة 
أما التأسى بالغير» فهو أن يفعل مثل فعله على وحهه من أحل فعله» وكذلك الحكم 
فى الترك وأما المتابعة» فإن كانت فى الفعل أو الترك فهو التأسى بعينه» وإن كانت فى 
E E E N a‏ 
منه» ولا يشترط أن يكون ذلك من أحلهء وأما المخالفة فى القول» فترك امتغاله وفى 
الفعل» فهو العدول عن مثل ما فعله مع وحوبه» وفى الترك هو فعل مثل ماترك مع 
تحريمه» وإذ أتينا على ذكر المقدمتين» فلنرحع إلى المقصود من المسائل: 
المسألة الأولى: فى حكم أفعال النبى» عليه السلام 
فنقول: أما ما كان من الأفعال الحبلية» كالقيام والقعود ونحوه فهو مباح بالاتفاق» 
وأما ما سوى ذلك» فإن ظهر فيه قصد القربة» فمذهب ابن سريج» والاصطخرى» وابن 
أبى هريرة» وابن حيران» والحنابلة» وجماعة من المعتزلة» أنه محمول على الوحوب» 
ومنهم من قال: إنه حمول على الندب» وهو قول للشافعى واحتيار إمام الحرمين» 
ومنهم من هله على الإباحة» وهو مذهب مالك ومنهم من قال بالوقف» وهو مذهب 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به OEE‏ 
الصيرفى والغزالى وجماعة من المعتزلة» وهكذا الحكم والخلاف فيما لم يظهر منه قصد 
القربة» لكن بعض من جوز على الأنبياء العاصى» قال هاهنا: إنه حمول على الحظ 
والمختار أ نما طهر فه صد الغربة ال الله تعال > فهو مرل غل القدر الشترك بن 
الواحب والمندوب» وهو ترجيح الفعل على الترك وذلك لانحصار القربة فى الواحب 
وما به الاحتلاف بين الواحب والمندوب فمشكوك فى دلالة فعل القربة عليه» وليس 
أحدهما أولى من الآحر» وما لم يظهر فيه قصد القربةء وإن جوزنا عليه فعل الصغيرة 
غير أنها نادرة الوقو ع بالنسبة إلى آحاد المسلمين» فكيف النبى» عليه السلام. 

وإذا كان الغالب من فعله أنه لا يكون معصية ولا منهياء فما يكون كذلك لا يخرج 
لا عير » والفعل دليل قاطع عليه» وما احتص به كل واحد من الأقسام الثلانة. فمشكوك 
فى دلالة الفعل عليه» ولا بعكن هله على واحد بعينه لعدم الأولوية. 


اعترض من قال بالو جوب بان E E E TT‏ 
ونقيض ذلك يكون حط وباطلا وهو متنع عليهء وأيضًا فإن الظاهر من أمر النبى» عليه 
السلام» أنه لا يختار لنفسه إلا الأكمل والأفضل من أفعالهء والواحب أكمل مماليس 
بواحب» فکان فعله واحبًا. 


واعترض من قال بالندب أن فعله وإن احتمل أن يكون معصية» إلا أنه بعيد فى حقه 
ی 


واعترض من قال بالإباحة أن الأصل فى الأشياء كلها الإباحة إلا ما دل الدليل على 
e a E E‏ 
السلام» متردد بين الواحب والمندوب والمباح» ولا صيغة للفعل تدل على تعين البعض»› 


والجواب عن شبهة الوحوب أن فعل النبى» عليه السلا Cl yS‏ 
فهو أعم من الواحب» ولا يلزم من الأعم الأحص» والواحب وإن كان أكمل وأفضل 


Rea Ee o۲‏ 0 ق اق 
من غير الواحب» فلا يلزم أن يكون هو الغالب من فعله» وإلا لما كان المندوب بل الماح 
فى فعله أغلب من الواحب» وهو حال» وعن شبهة الندب بمنع دخحول المندوب فى 
الواإحب على ما سبق تقريره» وعن شبهة الإباحة فنحن قائلون بها فيمالم يظهر فيه ٠‏ 
قصد التقرب» وما ظهر فيه قصد التقرب» فقد دل الدليل على الإباحة فيه» وعن شبهة 
الوقف»› E‏ 

التقرب» ودليل نفى الحرج مطلقا عند عدم ظهور قصد التقرب. 


المسألة الثانية 


إذا فعل التبى» عليه السلام» فعلاً ولم يقم الدليل على أنه من خواصه» ولا أنه بيان 
لخطاب سابق» وعلمنا صفته من الوحوب وغيره بطريق من الطرق» فجمهور الفقهاء 
الان على تعدا بالا هف الل هه ومهم من مع من ذلك مطلقا. 
وقال ابن خلاد بالتأسى فى العبادات دون غيرهاء والأول هو المختار» ودليله النص 
والإجماع» أما النص» فقوله تعالى: إفلما قضى زيد منها ورا زوجناكها) 


[الأحزاب: [TY‏ ولولا انه ما سي به ا کان للاية معنی . 


ls‏ و قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله [ آل عمران: 
»]١‏ وقوله: لإلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الأخر# [الأحزاب: »]۲١‏ حعل متابعته والتأسى به من لوازم المحبة ورجاء الله واليوم 
الآحرء ويلزم من عدم المتابعة انتفاء حبة الله الواجبة» ومن عدم التأسى انتفاء وجه الله 
واليوم الآحر» وهو كفر» وأما الإجماع» فهو أن الصحابة كانوا بجمعين على الرحوع 
إلى أفعاله كتقبيله للحجر الأسود» وتقبيله وهو صائم» إلى غير ذلك. 

فإن قيل: ما الآية الأولى» وإن دلت على التأسى به فى التزويج بأزواج الأدعياى فلا 
دلالة لها على التأسى به فى كل شىء والآيتان الأحيرتان فلفظ المتابعة ولفظ التأسى 
فيهما مطلق لا عموم فيه» ونحن قائلون بهما فى أقواله» فلا تبقى حجة فيما سواه» وأما 
الإجماع» فلا نسلم أن مستند ما كانوا يفعلو نه التأسى بالنبى ا البقاء على 
الأصل» وفيما عداه الأقوال الدالة عليه. 


واخراب فن شكال هل ااه الأرل أ لر لم يكن الا بال لازنا في حي 
أفعاله لما فهم المؤمنون من إباحة ذلك فى حق النبى» عليه السلام» الإباحة فى حقهم 


الأصل التانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به O‏ 
ES‏ ي فى ذلك الحكم دون غيره» ولا يمكن 
إسناد فهم الإباحة فى حقهم إلى الإباحة الأصليةء وإلا لما كان لتعليل تزويج النبى» عليه 
السلام» بنفى الحرح عن المؤمنين معنى» وعن الإشكال عن الآيتين الأحيرتين أن المتابعة 
والأسوة إنغا قصد بهما إظهار شرف النبى 4 وذلك فى العموم أولى منه فى 
اخصوص» وعما ذكروه على الإجماع» فهو حلاف المشهور من احتجاج بعض 
الصحابة على بعض بأفعاله» والرحو ع إليها بعد احتلافهم» ولو كان ثم دليل سوى ذلك 
لبادروا إليه قبل البحث عن أفعاله» وعلى هذا يكون الحكم فى ت ركه. 


المسألة الغالغة 


e E O 
عنه وتحره أو لاء فإن كان الأول» فإن لم يكن قادرا على الإنكار لمانع ماء فالسكوت‎ 
عنه لا يدل على نسخه عن ذلك الشخحص إجماعاء وكذلك الحكم إن كان قادرا على‎ 
الإنكار» لكن قد علم من ذلك الشخص الإصرار على ذلك الفعل واعتقاده إباحته»‎ 
كتردد أهل الذمة إلى کنائسهم» ولا فسکوته عنه دليل نسخه عنه» وسواء کان‎ 
الشخحص عالا بسبق التحريم أو لاء وإلا كان فيه تأحير البيان عن وقت الحاجة» وهو‎ 
متنع إلا على القول بتكليف ما لا يطاق» وإن كان الفانى فسكوته عنه مع إمكان‎ 
الإنكار لاما إذا وجدهه استشار يدل غل رازةه ذلك القت خض و لكان‎ 
سکوته حرمًا» وكان مؤخرا للبيان عن وقت الحاجة» وهو ممتنع إلا على القول بتكليسف‎ 
. ما لا یطاق‎ 
المسألة الرابعة‎ 
ار ار و فاا ص وا ا ا‎ 
خصصصًا له إذ لا عموم لهما ولا لأحدهماء اللهم إلا أن يدل الدليل على أن ما فعله‎ 
النبى نما جب تكريره عليه فى ذلك الوقت» أو على لزوم تأسى أمته به» فت ركه لذلك‎ 
د ر‎ 
حكم ذلك الدليل لا لحكم ما سبق من فعله لاستحالة رفع ما وجد.‎ 
المسألة الخامسة‎ 


إذا تعارض فعل النبى عليه السلام وقولهء فإن لم يدل الدليل على تكرر الفعل فى 


aE o٤‏ رق و ل 
حقه» ولا على تأسى الأمة به» فقوله إن كان حاصًا بناء فلا تعارض» وكذلك إن کان 
حاصا به» وهو متأحر عن الفعل» وإن كان متقدمًا على الفعل» فمن قال: يجوز نسخ 
الحكم قبل التمكن من الامتثال جعل الفعل ناسخا لحكم القول وإلا فلاء وإن كان قوله 
عامًا له ولناء فلا معارضة إن كان الفعل متقدمًا لا بالنسبة إليه ولا بالنسبة إليناء وإن 
كان متأخرا» فلا معارضة أيضًا بالنسبة إليناء وأما فى حقه» فالحکم کما ذا کان قوله 
حاصًا به» وإن دل الدلیل على تكرره فى حقه وتأسى الأمة به» أو على أحدهما دون 
الأخحر. 

فإن کان الأول» فقوله إن کان خاصا به» فالمتأحر ناسخ للمتقدم فی حقه دون أمته» 
وإن حهل التاريخ» فلا معارضة بالنسبة إلى أمته» وأما بالنسبة إليه» فمنهم من قال 
بوحوب العمل بالقول» ومنهم من عكس» ومنهم من توقف حتى يظهر الشاريخ» 
والمختار العمل بالقول لقوة دلالته من حيث إنه يدل على جحواز الفعل بوضعه ودلالة 
الفعل عليه بواسطة أن النبى لم يفعل المحرم مع افتقاره إلى دليل غامض» ولأن العمل 
بالقول يفضى إلى رفع حكم العقل فى حق النبى» عليه السلام» لا غير» والعمل بالفعل 
يفضى إلى رفع حكم القول بالكلية» فكان الحمع ولو من وحه أولى» والفعل وإن كان 
ما بحصل به البيان للقول» فبيانه عليه السلام الصلاة المأمور بهاء ومناسك الحج» وغير 
ذلك بفعله» فلا يوحب ذلك ترجححه فى الدلالة مع أن أكثر بيان الأحكام بالقول لا 
NC ED EE‏ 


وأما إن کان قوله خحاصًا بناء فإن كان متأحرًا» فهو رافع لحكم الفعل فى حقناء وإن 
كان متقدمًا فالفعل رافع لحكم القول إن جوزنا النسخ قبل التمكن من الامتغالء وإلا 
فلاء وإن حهل التاريخ» فالمختار العمل بالقول كما علم» وإن كان القول عامًا له ولناء 
فالمختار إنه ناسخ حكم المتقدم» وإن حهل التاريخ» فالخلاف كالخلاف فيما تقد 
والمخحتار كالمختار. 

وأما إن دل الدليل على تكرر الفعل فى حق النبى» عليه السلام» دون تأسى الأمة» 
TT‏ 
فالتعارض إنما يتحقق بالنسبة إلى النبى دون الأمة» ولا بخفى الحكم إن علم التاريخ أو 
حهل. 

وما إن دل الدليل على تأسى الأمة به دون تكرره فى حقه» فإن كان القول خاصًا 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما بتعلق به N O EEE‏ 
به و كان متقدمًا على الفعل» فالفعل رافع لحكم القول فى حقه دون أمته» وإن كان 
متأحرا» فلا معارضة صلا وإن حهل التاريخ» فالخلاف والمختار كما تقدم» فإن كان 
او غاا اه ا 6 ی وا ل اة ل ف فاا كان ما 
فهو رافع لحكم المتقدم» وإلا فالخلاف والمختار كما سبق. 


وأما إن كان القول عامًا له ولأمته» فإن كان متأحرًا فهو ناسخ لحكم الفعل فى حق 
الأمة لا غير» وإن كان متقدمًا على الفعل» فالفعل رافع لحكم القول فى حقه وفى حق 
أمته» وإن جحهل التاريخ» والمختار ما تقدم. 
% * % 
القسم الثالث فى الإجماع“ 
وما ينعلق به من المسائل 
أما الإجماع فقد يطلق فى اللغة ععنى العزم والتصميم على الشىء ومنه يقال: أجمع 
فلان على كذاء إذا عزم عليه وععنى الاتفاق» ومنه يقال: أجمع القوم على كذا إذا 
اتفقوا عليه. وفى اصطلاح الأصوليين» فقد قيل فيه عبارات أفسدناها فى كتاب 
الأحكام» والمختار فى ذلك أن يقال: إنه عبارة عن اتفاق ججملة أهل الحل والعقد من أمة 
محمد عليه السلام فى عصر ما على حكم واقعة من الوقائع» ولا يخفى مافيه من 
الاحترازء وإن أدرحنا من ليس من أهل الحل والعقد فى الإجماع من المكلفين أبدلنا أهل 
الحل والعقد بالمكلفين من المجتهدين وغيرهم ويتشعب عنه ست وعشرون مسألة: 
المسألة الأرلى 


مذهب أكثر الأصولين جواز اتفاق أهل الحل والعقد على حكم غير معلوم بالضرورة 
ونفاه الاقلون» والمخحتار جحوازه؛ لانه لا يلزم من فرض وقوعه ال E‏ 
فان قیل : اتفاقهم إن کان عن دلیل قطعی› فالعادة تحيل عدم نقله» ولو اقل کن 
كافيًا فى الدلالة» وإن كان عن دليل ظنى» فالعادة مع احتلاف الأذهان والدواعى تحيل 
احتماع الخلق الكثير عليه كما تحيل اتفاقهم على أكل طعام معين فى يوم واحده وإن 
كان لا عن دليل» فهو أبلغ فى الإحالة. 
)١(‏ قد عرف الأصوليون الإجماع بأنه اتفاق جحتهدى أمة محمد بي بعد وفاته فى عصر من الأعصار 
على أمر من الأمور. والمراد بالاتفاق هو الاتفاق والاشتراك فى عدة أمور» وهى الاتفاق فى 
الاعتقاد أو القول أو الفعل. راحع ختصر حصول المأمول من علم الأصول (ص١١٠).‏ 


٦ه O E O e‏ 
قلنا: إذا كان الدليل قاطعًاء فإنما تدعو الحاجة إليه أن لو لم يكن الإجماع كافًا فى 
معرفة حكمه وإلا فلاء وإن كان ظنياء فلا بنع الاتفاق عليه من الطائفة الكثيرة بدليل 
اتفاق أهل الشبه على حكم شبهتهم مع معارضة الدليل القاطع لهاء فالظنى إذا لم يكن 
معارضًا بالقاطع أولى بالاتفاق» كيف وأن ما ذكروه باطل باتفاق جميع المسلمين على 
وحوب الصلوات الخمس وصوم رمضان ونحوه. 
المسألة الثانية 
القائلون بتصور انعقاد الإحماع احتلفوا فى تصور معرفته» فنفاه أحمد بن حنبل فى 
رواية و جماعة وأبته الأكثرون» وهو الحق بدليل علمنا بان من مذهب ججميع الشافعية 
امتناع حواز د قتل المسلم بالذمى» وبطلان النكاح بلا ولى» a‏ 
نقيض ذلك» والوقوع دليل الجواز وهو دارى لما يتخحيل من نفيه. 
فإن قيل: مستند علمنا بذلك علمنا بقول الشافعى وأبى حنيفة» وهو ممكن لتوحده» 
النصارى واليهود على إنكار بعثة محمد عليه السلام» مع عدم علمنا بإسناد ذلك إلى 
المسألة الغالغة 


اتفق آكثر المسلمين على أن الإجماع حجة يجب العمل به حلافا للشيعة والخوارج 
والنظام» وقد احتج المثبتون لذلك بحجج نقلية وعقلية» أما الحجج النقلية» فكلها ظنية» 
رهى كافية لمن اعتقد كون الإجماع حجة ظنية دون من اعتقد كونه حجة قطعية» وحن 
نذكر هاهنا الأرحح منهاء ونعقبه بالمسلك العقلى اليقينى» ومن أراد الاطلاع على ما 
ضمناه a O aS‏ فعليه .مراجعة كتاب الأحكام. 

أا اة النغلة فما زوئ عر الي 4 من الاأخار الكتيرة النارلة عتزلة التواتر 
لاحتلاف ألفاظها واشتراكها فى الدلالة على عصمة هذه الأمة عن الخطاً فيما أجمعوا 
عليه كقوله عليه السلام: «أمتى لا تمع على الخطأء أمتى لا تجتمع على الضلالة. ولم 
يكن الله بالذى يمع أمتى على الضلالةء لم يكن الله ليجمع أمتى على حطاء وسالت 
الله أن لا يجمع أمتى على الضلالة فأعطانيه»» رما aE‏ 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به E n‏ 
حسن»» ويد الله مع الجماعةء ولا يبالى بشذوذ من شذ» «ومن سره بحبوحة الجنة» 
فليلزم المحماعة»» «ولا تزال طائفة من أمتى على الحق حتى يظهر أمر الله»» «من حرج 
من الحماعة قيد شبر» فقد حلع ربقة الإسلام من عنقه»» «من فارق الجماعة ومات مات 
ميتة الجاهلية»» «عليكم بالسواد الأعظم»» إلى غير ذلك من الأحاديث التى لا تحصى ولم 
تزل مشهورة بين الصحابة معمولا بها لم ينكرها منكر إلى زماننا هذا. 


فإن قيل: لا نسلم بلو غ هذه الأخبار إلى حد التواتر» وإن سلمنا ذلك لكن يحتمل ؟ 
الخطاً والضلالة بالكفر» وإن سلمنا إرادة كل حطأً لكن يحتمل أنه أراد بالأمة كل من 
آمن به إلى يوم القيامة» لا أهل كل عصر على انفراده» سلمنا إرادة أهل كل عصر على 
انفراده» فلم قلتم بامتناع مخالفته لآحاد المجتهدين» مع أن کل جتھد مصیب على ما 
يأتى» سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون الإجماع حجة» لكنه معارض ما يدل على 
نقيضه» وبيانه من حهة الكتاب والسنة والمعقول. 


أما الكتاب» فقوله تعالی: إونزلنا عليك الكتاب تبیانا لڪل شی ء4 [النحل: ۸۹[ 
وقوله: فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول# [النساء: ٥۹‏ فدل على أنه 
لا حاحة إلى الإجماع» وقوله تعالل: طلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل# [النساء: 
۹]» وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون# [البقرة: »]٠٦١‏ نهى كل الأمة عن 
هاتين العصيتين» وهو دليل تصور الخطأً منهم. 

وأما السنة» فقوله عليه السلام: ,لا ترجعوا بعدى كفارًا»» نهى الكل عن الكفرء فدل 
على تصوره منهم. وأما المعقول» فما ذكرناه فى المسألتين الأولتين. 

والجواب عن السؤال الأول» أن هذه الأحبار وإن تعذر بيان انتهائها إلى حد التواتر» 
فلا يخر ج عن إفادة الظن القوى المقارب للقطع على ما بيناه» وهو المطلوب هاهناء وعن 
الثانى أن هذه الأخبار معلوم أنها وردت فى معرض الإنعام والامتنان على هذه الأمة 
باحتصاصهم بنفى الضلال والخطاً عنهم» وفى حمل ذلك على نفى الكفر إبطال فائدة 
التحصيص لهم بذلك لشا ركة بعض آحاد الناس لهم فى ذلك» كيف وإن هذه الأحبار 
إنغا وردت لإيجاب متابعة الأمة والنهى عن عخالفتهم» وذلك إغا يتحقق با حمل على نفى 
جميع أنواع الخطاً. 


وعن الثالث أن ذلك ما يخرج الإجماع عن كونه متبعًا إلى يوم القيامة» وهو حلاف 


N RR o۸‏ ارغ وها نعل به 
ما دلت عليه الأحبارء e‏ إذا ثبت انتفاء الخطاً عن الأمة فيما ذهبوا إليه» فقد 
أجمعوا على وجوب اتباعهم فيما ذهبوا إليه» كيف وإنه يعتنع الإصابة مع خالفة الإجماع 
کما یاتی. , 

وعن المعارضة بالآية الأولى» أنه ليس فى إثبات كون الإجماع حجة ما ينافى كون 
الكتاب تبيانا لكل شىء حتى كون الإجماع حجة. وعن الآية الثانية القول .عوحبهاء 
حيث أن الإجماع متناز ع فيه» وقد رددناه إلى قول الرسول. وعن الآية الثالغة والرابعة 
أنهما يدلان على حواز صدور المعصية من الأمة» وليس فى ذلك ما يدل على الوقوع 
حتى يكون معارضا عا ذكرناه» وهو الجواب عن السنة أيضًا. وعن المعقول ما سبق فى 

الحجة الثانية من جهة المعقول» أن الخلق الكثير من أهل كل عصر إذا اتفقوا على 
حکم وجزموا به» و كان عددهم قد انتهى إلى حد التواتر» فالعادة تحيل أن يكون ما 
حكموا به حطأً» ولا ينتبه أحد منهم على الخطأ فيما قطعوا به» غير أن سلوك هذه 
الطريقة فى إثبات كون الإجماع حجة مختص ما بلغ فيه عدد اللحمعين إلى حد التواتر 
دون ما نقص عنه» ولا يختص ذلك لإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين» بل هو عام 
حتى فى الكفار. ) | 

المسألة الرابعة 

اتفق القائلون بكون الإجماع حجة شرعية» على أنه لا اعتبار فى الموافقة والمخالفة من ' 
هو حارج عن الملة الأصلانية» ولا يشترط فيه موافقة كل الأمة إلى يوم القيامة» أما 
الأول» فلأن مستند كون الإجماع حجة» إنما هو الأدلة السمعية» ولا دلالة فيها على غير 
السلمين» لكن هذا إنغا يصح فيما إذا مسك فى كون الإجماع حجة بالسمع دون العقل» 
وأما الثانى» فلما سبق فى المسألة المتقدمة. 

المسألة الخامسة 
ذهب الأكثر من القائلين بالإجماع إلى أنه لا اعتبار بالعامى من أهل الملة فى الموافقة 


e )(‏ المسألة الهامة فى: جمع الجوامع «(Ar/Y) »)١۷۹/۲(‏ 
فی هذه امسالة قد حالف جمهور الأصوليين؛ لأن رأى E E‏ بقول 
وإجماع عوام الأمة؛ لأنهم ليسوا من أهل النظر فى الشرعيات. 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به Obed E ee‏ 
والمخالفة واعتبره الأقلون» وبه قال القاضى أبو بكر» وهو المختار» وذلك لأن إجماع 
الأمة إنغا كان حجة ما سبق من الدليل السمعى على عصمة الأمة من الخطأً والعامى من 
الأمة» ولا متنع أن تكون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من المجتهدين وغيرهم 
من الأمة. 

فإن قيل: يحب تخصيص ما ورد من النصوص بأهل الحل والعقد؛ لأن الإجماع إا 
کن ا ع الام س ن اهل 
الاستدلال» وقوله فى الدين من غير دليل حطأً مقطوع به» فلا يكون معتبرا فيما هو 
حجة حجة شرعية» ولأن العامى يجب عليه اتبا ع العلماء وخالفته لهم لا تكون معتبرة. 

والحواب أنه وإن كان لابد فى الإجماع من الاستدلال» لكن من أهله لا من غير 
أهله» ومع ذلك فلا يتنع أن يكون موافقة غير الأهل شرط فى العصمة التى هى مستند 
الاحتجاج بالإجماع» ووجحوب رحو ع العامى إلى قول أحاد العلماء الذى ليس بحجة 
على المجتهدين لا يعنع من اشتراط موافقته فى الإجماع الذى هو حجة مطلقا لما حققناه 
فى أمر العصمة» وعلى هذا فمن قال باشتراط موافقة العامى» قال باشتراط موافقة 
الفروعى الذى ليس بأصولى» والأصول الذى ليس بفروعى بطريق الأولل» ومن لم 
يشترط ذلك احتلفوا فى الفقيه الفروعى والأصولى نيا وإثباتاء فمنهم من اعتبر قول 
الفقيه دون الأصول» ومنهم من عكس» والمتبع فى ذلك كله ما غلب على ظن الناظرء 
فإن المسألة ظنية غير قطعية. 

المسالة السادمة 

الجتهد المطلق إذا كان مبتدعًا متأولاً إن لم يكفر ببدعته» فقد انحتلفوا فى انعمَاد 
الإجماع دونه نفيًا وإنباتاء ومنهم من قال: لا ينعقد الإجماع عليه» بل على غيره» 
والمختار دحوله فى الإجماع لكونه تا ظاهر الصدق فيما يخبر به من اجتهاده» وإن 
ا EC ET‏ دالا حت اررض لوردو 
يزلم مثله فى الصبى لعدم أهليته وظهور صدقه» وإن فر ببدعته» فلا حلاف فى عدم 
اعتبار موافقته وخالفته لعدم دحوله فى مسمى الأمة الإسلامية» وسواء علم هو بكفره أو 
E EE PPE ORE‏ الإجماع 
انقراض عصر المجتهدين» لكن لو ترك بعض الفقهاء العمل بالإجماع لمخالفته» فإن كان 
حاهلا ببدعته فهو معذور وإلا فلاء وإن حهل كونها مكفرة لتقصيره عن البحث عن 
د 


TE E ٠ 
امسألة السابعة‎ 

ذهب أهل الظاهر وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين إلى أن الإجماع المحتج به 
ختص بإجماع الصحابة» وذهب الباقون إلى أن إجماع أهل كل عصر حجةء وهو المختار 
لا ذكرناه من الدليل السمعى والعقلى» فإنه لا يفرق بين أهل عصر وعصرء فإن قيل: 
الأحبار الدالة على عصمة الأمة خحاصة بالصحابةء فإنهم حالة وحودهم كل الأمة› ولا 
مدحل لمن لم يوحد بعد فى مسمى الأمة لعدمه» وأهل كل عصر بعدهم إذا أجمعوا على 
حكم ليس هم كل الأمة دون من تقدم. 

ولهذا فإنه لو ذهب واحد من الصحابة إلى حكم» وأجمع من بعدهم من الصحابة 
على خحلافه» لا يكون إجماعهم حجة» ولو كانوا كل الأمة لكان إجماعهم حجة» 
فكذلك إذا أجمعوا ولم يسبقهم مخالف» سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أن إجماع من بعد 
الصحابة حجة» لكنه معارض ما يدل على نقيضه» وبيانه من وجوه: 


الأول: أن إجماع التابعين لابد وأن يكون عن دليل» ولو كان ثم دليل يعكن العمل 
به» لما تصور إجماع الصحابة على التواطؤ على ترك العمل به. 

الغانى: أن الأصل أن لا يحتج بغير قول الله وقول النبى عليه السلام» إلا أنا حالفنا 
ذلك فى الصحابة؛ لأنهم خير أهل القرون على ما نطق به الخبر» فلا يكون غيرهم فى 
معناهم. 

الثالث: أن الاحتجاج بالإجماع متوقف على معرفة قول كل واحد منهم» وذلك 

الرابع: أجمعت الصحابة على أن كل مسألة ليس فيها إجماع ولا نص قاطع يجوز 
الاحتهاد فيهاء فالمسائل التى ما أجمعت الصحابة عليها ولا فيها نص قاطع يجوز الاجتهاد 
فيها بهذا الإجماع» فلو انعقد إجماع التابعين على شىء من تلك المسائل لزم امتناع 
الاجتهاد فيهاء وهو خالف للإجماع السابق. 

الخامس: أنه لا ينعقد إجماع التابعين مع مخالفة الواحد من الصحابة» ومع احتمال 
وجود المخحالفة» وإن لم تنقل لا ينعقد الإجماع. 


والجواب عن السؤال الأول أنه يلزم عليه أن لا ينعقد إجماع الصحابة بعد موت من 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به E‏ 
كان موجودا قبل إجماعهم إذ ليس هم كل الأمة» وهو حلاف إجماع القائلين 
بالإجماع. وعن المعارضة الأول أنه وإن كان دليل التابعين معلومًا للصحابة» غير أنهم لم 
يتعرضوا لحكمه لعدم وقو ع واقعة ذلك الحكم فى زمانهم. وعن الثانية أن الأصل عدم 
الاحتجاج بغير قول الله والرسول إذا دل على الاحتجاج به قول الله أو الرسول» أو إذا 
لم يدل الأول ممنوع» وإلا كان فيه ترك الاحتجاج بقول الله والرسول» وهو حال 
والثانى مسلم» وقد بينا أن الإجماع حجة بقول الرسول على ما تقدم. 

وعن الثالثة ما سبق فى المسألة الثانية. وعن الرابعة أن الملسلم إجماعهم على تسويغ 
الاحتهاد مشروطا بعدم الإجماع» فلا تناقض. وعن الخامسة النققض بإجماع الصحابة» 
فإانه منعقد مع احتمال خالفة من مات منهم قبل ذلك. 

الملسألة التامنة 

مذهب ا وأكثر الناس أنه لا ينعقد إجماع الأكثر مع خالفة الأقل» وذهب 
أحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه» وأبو بكر الرازى» وحمد بن حرير الطبرى» 
وأبو الحسين الخياط إلى انعقاده» ومن الناس من قال: إن كان الأقل قد بلغ عدد التواتر» 
لم ينعقد الإجماع دونه وإلا انعقد. وقال أبو عبد الله الجرحانى: إن سوغت الجماعة 
الاحتهاد فى مذهب المخالف» كان خلافه معتدا به» وإلا فلاء ومنهم من قال: يكون 
قول الأ كثر حجة» ولا يكون إجماعًاء ومنهم من قال: إن اتباع الأكثر أولى» ويجوز 
حلافه» والمختار مذهب أصحابناء لا لما قيل: إن انعقد الإجماع على المخحالف فيلزمه ترك 
ما ظهر له من الدليل والرحوع إلى التقليدء وهو متنع فى حق المجتهد وإن لم ينعقد 
الإجماع على ذلك فلا يكون الإجماع حجة قاطعةء وإلا لما ساغ له خالفته» إذ لقائل أن 
يقول: إذا كان الإجماع قاطعًاء فلا عتنع الرجو ع إليه وخالفة الظاهر» بل لأن الصحابة 
لم ينكر أحد منهم على حلاف الواحد الأكثرء ولو كان مذهب الأكئر إجماعا لأحالت 
العادة عدم الإنكار عليه من الخلق الكثير» فمن ذلك حلاف ابن عباس فى مسألة 
العقول» وأنه لا ربا إلا فى النسيقة» وحلاف زيد بن أرقم فى مسالته العينة» وأبى موسى 
فى قوله: النوم لا ينقض الوضوء» وأبى طلحة فى أن أكل البر لا يفطر لأ كثر الصحابة. 


فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بالنص والإحماع والمعقول» أما النص» فما ورد من 
لكو الدالة على عصمة الأمة عن الخطاًء ويصح إطلاق لفظ الأمة على أهل العصر› 
وإن شذ منهم الواحد والاثنان كما يقال: بنو تميم يكرمون الضيف» والمراد به الأكثر 


E mee Se ۲‏ ارغ وها لى به 


وأما الإجماع» فهو أن الأمة اعتمدت فى خلافة أبى بكر على اتفاق الأكثر مع خخالفة 
الأقل» كعلى» وسعد بن عبادة. وأما من جهة المعقول» فهو أن خبر الجحماعة إذا بلغ عدد 
التواتر» أفاد العلم جخلاف حبر الواحد» فكذلك فى باب الاجتهاد» وأيضًا فإنه لو 
اعتبرت مخالفة الواحد والائنين» لها انعقد إجماع أصلا؛ لاحتمال وقوع ذلك فيه» وأيضًا 
فإن الإجماع حجة فى عصره» ولو لم يكن ثم تخالف لما كان حجة» وأيضًا فإن الصحابة 
أنكرت على ابن عباس خلافه فى الربا الفضل فى النقود والعول للأكثر» ولولا أن 
تقاف الأكثر حجة لا كان لهم الإنكار عليه لكونه جحتهدًا. 


والجواب عن الأول أن إطلاق لفظ الأمة على البعض بطريق المجازء والأصل العمل 
بالحقيقة» وقوله عليه السلام: «عليكم بالسواد الأعظم» المراد به كل أهل العصرء 
ويكون الخطاب لمن يأتى بعدهم» وقوله: «إياكم والشذوذ»» فالمراد به المخالفة بعد 
الموافقة» وقوله: «الشيطان مع الواحد»» فالمراد به الحث على طلب الرفيق فى الطريق» 
ولهذا قال: «والثلاثة ركب»» وعن إمامة أبى بكر .عنع اعتبار الإجماع فى عقد الإمامة 
فعل البيعة من عدلين كاف. | 


وعن الشبهة الأولى من المعقول أن الإجماع إنما كان حجة بالنصوص الدالة على 
عصمة الأمة عن الخطأء والأكثر ليس كل الأمةء وذلك غير معتبر فى التواتر فافترقا 
وعن الثانية أن الإجماع إنما يكون حجة» حيث علم اتفاق الكل» وذلك ممكن حسب 
إمكان ذلك مع مخالفة الواحد» وعن الثالثة أنه يلزم منها أن لا يكون الإجماع حجحة مع ٠.‏ 
عدم المخالفة» كيف وأنه يكون حجة على من حالف منهم بعد الموافقة» وعن الرابعة أن 
إنكار الصحابة على ابن عباس لم يكن مستندا إلى إجماعهم» بل إلى ما رووه من الأخبار 
المناقضة لمذهبه على ما حرت به عادة المجتهدين فى مناظراتهم. 

المسألة التاسعة 

إذا كان التابعى من أهل الاجتهاد فى عصر الصحابة» ذهب أحمد بن حنبل فى 
رواية» وبعض المتكلمين إلى انعقاد إجماع الصحابة مع مخالفته» واحتلف الباقون» فمن لم 
يشترط انقراض العصر فى انعقاد الإجماع قال: إن كان من أهل الاجتهاد حالة اتفاق 


الأضل الان ف الدلل الر وه لن ب E‏ 
الصحابة لا يعتد يإجماعهم دونه» وإلا فلا اعتبار به» وهذا مذهب أصحاب الشافعى 
وأكثر المتكلمين وأصحاب أبى حنيفة وأحمد بن حنبل فى رواية عنه» أو من اشترط 
انقراض العصر لم يعتد بإ جماع الصحابة مع خالفته» وسواء كان من أهل الاجتهاد حالة 
احتماعهم أو بعد ذلك. 

والمختار أنه إن كان من أهل الاجتهاد حالة إجماعهم» لا يعتد بإجماعهم دونه لاما 
قيل من أن الصحابة سوغت للتابعين العاصرين لهم الاجتهاد معهم فى الوقائع الحادثة 
فی عصرهم» إذا أمكن آن يقال: إنغا كان ذلك مسوغا عند اعتلاف الصحابة لا مع 
اتفاقهم» بل المعتمد فى ذلك أن الاحتجاج على كون الإجماع حجة إنغاهو النصوص 
الدالة على عصمة الأمة عن الخطاًء والصحابة مع حروج التابعى المجتهد عنهم بعض 
الأمة لا كلها. 

فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بالنص والمعقول والآثار» أما الفص» فقوله عليه السلاء: 
«رعلیکہ بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدی»» راقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر 
وعمر»» «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». وأما المعقول» فهو أن الصحابة 
أفضل من التابعين» لقوله عليه السلام فى حقهم: رلو أنفق غيرهم ملء الأرض ذهبًا لا 
بلغ مد أحدهم»» وذلك يدل على أن الحق معهم دون خالفهم. وأما الآثار» فنقض على 
حکم شريح فى ابنى عم أحدهما أخ لأم» حيث جعل امال كله للأخ» وإنكار عائشة 
عا وا عد و و غ ا ا 

فاحواب عن النصوص» أن ذلك نما يوحب الاحتجاج على الكافة بقول الخلفاء 
اا و و و الواحد من الصحابة مع خالفة الباقين» 
وهو خحلاف إجماع الصحابة. وعن المعقول أنه لو كانت الأفضلية موحبة لتعيين الحق فى 
حق الأفضل لما اعتبر قول الأنصار مع المهاحرين» ولا قول المهاحرين مع العشرة» وهو 
حلاف الإجماع. وعن النقض على حكم شريح أنه لم يكن ذلك إلا بطريق الاعتراض 
EE e E E O N‏ 
معتبرًا. وعن إنكار عائشة ئشة على أبى سلمة» فلاحتمال أنه لم يكن بلغ رتبة الاجتهاد أو 
بخلافه فيما سبق فيه إجماع الصحابة» فلا يتعين فيه حل النزاع 


SRR ASRS ٦ ٤‏ ا ف 
المسألة العاشرة 


e MSR 
لال2 ؛ لأنهم ليسوا كل الأمة مع حروج المخالف لهم عنهم» > فلا يكون إجماعهم‎ 
حجة لما سبق» وما ورد فى حق المدينة وأهلها من الأحبار الدالة على فضيلتها‎ 
الاجتهاد لما سبق فى المسألة المتقدمة» فلا يلزم من ترجيح روايتهم على رواية عيرهم‎ 

المسألة الحادية عشرة 

تفق الكل على أن إجماع أهل البيت لا يكون حجة مع خالفة غيرهم؛ لأنهم ليسوا 
كل الأمة» فلا يكون حجة لما سبق تفريق. فإن قيل: ما ذ كرنموه معارض بقوله تعال: 
إغا يريد الله ليذهب عنکم الرجس هل البيت4 لااب ۳ آخپر بنفضى 
الرحس عنهم بحرف إغا الحاصرةء والخطا من الرحس» فكان منفيا عنهم» وبقوله عليه 
السلام: رإنى تارك فيكم الثقلين» فان تمسکتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتى»»› 

فالحواب عن الآية أنها إنغا نزلت فى حق زوجات النبى لقصد دفع التهمة عنهنء 
بدليل أول الآية وآخحرهاء وهو قوله: لايا نساء النبى إلى قوله: لإوقرن فی بیوتکن4 
[الأحزاب: ۳۲> »]۳٣‏ وإغا لم يقل عنكن؛ لأن اول الآية» وإن كان حطابا مع 
الزو جات غير أنه لما حاطبهن بأهل البيت دحل فيه الذكور» فجاء بخطاب الذ كور 
NE‏ ) 

e 1 E a‏ حمله 
بعد ی ) ») 0 E‏ بعدی» EES‏ وليس أحد اواز 
الآحر» وما ذكروه من دلائل العصمة فقد أبطلناه فى الكتب الكلامية. 
١(‏ قال الإمام مالك» رضى الله عنه: احتماع آهل المدينة حجة ولكن إجماع أهل المدينة على 


انفرادهم ليس بحجة عند الجمهور؛ لأنهم ليسوا جميع الأمة» وتفصيل المسألة يراحع التحقيق 
الأمول (ص۸١٤)»‏ وختصر ابن الحاحب »)۴٠١/۲(‏ وتختصر حصول الأمول (ص٣٠).‏ 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به O O‏ 
المسألة الثانية عشرة 


لا ينعقد إجماع الأئمة الأربعة مع خالفهم من الصحابة عند الأكثرين خلافا لأحمد بن 
حنبلل فى إحدى الروايتين عنه» والقاضى أبى حازم» ولا إجماع بی بكر وعمر خلاف 
لبعض الناس لما سبق فى المسائل المتقدمة» وقوله عليه السلام: «عليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدى»» وقوله: راقتدوا باللذین من بعدی»» معارض بقوله عليه 
السلام: «أصحابى كالنجوم» الخبر» وليس العمل بأحد الخبرين أولى من الآخحر. 


المسألة الثالثة عشرة 


لا حلاف فى اشتراط عدد التواتر على رأى من حعل طريق إثباته المعقول وإنغا 
الخلاف فى ذلك على رأى من حعل طريق معرفته السمع» والحق أنه لا يشترط؛ لأن 
اللحمعين إن لم ببلغوا عدد التواتر» فهم كل الأمة المشهود بعصمتهم عن الخطاًء فكان 
إجماعهم حجة لما تقدم. 


فإن قيل: إنما يصح ما ذكرتموه بتقدير عود عدد الملسلمين إلى ما دون عدد التواتر» 
وهو غير مقصود مع بقاء التكليف من الله تعالى بدين الإسلام؛ لأن دوام ذلك إنما يكون 
لدوام النقل القاطع ببعثة محمد عليه السلام» وإظهار المعجزة القاطعة على وفق تحديه 
بالرسالة وها ور دغل لانة من ادلة الكاب والس وذلك ل كرون ا دون ير 
التواتر» كيف وأن ما دون عدد التواتر مما لا يعرف إسلامهم بأقوالهم» فلا يكون قولهم 
حجة فى الدين. 


فجوابه أنه لا يلزم من نقصان عدد المجتهدين عن عدد التواتر انقطاع الحجة 
بالتكليف» لإمكان حصول التواتر عا ذكروه من أخبارهم وأخبار غيرهم» أو ما يختلف 
بأخبار العدد القليل من القرآن المفيدة للعلم بذلك» وبه يندفع ماذكروه آخرأًء وعلى 
هذا فلو لم يبق من المجتهدين سوى واحد» هل يكون قوله حجة على من بعده؟ منهم 
من قال: يكون حجة؛ لأن لفظ الأمة يصح إطلاقه على الواحد» كمافى قوله تعالى: 
إن ابراهیم کان أمة [النحل: ۰ فکان داحلا تحت النصوص الدالة على عصمة 
الأمة. ومنهم من نفاه؛ لأن الإجماع مشعر بالاحتماع» وأقل ما يكون ذلك بين اثنين 
فصاعدا» وهو الأظهر. 


5 ا ا‎ Rea 
المسألة الرابعة عشر‎ 


E‏ عن الإنكار عليه مع 
علمهم به فذهب أحمد بن حنبل وبعض أصحاب أبى حنيفة وبعض أصحاب الشافعى 
والجبائی إلى أنه إجماع» لکن شرط البائى فى ذلك انقراض العصر» وذهب الشافعى 
وداود وبعض أصحاب أبى حنيفة إلى إبطال الأمرين» وذهب أبو على بن أبى هريرة إلى 
آنه إن کان ذلك حکما من حاکم لم یکن إجماعاء وإن کان فتوی فهو إجماع» وذهب 
أبو هاشم إلى أنه حجة ظنية» وليس بإحماع يمتنع خالفته وهو المختار؛ لأن سكوتهم عن 
الإنكار والبحث معه فى إبداء مأحذه» كما جرت به عادة النظار يدل ظاهرًا على 
موافقته» وإلا فلو اعتقدوا بطلانه» فالعادة تحيل سكوتهم عن الأمرين. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون سكوتهم لعدم احتهادهم بعد فى ذلك الحكم أو لأنهم 
بعد فى مهلة النظر أو حشية ثوران فتنة» أو لظن كل واحد أن غيره قد كفاه فى 
الإنكار» ويحتمل نهم قد أنكروا ولم يبلغناء وإن كان القائل بذلك حاكمًاء فلجريان 
العادة بالسكوت عن الحكام فيما يرونه؛ لأن حكم الحاكم يقطع الخلاف» ويسقط 
الاعتراض كما قاله أبو على . 

a E CSN OS o 
الظاهر من الخلق الكثير فى السكوت عن إنكار الباطل» أو الببحث عن كشف الماحذ‎ 
٠ فى مسائل الاجتهادء لا بطريق الإنكار» والسكوت عن الحاكم إنغا جرت العادة به بعد‎ 
رار للذاهب» فأما قبل ذلك فلا وأما إذا لم يعلم به باقى المجتهدين ولم يكن لهم‎ 
O 


مذهب أكثر أصحاب الشافعى» وأبى حنيفة» والأشاعرة» والمعتزلة» أن انقراض 
العصر ليس شرطا فى انعقاد الإجماع» حلافا لأحمد بن حنبل» والأستاذ أبى بكر بن 
فورك» ومنهم من شرط ذلك فى الإجماع السكوتى دول عیره» وهو المخحتار. اشا 
السكوتى فلاحتمال أن يكون بعض الساكتين فى مهلة النظرء ويظهر له دليل المحالفة 


)١(‏ حص البعض الإجماع السكوتى فيما تعم به البلوى» وانظر الخلاف فى ذلك عند الإمام الرازى 
فى المحصول .)۷٦/۲(‏ 


الأصل التانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به N Ad‏ 
بعد ذلك وإظهاره خخالفة بعد السكوت دليل ظهور هذا الاحتمال. فأما إذا كان 
إجماعهم بالأقوال أو بالأفعال أو بهماء فلا يشترط انقراض العصرء لا لما قيل من 
الإجماع حجة بعد انقراض العصر باتفاق القائلين بالإجماع» ا 
۰ لأنه عدم حض» فلم يبق إلا أن تكون الحجة بإ جماعهم وهو متحقق قبل 
ض العصر؛ لأنه أمكن أن يقال بأن شرط الاحتجاج بإجماعهم عدم ظهور المخالف 
بإحالة ذلك عين حل النزاع» ولا لا قيل من أنه إذا صار التابعى من أهل الإجماع 
بتقدير اشتراط انقراض العصر» فقد لا ينقضى عصره حتى يختفى تابع التابعى وهلم حرا 
وذلك بنع من انعقاد الماع مطلقا إذ أمكن أن يقال باشتراط انقراض العصر لإمكان 
رحوع بعضهم لا لدحول من سيحدتث من التابعين فى إجماعهم كما قاله أحمد» وإن 
أمكن دخحول التابعى ذ فی إجماعهم فلا عتنع ان یکون الشرط انقراض عصر المجتمعين 
على حكم الحادثة لا عصر من أدرك عصرهم كما قاله الآحرون» وعلى كلا التقديرين 
فلا إشكال» بل المعتمد فى ذلك أنهم كل الأمة فيما أجمعوا عليه» فكان إجماعهم حجة 
قق من النصوص. 


فإن قيل: ما ذكرنموه معارض بالنص والاثار والمعقول» أما النص» فقوله تعالى 
لإ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس [البقرة: »]١١١‏ فلو كان 
إجماعهم مانعا لهم من الرحوع لكانوا حجة على أنفسهم» وهو حلاف دلالة النص. 
وأما الآثار» فرحو ع على كرم الله وحهه فى أمهات الأولاد بعد موافقته لعمر فى امتناع 
البيع» وخخالفة عمر لما وقع عليه الاتفاق فى زمن أبى بكر فى أمر التسوية وحد شارب 
الخمر. وأما المعقول فلأنه لو لم يشترط انقراض العصر فى كون الإجماع حجة» فلا 
عتنع أن يكون إجماعهم عن اجتهاد» وعند ذلك فلا مانع من تغير اجتهاد بعضهم أو 
تذكره لخبر فى الواقعة على حلاف اجتهاده فإذا لم جز له الرحوع كان الاجتهاد مانعا 
له من الاجتهاد» ومن العمل .عا ظهر له من النص» وهو ممتنع» ولأن قولهم لا يزيد 
قول النبى عليه السلام» وموته شرط فى استقرار الحجحة فى قوله» فاشتراط ذلك فى 
حقهم أولى. 


والجحواب عن الاية أنها لا تمتنع من كونهم شهداء على أنفسهم إلا بطريق المفهوم 
ولا حجة فيه على ما يأتى. وعن الآثار نع المحالفة فى شىء نما ذكروه بعد اتفاق الأمة 


LE EG ۸‏ ...............الأصل التانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به 
الخطاً لما سبق من النصوص» وذلك نما بعنع من الرحوع إلى الاجتهاد المخالف له» ويحيل 
بخلاف الإجماع. 

المسألة السادسة عشرة 
إجماعهم إلا حقاء أما أن جزم بجواز وقوعه أو بعدمه فلاء وتحقيق ذلك بكشف المأخحذ 
E‏ ) 


e o N 
بالتحكم خحطا ومتعذر الانتساب إلى الشارع» وذلك غير متصور ممن لا يتصور عليهم‎ 
الخطأء ولأنه لو حاز على الأمة ذلك» از على البى» عليه السلام» وهو حلاف قوله‎ 
ولجاز لكل واحد من آحاد الأمة ذلك‎ »]١ تعالى: #وما ينطق عن الهوى# [النجم:‎ 
وهو متنع» ولم يكن لاشتراط الاجتهاد معنى‎ 
وأما المثبتون» فقد احتجوا بأن الإجماع حجة» فلو افتقر إلى دليل يستند إليه» لكان‎ 
ذلك الدليل كافيا فى إثبات حكم الإجماع» ولا حاحة إلى الإجماع» كيف وإنه قد وقع‎ 
الإجماع من غير دليل» وهو دليل الجواز» وذلك كإجماعهم على أجحرة الحمام وأحرة‎ 
الحلاق وناصب الحباب فى الطريق» ووجه القدح فى الأول بعنع تصور ذلك مع فرض‎ 
مع النص‎ e ه‎ E Ss. e 
لم يرد مثل ذلك النص فى حق الرسول» عليه السلام» لما وقع الفرق» ولا يلزم من حواز‎ 
ا‎ 
عن دلیل» ولم‎ a بالإجماع دا‎ N ا و حجة أن ذلك یو حب عدم‎ 
يقولوا به» ولا نسلم وقوع الإجماع فيما ذكروه من الصور من غير دليل» وإن اكتفى‎ 


الأصل التانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به O‏ 
المسألة السابعة عشرة 

القائلون بافتقار الإجماع إلى مستندء احتلفوا فى جواز إسناده إلى الرأى والاجتهاد» 
واحتلف من حوزه فى الوقوع» والقائلون بالوقوع احتلفوا فى حواز خالفته» ومنهم من 
قال بوقو ع ذلك بالقياس الجحلى دون الخفى» والمختار الجواز والوقوع. أما الجحواز العقلى» 
فلأنه لا يلزم المحال لذاته من فرض وقوعه. وأما الوقوع فلأن الصحابة أجمعوا على 
أمامة أبى بكر» وقتال مانعى الزكاة» وتحريم شحم الخنزير» وعلى حد شارب الخمر 
مائ و راء الصيد و أروش اتاياتء اونفقات الأقارب بالراأئ والأجتهاد: 


فان قیل: ما ذ کرغوه من دليل الجواز معارض ما يدل على عدمه»ء وهو أن الإجماع 
٠‏ دليل قطعى» فلا يكون مستندًا إلى الاجتهاد الظنى» وأيضا فإن الناس مع احتلاف 
طباعهم نما يستحيل اتفاقهم على رأى واحد عادة» كاتفاقهم على أكل طعام واحد فى 
وقت واحد» وأيضًا فإن الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد» فلو انعقد الإجماع عن 
احتهاد موحب تحريم مخالفته كان الفا للإجماع» ولا نسلم انعقاد الإجماع فيما ذكرتوه 
من الصور على الرأى» بل نصوص ظهرت لهم بإجماعهم على نقلها. 


والجحواب عن الأول .عنع كون الرأى المجمع ظنياء كيف وهو منقوض بجواز إسناد 
الإجماع إلى خبر الواحد» مع أنه ظنى .عوافقة منهم» وبه يندفع ما ذكروه من الوجحه 
لثانى من حيث أن عدالتهم لا تعرف بغير الرأى. وعن الثالث .منع انعقاد الإجماع على 
جرا غا الأ خاد طلا بل فى القرد درن عة ون الع ا فك صر خر 
بالرأى والاحتهاد فى بعض الصور المحمع عليهاء وذلك كإجماعهم على حد شارب 
الخمر تمانن اء غل قول غل رضي الله غه انه ذا شرب شك و اذا سك ر هذى 
وإذا هذىء افترى» فأرى أن يقام عليه حد المفترين. ومع ظهور ذلك فيمتنع إسناد 
الإجماع إلى نص لم يظهر. 

المسألة الثامنة عشرة 

إذا احتلف أهل العصر على قولين ذهب إلى أنه يعتنع على من بعدهم إحداث قول 
ثالث خلافا لبعض الشيعة وبعض الحنفية وبعض أهل الظاهرء والمخحتار أنه إن كان 
القول رافعًا لما اتفق عليه القولان كما إذا قال بعضهم باعتبار النية فى كل الطهارة» 


(۱) یراحع فی ذلك تیسیر الوصول »)۱۳۹٤/۳(‏ والمحلی لابن حزم (۲۸۳/۹). 


O e E E ۷۰‏ 
وقال البعض الآخر باعتبارها فى البعض دون البعضء» فالقول النافى لاعتبارها مطل 
متنع لها فيه من حرق الإجماع على اعتبارها فى البعض» وإن لم يكن القول الثالث رافعا 
لا اتفق عليه الإجماع كما لو احتلفوا فى اعتبار النية فى جميع الطهارات نفيًا وإثباتاء 
فالقول يإئباتها فى البعض دون البعض غير متنع لموافقته لكل فريق فى بعض ما ذهب 
إليه» وخالفته فى البعض الآحر» وذلك لا يتحقق به حرق الإجماع. 

فان قیل: لا نسلم آنه غير حارق للا جماع» وبیانه من وحوه: 


الأول: أن كل واحد من الفريقين قائل بنفى التفصيل» والتفصيل يكون خحرقا 
للإجماع. 

الغانى: إذا احتلفت الأمة على قولين» فكل من الفريقين يوحب الأحذ بقوله» أو قول 
خالفه» ويحرم الأخحذ بقول آحر» فالقول الثالث يكون خرقا لهذا الإجماع» وإن سلمنا 
الأول: أنه يلزم منه تخطئة كل فريق فى بعض ما ذهب إليه» وتخطئة الأمة متنع. 
الثانى: أن القول التالث إن لم يكن عن دليلء فهو متنع» وإن كان ففيه نسبة الأمة 
إلى الخطاً بتضييعه» وهو متنع» وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على المنع» لكنه معارض عا 
يدل على الحواز» وبیانه من وحوه: 

E‏ احتلاف اة دليل تسويغ الاجتهاد للغير. 

نى: آنه لو ذهب كل فريق إلى دليل غير دليل الآر» جاز للعابعى الأحذ بدليل 

rp 

الغالث: أن الصحابة اختلفوا فى قوله: أنت على حرام» على ستة أوحه» فأحدث ابن 
مشروق قولا سابًاء أنه لا یتعلق بقوله حکېم» ولم ینکر عليه منک ETE‏ 
ل 

والجواب عن الأول .منع قول کل فريق ب بنفی بنفى التفصيل› ول يلزم من مصيره إلى ما 
ذهب إليه منع مصير غيره إلى حلافه» حتى إنه لو وحد من الفريقين ذلك لكان 
التفصيل ممتنعا. وعن الثانى عنع ما ذكروه فى حق المجتهد. وعن التخحطمة الأول أن 
الممتنع إنما هو نخطئة الأمة فيما أجمعوا عليه لا فيما لم مجمعوا عليه كيف وإنه لا تخطئةء 


الأصل الانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به OO RSS‏ 
بل مخالفة. وعن الثانية أن ذلك إنما يلزم أن لو كان قو و ا 
على ما يأتى. وعن المعارضة الأولى .عنع تسويغ الاحتهاد من غيرهم لا منهم. وعن الثانية 
أن الاستدلال بدليل ثالث يو كد ما قاله أهل الإجماع بخلاف إحداث قول ثالث. وعن 
الثالثة .عنع دفع ما قاله ابن مسروق لا اتفق عليه أهل الإجماع» بل لرفع كل ما ذهب إليه 
کل واحد مما لم يتفق عليه. 
المسألة التاسعة عشرة 
إذا استدل أهل الإجماع فى المسألة بدليل» أو تأولوا تأويلاء وسكتوا عما سواف 
فمذهب الجمهور جواز القول ما سواه لمن بعدهم حلافا لبعض» والمختار أنه إن كان 
ذلك ما يرفع ما قال به أهل الإحماع» فهو ممتنع وإلا فلا ولهذا فإن أهل الأعصار لم 
يزالوا على ذلك من غير نكير» فكان إجاعا على جوازه. 


فان قیل: ما ذکرتوه معارض بقوله تعالی: لإويتبع غير سبيل المؤمنين) [النساء: 
e eg lC E o le E GS‏ » وبقوله 
تعالی: «زیأمرون با لمعروف [التوبة: »]۷١‏ وما قيل به ثانيًا ليس .ععروف» وإلا لأمرو 
به عملا بعموم الأية. 


وبقوله عليه السلام: «أمتى تحتمع على الخطأ»» ولو كان ما قيل ثاتيًا صحيحاء لزم 
إجماعهم على الخطاً لذهابهم عنه. ومن حهة المعقول أنه لو جاز على أهل الإجماع العمل 
بأحد الدليلين» وإهمال الثانى» لجاز ذلك على الرسول» عليه السلام» فيما أوحى إليه من 
الدليلين على حكم واحد» وهو ممتنع. 

والجواب عن الآية الأولى أن الذم فيها إنغا هو على اتباع غير سبيل المؤمنين» مع ترك 
سبيلهم بانعقاد الإجماع على عدم الذم فيما لا يتعرضوا له بنفى ولا إثبات» وليس 
كذلك فيما نحن فيه» على ما وقع به الفرض. وعن الآية الثانية أنهم وإن لم امزوا له 
فلم ينهوا عنه» ولو كان منكرًا لنهوا عنه عملا بعموم الآية. وعن الخبر أن ذهابهم عن 
الدليل والتأويل الثانى إنغا يكون حطاً إن لو لم يكن ما ذهبوا إليه كافيًا. وعن المعقول 
إنه تمثيل من غير حامع» كيف وأن النبى» عليه السلام» إن لم يكن مكلفا بالإبات 
بالدليلين جاز الاقتصار على أحدهماء وإن كان مكلفا بهماء فلا يلزم مثله فى حق 
الأمة» إلا أن يكونوا مكلفين بالجمع بين الأمرين» وهو غير مسلم. 


RRS SN ODES 4‏ ا یق ا ا و 
المسألة العشرون 

إذا احتلفت الأمة فى عصر من الأعصار فى مسألة على قولين» هل يتصور انعقاد 
إجماع من بعدهم على أحد القولين» اختلفوا فيه» والمختار امتناعه لما فيه من التناقض 
الممتنع من حيث أن الاحتلاف الأول يستلزم الإجماع من امحتلفين على خواز الأحذ 
بكل واحد من القولين» والإجماع الثانى على خلافه.. 

فإن قيل: لابد وأن يكون أحد القولين خحطاً على ما يأتى» والإجماع على الأحذ 
E E E E e‏ 
يشترط عدم انعقاد الإجماع على أحدهما. سلمنا أنه غير مشروط لكن إجماعهم إا 
كان على الأحذ بأحد القولينء والإجماع الثانى غير مناقض له. سلمنا دلالة ما ذكرتموه» 
لكنه معارض ما يدل على نقيضه بالنظر إلى الواقع» فإن الصحابة اتفقوا على دفن رسول 
الله فى بيت عائشة» وعلى أمامة أبى بكر وعمر» رضى الله عنهماء بعد اجتلافهما فى 
تعيون موضع القبرء وفيمن يكون إمامًاء واتفق المانعون على منع بيع أمهات الأرلاد بعد 
احتلاف الصحابة فيه من غير نكير» فكان ذلك إجاعا عليه. 


والجواب عن الأول .نع تطرق اخم إلى كل واحد من القولين مع إجماع الأمة 
عليه» وعلى ما يأتى فى تصويب المجتهدين. وعن الثانى أنه يلزم منه جواز خالفة الواحد 
للإجماع المتقدم نظرًا إلى احتمال هذا الشرط وهو خحلاف الإجماع. وعن الفالث أن 
المحال إنما لزم فى الإجماع الثانى من امتناع الأحذ بالقول الآحر لا ماقالوا به. وعن 
المعارضة أن الاتفاق فيما ذكروه من الصور لم يكن بعد استقرار الخلاف» بل إنغا كان 
ذلك على طريق الببحت عن الأ خذ .غل ها جرت به غادة النطارة و إن كان :ذلك بعد 
استقرار الخلاف» لكن من المختلفين» وهو جائز على أصل من ي بشترط انقراض العصر 
فى الإجماع بخلاف ما نحن فيه» وفى مسألة أمهات الأولاد لا نسلم إجماع جيع التابعين 
على امتناع بيعهن لمخالفة أهل البيت فى ذلك واتباعهم إلى زمانناء وعلى هذا فلو أجمع 
لمحتلفون بأنفسهم بعد استقرار حلافهم على أحد الأقوال» فهو جائز على رأى من 
يشترط فى الإجماع انقراض العصر دون من لم يشترط» وكل ما ذكرناه من الدليل 
والاعتراض والانفصال» فهو متجه هاهنا. 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به ON ECC‏ 
الملسألة الحادية والعشرون 
هل يتصور اشتراك الأمة فى عدم العلم بدليل لا معارض له» اختلفوا فيه» والمختار أنه 
لا مانع منه إن كان علمهم على وفقه لعدم تكليفهم .معرفة ما لم يظهر لهم وإلا فلا ما 
فيه من إجماع الأمة على مخالفة الدليل من غير دليل. 
المسألة الثانية والعشرون 
الخلاف فى إمكانه سمعاء والمختار امتناعه؛ لأنهم إذا ارتدوا صدق القول بأن أمة محمد 
عليه السلام» قد اتفقت على الردة» وهو خحطا» وهو منفى بالنصوص السابقة. 
المسألة الالثة والعشرون 
إذا احتلفت الأمة فى المسألة على أقوال كدية اليهودى» فالحصر فى الأقل منها 
كمذهب الشافعیى احتلفوا فى أنه حكم بالإجماع» والمحق أن الحكم بالأقل بجمع عليه 
دون نفى الزيادة. 
المسألة الرابعة والعشرون“ 
احتلفوا فى ثبوت الإجماع بخبر الواحد» فأحازه الحنابلة وبعض أصحاب الشافعى 
وبعض الحنفية» وأنكره الباقون» وبالجحملة فالمسألة دائرة على وحوب اشتراط القطع فى 
مسائل الأصول وعدم اشتراطه» والظهور فى هذه المسألة للمعترض من الجانبين. 
المسألة الخامسة والعشرون 
اتفقوا على أن حاحد الحكم المجمع عليه إن كان ظنيًا لا يكفرء واحتلفوا فيما سوى 
ذلك» والمختار أنه إذا كان اعتقاد حكم الإجماع داحلا فى مسمى الإسلام كالرسالة 
فجاحده کافر» وإلا فلا. 
المسألة السادسة والعشرون 
لا حلاف فى امتناع صحة الاحتجاج بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه» 
)١(‏ ذهب صاحب التحقيق المأمول إلى أنه لا يشترط التواتر فى نقل الإجماع كالسنة» فيجحب العمل 


بالإجماع» وإن كان ثابتا بخبر الواحد. لمزيد من التفصيل يراحع التحقيق المأمول (ص۷٠٤)»‏ 
اللحصول (۷۳/۲)» والإحكام .)٠٠١/١(‏ 


U E NDS O RSE ROSS V٤ 
کا ا ر ی کان کر ول اا عاو‎ 
EET فى صحة الاستدلال بهء إن كان المدلول دينياء عند القائلين بالإجماع»‎ 
فقد اخحتلف فيه» والمختار أنه حجة فيهما؛ لأن النصوص الدالة على عصمة الأمة عن‎ 
الخطاً لم تفرق فيما أجمعوا بين الدينى والدنيوى» وهل إجماع من سلف من أهل الأديان‎ 
السالفة كان حجة» احتلفوا فيه» ومع كون النظر فى ذلك غير مفيد لم يساعد فيه عقل‎ 
ولانقل.‎ 
فصل‎ 

وإذا عرف ما يختص بكل واحد من هذه الأدلة الثلائةء فلابد من بيان ما تشترك فيه 

الثلاثة» وما يشترك فيه الكتاب والسنة دون الإجماع. 


أما ما تشترك فيه الثلائثة» فنوعان يتعلق أحدهما بالنظر فى السند» والآحر بالنظر فى 
المتن. 
% * %* 
النوع الأول النظر فى السند 
و عل و اناف 
الصنف الأول 
| النظر فى حفبتة الحبر 
والخبر قد يطلق على الإشارات الحالية ججارًا» كقولهم: الغراب يخبر بكذاء وقد يطلق 
حقيقة على القول المخحصوص بدليل تبادره إلى الفهم من إطلاق لفظ الخبرء والأظهر أنه 
حقيقة فى الخبر اللسانى دون النفسانى لغلبة استعماله فيه» وليس العلم به ضروريًا كما 
ظن بعض الأصحاب مصيرًا منه إلى أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موحود» ومطلق 
ا لخبر حزء من معنى الخبر الخاص» فكان العلم به ضرورياء وأن كل أحد يعلم بالضرورة 
الفرق بين ما يمحسن استعمال الخبر فيه والأمر» وذلك يوجب العلم بهذه المفردات 
ضرورة» وليس بحق» فإن دعوى الضرورة مقابلة عثلهاء وما ذكره من الأدلة على ذلك 
أما الوحه الأول فلما فيه من حعل المطلق الذى يصلح لاشتراك كثيرين فيه حزءًا من 
معنى الحزئى الذى لا يصلح لاشتراك كثيرين فيه» وهو حال. وأما الوجحه الثانى» فمن 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به VOR es‏ 
جهة أن المسلم إنما هو العلم الضرورى بالتفرقة بعد حصول العلم بالمفردين» ولا يلزم أن 
يكون العلم بهما ضروريا لما سبق تعريفه» وإذا لم يكن العلم ضروريا» فطريق تعريفه إغا 
هو الحد. 
وقد ذكر فى ذلك حدود أبطلناها فى كتاب الأحكام» ولنقتصرها هنا على ماهو 
المخحتار» وهو أن الخبر عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم» أو 
سلبها مع قصد المتكلم به الدلالة على ذلك على وحه يحسن السكوت عليه» ولا يخفى 
ما فيه من الاحتراز» وهو إن كان مطابقا للمخبر» فهو الصادق» وإلا فهو كاذب» وعلى 
هذا فمن أخبر أن زيدًا فى الدار على اعتقاد أنه ليس فيها وهو فيها أو بالعكس» فالأول 
فاد راتان كاذب موان كن سخا لل غا الأول والته جلى اني ول 
EE a a ab‏ 
أو ججهولين أو مظنونين. 
%+ % % 
الصف الثانى فى المتواتر ومسائله 
E E‏ 
الأصوليين عبارة عن حبر جماعة يفيد بنفسه العلم مخبره» وأما مسائله» فست: 
المسألة الأولى 


اتفق الكل على أن التواتر مفيد للعلم مخبره حلاف للبراهمة والسمنية» ودليل ذلك ما 
يجده كل عاقل فى نفسه من العلم بوجحود البلاد النائية» والملوك السالفة» مع أنه لا مستند 
لال غر ار الوا 

فإن قيل: ما ذكرتموه فرع تصور احتماع الخلق الكثر مع اخحتلاف دواعيهم على خبر 
و أحد» وهو غير مسلم. E N E‏ 
الكذب» فكذلك حالة الاجتماع» O ECE‏ سلما مقتنا ع ذلك 
ولكن لو جاز حصول العلم بخبر التواتر» لأمكن التعارض بين خبرين متواترين على 
التناقض بخبر واحد» ويلزم من ذلك حصول العلم بالنقيضين معاء وما خالفناكم فيه» 
ولحصل العلم ما يخبر الخبر الكثير عن عيسى وموسى ما يكذب رسالة محمد» ولا حالف 
فى نبوة محمد أحد» ولا وقع الفرق بين علمنا عا يخبر به أهل التواتر وبين علمنا 


O E E eT ۷٦ 
بن لا واسطة ب بين النفى والإئبات» وکل ذلك عال» وا زاد على على العلم بالعبادات»› وهی‎ 
غير يقينية» فكذلك لمتواتر.‎ 


والجواب عما ذكروه مع أنه تشكيك فيما علم ضرورة» أما عن السؤال الأول ما 

عرف فى تصور الإجماع. وعن الثانى .عنع لزوم ما ثبت للآحاد حالة الاشتراك. وعن 

الإلزام الأول .منع تصوره. وعن الثانى أنه مكابر لما علم ضرورة. وعن الفالث إنما يلزم 

أن لو قلنا أن كل جماعة كثيرة يكون تواترًا وليس كذلك. وعن الرابع أن التواتر إنغا 

يفيد العلم فى الإخبار عن محس» والنبوة حكم غير محس. وعن الخامس والسادس أن . 

ERE‏ فلذلاك وقع الفرق بينه وبين 
المسألة الثانية 


اتفق الكل على أن العلم الحاصل بخبر التواتر ضرورى» خلافا للكعبى» وا re‏ 
البصرى» والدقاق من أصحاب الشافعى» فإنهم قالوا: إنه نظرى» ا فی 
ذلك وتحقيق ذلك بالإشارة إلى مأحذ الفريقين وبيان ضعفه. أما حجة الققائلين 
بالضرورة» لو كان العلم الحاصل بخبر التواتر نظريًا لما حصل للصبيان» ومن ليس له أهلية 
النظر» ولا تنفى بالشبهة» ولأمكن الاضراب عنه» ولوقع فيه الخلاف» ولا حلا العالم به 
عن سابقة فكر ونظرء والكل حال. 

وأما حجة القائلين بالنظرء فهى أنه لو كان العلم الحاصل من التواتر ضروريًاء لا 
توقض علمنا به على كون المخبر لم يخبر عن رأيه» بل عن أمر حس مع عدم الداعى إلى 
الكذب» وكنا عالمين بكونه ضروريًا كسائر العلوم الضرورية» ولما احتلف العقلاء فيه» 
ولأنه لا يزيد فى القوة على خبر الله ورسوله» وذلك غير ضرورى» فكذلك ماهو مثله 
أو أدنى. 

والحواب عن الحجة الأولى للقائلين لضرورة أنه لا يازم من سلب أهلية النظر عن 
الصبيان ونحوهم فى غير هذا النوع من العلم سلبه فى هذا النوع» ولا يلزم من كونه 
نظريا نفيه بالشبهة» ولا إمكان الاضراب عنه» ولا إمكان الخلاف فيه» ولا سابقة الفكر 
والنظر فيهء إلا أن تكون مقدماته نظرية» وهو غير مسلم. 

وعن حجة القائلين بالنظر أنه لا يلزم من توقف العلم بخبر التواتر على ما ذكروه 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به O‏ 
فقط دون العلم بارتباط تلك المقدمات بالمطلوب» وأنها الواسطة المفضية إليه أن يكون 
نظریًاء ولا یلزم من کونه ضروریًا علمنا بصفته» ثم لو کان نظریا لعلمت صفته» وهو 
حال» ولا يلزم من الاحتلاف فيه أن لا يكون ضروريا كما فى حلاف السوفسطائية فى 
العلوم الضروريةء ولا يلزم من عدم التفاوت بين العلم الحاصل من التواتر» والعلم 
الحاصل من خبر الرسول بالنظر إلى ما اشت ركا فيه من العلمية الاشتراك بينهما فيما نبت 
لكل واحد منهما من صفة الضرورة والنظر بدليل العلوم الضرورية والنظرية. 


المسأالة الغالغة 


اتفق الجمهور على أن خبر التواتر لا يولد العلم» ااا ار دم الا و الا 
امذهب الجمهورى» لا لما قيل أنه لو تولد منه أن تولد من الخبر الأخير لزم ذلك بتقدير 
انفراده وإن كان من جلة الأحبار لزم صدور الواحد عن سببين» والكل متنع» إذ أمكن 
أن يقال و ا ا سوى الله 
وصفاته مکن» وکل ممکن لابد وأن يكون مقدورًا للرب تعالى» وبتقدير وحوده نفيا 
للعجز عنه» و بتقدير إضافته إلى إيجاد الله تعالى له وإن أمكن أن يكون وأن لا يكون 
غير الله تعالى أحرى العادة بخلقه عند حبر التواتر» فلا يلزم انفكاكه عنه. 


المسألة الرابعة 


اتفق القائلون بحصول العلم بخبر التواتر على أنه لابد وأن یکون عددهم قد بلغ حدا 
عتنع معه التواطؤ على الكذب» وأن یکونوا عالين با لمخبر عنه حائین به» وات شوئ 
ر ر و فى هذه الشروط وأن يكون المستمع متأهلا لقبول العلم 
ر غو ل ار ولا يشترط تقديم العلم بهذه الشروط على العلم بالمخبر إلا 
على رأى من يعتقد أن العلم به نظرى» واختلفوا فى أقل عدد يحصل به التواتر» والمختار 
أن ذلك معلوم لله تعالى دون غيره» وضابطه ما يحصل العلم عنده. 
٠‏ وأما ما سوى ذلك مما قيل من الأعداد المقيدة» فمع تعارضها وعدم ملاءمتها للمطلوب 
مضطربة؛ لأنه ما من عدد يفرض حصول العلم به لقوم إلا وعكن فرضه مع عدم 
حصول العلم به بالنسبة إلى آحرين» وأن ذلك ما يختلف باختلاف الوقائع بسبب 
احتلاف القرائن وتفاوت المستمعين فى إدراكهاء وليس من شرطه أن يكون عدد 
الخبرين غير محصور بعدد» أو احتلاف أنسابهم» وأوطانهم وأدياننهم» وأن يكونوا 


Ré ۷۸‏ ان ف الدلل الخرغى وما سل ب 
الكل» ولا أن يكونوا فيهم الإمام المعصوم كما قاله الشيعة» وابن الراوندى» وأن لا 
AEE ETE e‏ 
es‏ 
المسألة الخامسة 
مذهب القاضى أبى بكر» وأبى الحسين البصرى» أنه إذا وة قع العلم بخبر جماعة 
بشخص فى واقعة معينة» لابد وأن يكون ذلك العدد مفيدًا للعلم فى كل واقعة ة لكل 
واحد» ولا يصح ذلك إذا كان العلم حاصلا عند ذلك العدد جردا عن القرائن ٠‏ المتعلقة 
بالمحبر والمستمع وإلا فلا وهو ظاهر. 
المسألة السادسة 
و كما يصح العلم من خبر المتواتر عند اتحاد اللفظط e‏ المعنى» 
وإن احتلف اللفظ کالاحبار المفيدة للعلم بسخاء حاتم» و شجاعة عنترة» وان کان 
%+ %*% % 
الصف الثالث فى أخار الآحاد“ 
ويشتمل على أربعة أبواب: 
الباب الأول فى حقيقة خبر الواحد وما يتعلق به من مسائل 
أما حبر الواحد» فالأقرب فيه أن يقال: ما كان من الأحبار غير منته إلى حد التوات 


RS‏ وهى الأرض الرخحوة. والخبر اصطلاحًا هو ما يصح أن يدحله 
الصدق والكذب لذاته. وينقسم الخبر من حيث احتمال الصدق والكذب إلى ثلائة أقسام: 
القسم الأول: الخبر المقطوع بصدقه» وهو أعلى مراتب الخبر. 
القسم الثانى: الخبر اللقطوع بکذبه. 
القسم الثالث: ما لا يقطع بصدقه ولا كذبه» كخبر ججهول الحال» وهناك خبر يترحح صدقه» 
ولكن لا يقطع به» وهو خبر العدل» وهناك خبر يترحح فيه الكذب» ولكن لا يقطع به» كخبر 
الفاسق» والغبر ينقسم أيضًا إلى متواتر وأحاد» والآحاد هو خبر لا يفيد بذاته العلم أصلاء ولكن 
لابد له من قرينة خحارجة عنه. يراحع بتصرف نمختصر حصول المأمول (ص٤‏ ه» (. 


الأصل الثاني فى الدليل الشرعى وما يتعلق به NS E CRESS‏ 
وسواء أفاد ظنا أو لم يفد» إلا أن ما زاد على الثلائة فصاعدًا يكون مستفيضا. وأما ما 
تعلو به من المسائل» فس 


المسألة الأول 


احتلفوا فى خبر الواحد» هل يفيد اليقين» فمنهم من نفاه» ومن أثبت منهم من طرد 
ذلك ولم يخصصه بأحد معين كبعض أهل الظاهر» وأحمد فى رواية» ومنهم من خحصصه 
ببعض أخبار الآحاد كبعض أهل الحديث» والمختار حواز ذلك إذا احتفت به القرائن 
وامتناعه عادة دونهاء أما أنه لا يفيد العلم عند تحرده من القرائن» لأنه لو أفاد ذلك 
لوحب تخطئة خالفه بالاجتهاد» ولصح معارضة التواترية» ولامتنع تعارض خبرين متنافرن 
لاستحالة العلم بالشىء الواحد ونقيضه» واعتبار أحدهما دون الآحر لعدم الأولوية» 
ولكان العلم حاصلا بنبوة من أخحبر بكونه نبيّا دون معجزة» ولا وحد العاقل فى نفسه 
زيادة على ما يخبر به الواحد بتقدير انتهائه إلى حد التواتر لعدم قبول العلم للزيادة 
والنقصان» وإن تفاوتت العلوم فى افتقار بعضها إلى نظر» أو كان بعضها أسرع حصولا 
دون البعض. 


وأما إنه قد يفيد العلم بتقدير اقترانه بالقرائن أنه لو أحبر واحد موت ولد بعض 
الأكابر مع اقترانه بسابقة علمنا مرضه وأنه لا مريض فى دار أبيه سواه» وشاهدنا الحنازة 
حارحة من داره محتفة بالصراخ فى العالى الخارج عن المعتاد من العبيد والجوارى» والأب 
مزق الثوب» حاسر الرأس» يلطم وجهه على حلاف عادته من التزام أسباب الهيبة 
والوقار» فإن من سمع ذلك الخبر جد من نفسه العلم حخبره. 


فإن قيل: على المقام الأول ما ذكرتموه معارض ما يدل على نقيضه» وهو أن حبر 
الواحد لو كان مفيدًا للظن دون العلم» لما جاز اتباعه فى الشعر كقوله: #ولا تقف ما 
ليس لك به علم [الإسراء: »]۳١‏ ولإإن الظن لا يغنى من الحق شيئا [يونس: 
١‏ ولا كان خبر المتواتر الم ركب من أحبار الآحاد مفيدا للعلم؛ لأن الجائز على كل 
واحد منهم حالة اللانفراد جائز حالة الاحتماع» وکل ذلك حلاف للاجماع. 


وعلى المقام الثانى أن العلم إنغا حصل فى الصورة المفروضة بالقرائن الموحودة» سواء 


وحد الخبر أو لم يوحد» فالجواب عن الآيتين أن العمل بخبر الواحد» ووجحوب اتباعه فى 
الشرعيات إغا هو مستند إلى انعقاد الإجماع عليه» وهو مفيد للعلم دون الطظن. وعن 


۰ ............الأصل القانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به 
الإلزام عا ذكروه فى حبر التواتر .نع لزوم الاشتراك بين الحملة والأفراد فى حكم 
الأفراد. وعن إسناد العلم إلى القرائن دون الخبر أنه لا يمتنع أن يكون سبب ما وحدمن ' 
القرائن موت من يعز على ذلك الشحص غير ولده فجاأة» وإذا انضم إليها الخبر.عوت 
ذلك المریض بعینه کان اعتقاد موته متعينا. 

المسألة الثانية 


آ س د بو کد ی زی ای ت ت ن 
الإإنكار فائدة بتقدير كونه كاذبًاء ولم ير المصلحة فى التأحيرء وكان من الكبائر» فيمتنع 
على النبى عدم الإنكار عليه» ويكون السكوت عنه على هذه الشروط دليل العلم 
بصدقه» وسواء كان المخبر به دينيا أو دنيوياء وإلا فلا حلافا لبعضهم» وعلى هذا يكون 
الحكم فيما إذا حبر واحد عن مر محس بين يدى جماعة لا يتصور على مثلهم السکرت 

عن إنكار مثل ذلك. 

المسألة التالثة 


إذا رأينا الأمة قد عملت عقتضى خبر رواه الواحد لا يدل ذلك على صدقه قطعًاء 
حلاف لأبى هاشم وأتباعه؛ لأنه من الحائز أن عملهم كان بغيره لا به ومع الجواز فلا 
قطع» وبتقدير أن يكونوا عالمين به» فلأنهم قد كلفوا العمل بالظن» فهم مصيبون فيما 
كلفوا قطعًّاء ولا يلزم من ذلك صدقه مطْعاء وعلی هذا فلو روی واحد حبرا فعمل 
عقتضاه بعض الأمة واشتغل الباقون بتأويلهء فلا يدل ذلك على صدقه قطعًا لاحتمال ا 
يكون عمل البعض عقتضاه بدليل آخر» وبتقدير عملهم به» فاتفاق الكل على قبوله فلما 
سبق من وجوب تكليفهم باتباع الظن. 

المسألة الرابعة 

إذا حدئت حادثة يعظم وقعها .مشهد من أهل البلد أو الجامع فى يوم الجمعةء 
وانفرد الواحد منهم بنقلهاء دل ذلك على كذبه عند الكل خلافا للشيعةء وهو المخحتار؛ 
لأن العادة جارية بإحالة كتمان ما جرى من صغائر الأمور على الجمع القليل» فكيف 
فى الخلق الكثير فيما هو من عظائم الأمور» والدواعى موفرة على نقله. 

فإن قيل: إا يبعد ذلك مع عدم المعارض المانع من النقل» ولا إحالة فيه ولهذا فإن 
النصارى مع كثرتهم لم ينقلوا كلام المسيح فى المهد مع عظمه» وانفراد آحاد لفن 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به N E O O a‏ 
بنقل ما سوى القرآن من المعجزات مع شهرته فيما بين الخلق العظيم من الصحابة» 
ودحوله مكة عنوة أو صلحًا وتشنية الإإقامة وإفرادها وعير دلت 

والجواب عن المعارض الداعى إلى الكتمان أن العادة تحيل اتفاقهم على داعى الكذب» 
وما انفرد به الآحاد فيما ذكروه من الوقائع» فلم يكن ذلك فى بعضها إلا فيمالم يقع 
من اللخلق العظيم» بل من الطائفة اليسيرة ككلام عيسى فى المهد قبل اشتهاره ونبوته» 
وكانشقاق القمر» فإنه كان من الأيات الليلية والناس نيام فى بيوتهم مستورون بحوائطه» 
وأما دحوله مكة فقد نقل الحمع العظيم أنه دحلها عنوة. وأما الإقامة» فإنما احتلف النقلة 
فيها لاحتلافهم فى سماع المؤذن» فإنه كان يفرد تارة ويثنى أخحرى. 

المسألة الخامسة 

التعبد به» بدليل التعبد بقبول قول المفتى والشاهدين. 

فان قيل: فإن لم يكن عالا لذاتة» فهو حال باعتبار غيره» وذلك لأن التكاليش مبنية 
على رعاية الحكم» ولا حكمة فى التعبد بخبر الواحد بتقدير كونه كاذبًا» والحكم عند 
عند كم» ولأن غاية خبر الواحد يكون مفيدا للظطن» وهو غير متبع لما سبق من الآيات فى 
ال و ا د و ا اد ول و ع الا و ي اران 
والاضول وعند تعارض الخبرين على التناقض مع تعذر الحمع بينهماء وكل ذلك عال. 


والجواب عن الأول أنه مبنى على وجوب رعاية الحكم فى أفعال الله تعالى» وهو غير 
مسلم» نم إنه منتقض بقول المفتى والشاهدين» وما ذكروه من الفرق غير مسلم» فإن 
الحكم عند الشهادة نما يفتقر إلى دليل يوحب العمل به» فكذلك عند الخبر. وعن الآيات 
ما سبق فى المسألة الأولى» كيف وأنها مشت ركة الدلالة» حيث أن حكمهم بامتناع التعبد 
بخبر الواحد مظنون غير مقطو ع» وما ذكرناه من ورود التعبد بقول المفتى والشاهدين 
يكون دفع ما ذكروه من الإلزامات ومن أراد الأجوبة التفصيلية» فعليه .مراحعة كتاب 
الأحكام. ٠‏ 


E N See 3‏ ا ا 
المسألة السادسة 
N a EC‏ 
والقاشانى» وابن داود» ومنهم من أثبت ذلك مع اتفاقهم على مساعدة دليل السمع 
عليه» واحتلافهم فى مساعدة دليل العقل» وأثبته أحمد والقفال» وابن سريح» ونفاه 
الباقون» وأثبت أبو عبد الله البصرى كونه حجة فيما لا يسقط بالشبهة دون غير 
والمختار أنه حجة مطلقاء وقد احتج الخبتون لذلك بحجحج كثيرة نقلية وعقلية» وقد 
أوردناها وبينا ضعفها فى كتاب الأحكام» ولنقتصر هاهنا على ماهو المختار» وهو 
إجماع الصحابة على ذلك. 


وبیانه ما روی عن أبى بكر» أنه عمل بخبر المغيرة فى توريث الجدة» أن النبى عليه 
السلام أطعمها السدس» وعن عمر أنه عمل فى أخذ الجحزية من المحبوس بخبر عبد 
الرحمن بن عوف» وهو قوله عليه السلام: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»» وبجخبر أحمد بن 
مالك فى إيجاب الغرة فى الجنين» وجخبر الضحاك بن سفيان فى توريث المرأة من دية 
زوجهاء» وبخبر عمرو بن حزم فى دية الأصابع» وعن عثمان وعلى أنهما عملا بخبر قريعة 
بنت مالك فى اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها فى منزله فرغل ا کا 
یت ف رل ا دی ا ا ا ا ا 


وعن ابن عباس أنه عمل فى الربا فى النقد بخبر أبى سعيد الخدرى» وعن زيد بن 
ثابت أنه عمل بجخبر امرأة من الأنصار فى نفر الحائض بلا وداع» ومن ذلك عمل جميع 
الصحابة بخبر أبى بكر» وهو قوله: ,الأئمة من قريش»» وقوله: «الأنبياء يدفنون حيث 
بموتون»» وقوله: و نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»» ومخبر عائشة فى 
O TT‏ وبخبر رافع بن حديج فى المخابرة» إلى غير ذلك من 
الوقائع الكثيرة» وكان ذلك شائعًا مشهودا فيما بينهم من غير نكير» وعلى ذلك جرت 
سنة التابعين إلى حين ظهور المخالفين. 


فإن قيل: ما ذكرتموه من أحبار الآحاد» فالاحتجاج بها فرع كونها حجة» وهو محل 
النزاع» كيف وإنا لا نسلم عمل الصحابة بأحبار الآحاد» بل من الجائز أنهم عملوا فيما 
ذكرتموه من الصور ما وافق أخبار الآحاد من الأدلة فى مقتضاهاء وإن سلمنا عملهم 
بأحبار الآحاد» لكن البعض دون الكل» ولا حجة فيه. قولكم: لأنه لم ينشكر ذلك 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به 2 
أحد ليس كذلك بدليل رد أبى بكر وعمر خبر عثمان فى إذن رسول الله رد الحكم بن 
أبى العاص» ورد على خبر أبى سفيان الأشجعى فى المفوضة»ء ورد عائشة خبر ابن عمر 
فى تعذيب للميت ببكاء أهله. 

سلمنا عدم الرد فى الظاهرء لكنه لا يدل على الموافقة لما سبق فى سائر الإجماع. 
سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون حبر الواحد حجة» لكنه معارض ما يدل على نقيضه . 
مواق ل و الق اما الول فما ميو فن اياك في العا اارلة و دال عله 
السلام حبر ذى اليدين فى الصلاة» حتى اعتضد بخبر أبى بكر وعمر» ومن كان فى 
الصف. وأما المعقول» فهو أن خبر الواحد ظنى» فلا يحكم به على القطعى من براءة 
الذمة من جميع الحقوق» ولأن العمل به يفضى إلى تركه بتقدير معارضته ماهو من 
حنسه» وإلى تقليد المجتهد لذلك المخبرء وتقليد المجتهد لغيره متنع. 

والجواب عن الأول أن الأحبار الواردة فى ذلك خحارجحة عن الحصرء فآحادها وإن 
كانت آحادًا لا تخرجها عن التواتر» كالأخبار الواردة فى سخاء حاتم وشجاعة عنترة. 
وعن الثانى أنهم لو عملوا بغير الأحبار المروية فى تلك الوقائع» فالعادة تحيل توالى الخلق 
الكثير على عدم نقله» ولاسيما مع توهم العمل عا لا يجوز العمل به» كيف وقد صرحوا 
فى أكثر الوقائع بالعمل بالأخبار المنقولة» وذلك كما قال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا 
فيه بغير هذا» وقال ابن عمر فى المخابرة حتى روى لنا رافع بن خحديج» أن النبى عليه 
السلام نهى عن ذلك فانتهينا. 

وعن الثالث ما سبق فى الإجماع من بيان كون السكوت دليل الموافقة» ومن رد ما 
رده منهم» فيجب هله على أن الراوى لم يظهر صدقه فيما رواه» أو لوجود معارض 
جمعًا بين النقلين. وعن المعارضة بالآيات ما سبق. وعن حبر ذى اليدين أن ما رده لتوهم 
الغلط فى حقه» حيث ذكر ذلك دون من حضر على أن قبوله لخبر أبى بكر وعمر» 
وبعض من حضر غير حارج عن الآحاد» فكان ذلك حجة فى محل النزاع. 

وعن المعارضة الأولى من المعقول النقض بقول المفتى والشاهدين» كيف وإنا لا نسلم 
القطع ببراءة الذمة بعد الوحود. وعن الثانية النقض بجميع الظواهر المتواترة من الكتاب 
والسنة. وعن الثالثة أن تقليد المحتهد إنما يمتنع بالنسبة إلى مساويه فى معرفة مدرك 
الحكم بالاجتهاد» ولا طريق للمجتهد فى معرفة الخبر المروى عن النبى سوى أخبار 
الراوى فافترقاء وبالجحملة فالمسألة اجتهادية غير قطعية. 

% * +% 


A Nee ROSSER ٤‏ ق ا ل 


الباب الثاني | 
فى شرائط وجوب العمل يخير الواحد وما يتعق بها من المسائل 
أما الشروط المعتبرة فأربعة: 


أن يكون الراوى مكلفا؛ لأن احتمال وقوع الكذب من غير المكلف أغلب من 
احتمال وقوعه من الفاسق المكلف لتفاوتهما فى الخوف والحذر» وقد استقل احتمال 


الشرط الثانى ) 
أن يكون مسلمًاء فإنه إذا كان حارجًا عن الملة الإسلامية» فلا حلاف فى درء روايته 
لإجماع الأمة على سلب أهلية هذا المنصب الشريف عنه لخسته» وإن كان من الملة 
الإسلامية كالمحسم» فالأكثر على رد قبول روايته حلافا لأبى الحسين البصرى فيما إذا 
لم يكن مشتهرا بالكذب والتدين به لنصرة مذهبه؛ لأنه كافر» والكفر على درجحات 
الفسق» فكان مردود الرواية؛ لقوله تعالى: إن جا ءكم فاسق بنبأً فتبينوا» [الحجحرات: 
٦]ء‏ أمر بالتقبت عند اعبار الفاسق» والفسق ماسب للرد زجرًا للفاسق عن فسقه» وقد 
رتب الشارع الرد عليه فى لفظه»ء فكان إعاء إلى التعليل به» والفسق موجود فى حق كل 
كافر» فكان مردود الشهادة» ولا يعكن معارضة الآية بقوله: وحن نحكم بالظاهري» 
والصدق فى حق الكافر المتأول ظاهر لتواتر الآية وحصوصها بالفاسق وعدم الاتفاق 
على تخصيصها بخلاف الخبر المذكور. 
الشرط الثالث 
أن یکون ضبطه لما یرویه وذکره له أغلب من مقابله» وإلا کان صدقه مرحو حًا أو 
مساويًا لعدمه» ومع ذلك فلا تقبل روايته» وإن حهل حال الراوى فى ذلك كان معتبرًا 
بالغالب من الرواة» وإلا فلابد من امتحانه. 


الشرط الرابع 


کن ا ی ی ع کی ت ا وان کات وس 


(۱) یراحع فى ذلك شرح العبدی (۱۰۲)» تیسیر الوصول (۱۲۱۸/۳). 


الأصل الثانى ف الدليل الشرعى وما يتعلق به O‏ 
اللغة عبارة عن التوسط فى الأمور»ء ففى الشرع عبارة عن أهلية قبول الشهادة أو 
الرواية» وذلك إنغا يتحقق بتجنب الكبائر» وهى على ما روى عن النبى عليه السلام: 
«الشرك بالله» وقتل النفس المؤمنة بغير حق» وقذف المحصنة» والزنى» والفرار من 
الزحف» والسحر» وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمينء والإلحاد بالبيت الحرام» 
وأكل الرباء والانقلاب إل الأعراب بعد هجرة»» وأضاف على عليه السلام إلى ذلك: 
السرقة» وشرب الخمر» وبعض الصغائر كالتطفيف بحبة» ونحوه وبعض المباحات كالأكل 
فى السوق ونحوه نما يدل على نقص المروءة» ولا حلاف فى اعتبار احتناب جميع هذه 
الأمور فى العدالة المعتبرة فى الشهادة والرواية» وإن احتصت العدالة فى الشهادة بشروط 
أحرى» كالحرية» والذكورة» والعدد» والبصرء وعدم القرابةء والعداوة. 


هذا ما أوردناه من ذكر الشروط» أما المسائل المتفرعة عن العدالة» فثمان: 
المسألة الأولى 


مذهب الشافعى» وأحمد بن حنبل» والأكثرين أن ججهول الحال لا يكتفى فى روايته 
بالإسلام والسلامة عن الفسق ظاهرًا حلافا لأبى حنيفة» وقد احتج الأصحاب بحجحج 
كثيرة بينا ضعفها فى كتاب الأحكام» والمعتمد هاهنا أن القول بقبول رواية ججهول الحال 
يستدعى دليلاء والأصل عدمه. 


فإن قيل: دليل القبول قوله تعالى: إن جاء كم فاسق بنباً فتبينوا» [الحجرات: 1]» 
أمر بالتثبت مشروطا بالفسق وججهول الحال ليس بفاسق» فلا يجب التثبت فى خحبره 
وقوله عليه السلام: وإنما أحكم بالظاهر»» وججهول الحال ظاهر الصدق» وأيضًا فإن النبى 
عليه السلان قبل شهادة الأعرابى برؤية الهلال فى صوم رمضان عجرد تلفظه بالشهادتين 
وظهور إسلامه» وعلى ذلك مضى الصحابة فى قبول أقوال بجاهيل الأعراب وآحاد 
الناس فى كون اللحم مذكى وبحاسة الماء وطهارته» وإن كان ذلك عقيب إسلامه من 
غير مهلة» فمع طول مدة إسلامه أولى. 


والجواب عن الآية أن العمل بها إن توقف على معرفة عدم الفسق» فلا تحقق لذلك 
فى جحهول الحال» وإن لم يتوقف عليها كانت دلالتها راحعة إلى المفهوم» وليس بحجحة 
على ما يأتى. وعن الخبر الأول أنه لا يدل على الحكم فى حقنا بالظاهر إلا بالقياس على 
النبى بجامع ظهور صدق المخبر» وهو منقوض بالشهادة فى العقوبات والفتوى» وبه دفع 


u la U AN I E SESE A٦ 
الخبر الثانى. وعن الإجماع .عنع اتفاقهم على قبول خبر اللجهول عن النبى عليه السلام»‎ 
بدليل رد عمر شهادة فاطمة بنت قيس» ورد عن شهادة الأعرابى» ولا يلزم من قبوله‎ 
فيما ذكروه من الصور قبول خحبره عن النبى لها بينهما من التفاوت فى الرتبة» ولذلك‎ 
قبل حبر الفاسق فيما ذكروه دون روايته عن النبى» ولا نسلم قبول رواية المجهول» عن‎ 
النبى عند إسلامه.‎ 
المسألة الثانية‎ 
فهو مول القول: وإن‎ EY الا لمتأول إذا لم يعلم فسق نفسه إن کان فسقه‎ 
کان مقطوعًا به» وکان من یری الکذب ویتدین به» فلا حلاف فی امتناع قبول قوله»‎ 
وإن كان لا يتدين بالكذب» ويحترز عنه» فمذهب الشافعى وأكثر الفقهاء والغزالى وأبى‎ 
من الأصوليين» رده وهو المختار لما سبق من الدليل فى المسألة المتقدمة.‎ 
فإن قيل: دليل القبول أن الكلام مفروض فى التدين بتحريم الكذب» فكان صدقه‎ 
ظاهرٌا» فوحب قبول قوله عليه السلام: رإنغا أحكم بالظاهر» ولأن عليًا عليه السلام‎ 
والصحابة قبلوا أقوال قتلة عثمان والخوارج مع فسقهم من غير نكير» فكان إجاعًا.‎ 
والجواب عن الخبر ما سبق فى المسألة المتقدمة. وعن الإجماع بنع اتفاق جميع‎ 
السلمين على فسق الخوار ج وقتلة عثمان» ااا ات ا و وما‎ 
کانوا ر‎ 
المسألة الغالغة‎ 


احتلفوا فى اعتبار العدد فى الحرح والتعديل نميا وإثباتا والأكثرون على اعبتاره فى 
الشهادة دون الرواية» وهو الأظهر؛ لأنه لا نص ولا إجماع هاهناء فلم يبق سوى 
الإلحاق» ولا يخفى أن إلحاق الشرط .عشروطه أولى من غيره والعدد معتبر فى الشهادة 
دون الروايةء فكذلك فى شرطيهما. 

فإن قيل: التعديل شهادة» فكان العدد معتبرًا فيه كالشهادة على سائر الحقوق لكونه 
أحوط. قلنا: ليس ذلك أولى من القول بكونه أحبارًاء فلا يعتبر فيه العدد كنفس الرواية» 
بل هو الأولى حذرًا من تضييع أوامر الله تعالى ونواهيه. 


الأصل التانى ؤ فى الدليل الشرعى وما يتعلق به NNE EES E eos IESE‏ 
المسألة الرابعة 


O AE ga O 
a من ذكر سبب الجرح لاحتلاف النا‎ 
O E N O 
يكون المذكى والحارح عدلا بصيرًا بجهات ارح والتعديل للاتفاق على عدم اعتبار‎ 
قول من لم يكن كذلك» وعند ذلك فالظاهر صدقه فيما أخحبر به» وأن ذلك من قبيل ما‎ 
لا حلاف فيه نفيا للتلبيس عنه إذ الظاهر من حالة المعرفة مواضع الوفاق والخلاف.‎ 

المسألة الخامسة 

إذا تعارض اجرح والتعديل» فإن لم يعين الجارح والتعديل» فإن لم يعين الجارح 
السبب أو عينه» ولم يتعرض المعدل لنفيه» فالجرح مقدم لاطلاع الجارح على ماجحهله 
المعدل» وإن عين السبب وتعرض المعدل لنفيه فهما متعارضان» إلا أن يوحد الترحيح 
لأمر حارج. 

المسألة السادسة 
فى طرق الجحرح والتعديل وبيان تفاوتهما 

أ التعديل» فالمعدل إن صرح E SO‏ 
فهو تعديل متفق عليه» وإن لم يذكر سببه» فمختلف فيه» والأظهر التعديل لما سبق فى 
السألة المتقدمة» وإن لم يصرح بالتعديل قولاء فإن حكم بشهادته أو عمل بروايته على 
وحه لا مستند له سواها لا بحهة الاحتياط» فقد قيل: هو تعديل متفق عليه أيضًاء وإلا 
eal E‏ 
SS‏ 

غير العدل» فهو تعديل» وإلا فلا لأنه قد يروى العدل عن غير العدل» وعلى السامع 
بالكشف عن حاله» وعلى هذا فالمتفق عليه يكون أولى من المختلف فيه. 

وأما اجرح فإن صرح بكونه ججروحا وذ كر سببه» فهو حرح متفق عليه» وإلا 
فمختلف فيه. والمختار أنه حرح لما سبق فى المسألة المتقدمة» وليس من الجرح ترك 


)١(‏ يراحع فى تفصيل ذلك الإحكام لابن حزم »)۲٠١/١(‏ الكفاية (ص١۲۷)»‏ كشف الأسرار 
(۷۸۱/۲)» تيسير التحریر (4۱/۳)» مقدمة ابن الصلاح (ص۱۱۸)» تدرب الراوى (۸/۲). 


E TT ۸۸‏ الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به 
العمل بروایته وشهادته لحواز أن يکون ل و ا ولا الشهادة عليه .عا 
) ا ا او ي ا من 
الحرمات. 
المسألة السابعة 

مذهب جمهور الأئمة عدالة الصحابة» وقال قوم: حكمهم فى ذلك حكم غيرهي» 
وقال قوم: إنهم لم يزالوا عدولا إلى حين ما وقع الخلف فيما بينهم لكن من هؤلاء من 
رد شهادة الكل؛ لأن الفاسق منهم غير معين» ومنهم من قبل شهادة كل واحد على 
انفراده دون حالة التعارض»› والأول هو المختار لقوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا) [البقرة: »]١٤١‏ أى عدولا وهو حطاب مع الصحابة» وقوله عليه السلام: 
«أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»» والاهتداء بغير العدل متنع» وعلى هذا 
فاحتلافهم فيما حرى بينهم إنما كان بناء على الاجتهاد» وظن كل فريق أنه مصيب فيما . 
ذهب إليه» وذلك لا يوحب رد قوله» سواء کان كل جتهد مصيبا أو لا بالإجماع. 

المسألة الغامنة 

مذهب أصحابنا وأحمد بن حنبل أن الصحابى من صحب النبى عليه السلام ولو 
ساعة واحدة لا غير» ومنهم من شرط طول المدة» واخحتص به احتصاص المصحوب» 
ومنهم من زاد بالأحذ عنه» والنزاع E E‏ 
إنما هو الأول؛ لأن اسم الصحابى مشتق من الصحبة» والصحبة تعم القليل والكثير من 
الزمان» ومنه يقال: صحبته ساعة» ويقع الحنث والبر فى اليمين بوجوب ذلك وعدمه» 
ولا یلزم من إطلاق اسم الصاحب على من طالت مدته وأحذ العلي > وإن كان عتصًا 
بالصحبة امتناع إطلاق ذلك على ما ذكرناه» بل الأولى أن يكون الإطلاق فى الكل 
باعتبار ما به وقع الاشتراك نفيًا للتجوز والاشتراك عن اللفظ وإذا أتينا على ما أردناه 
من بيان الشروط المعتبرة ومسائلهاء فلابد من بيان ما ظن أنه شرط فى الرواية» وليس 
بشرط» وذلك كالعدد والذكورة» والبصر»ء وعدم القرابة» وعدم العداوة» والإكثار من 
سماع الأحاديث» وشهرة النسب» والفقه» والعلم بالعربية» وععنى الخبر لإجماع ٠‏ 
الصحابة على حلاف ذلك كله. 

% %* % 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به E ER CG‏ 
الاب الثالت 
فى مسنند الراوى وكيفية رواينه 
والراوی إما أن یکون صحابيًا أو لاء فإن كان صحابيًاء وقال: سمعت رسول الله 
کا او آ آو ا او اه بحلا فد ای الکن غل فول زو اه 
واحتلفوا فی مسائل: 
المسألة الأولى 


إذا قال الصحابى العدل: قال رسول الله» مذهب القاضى أبى بكر أنه لا يدل على 
سماعه من الرسول» بل هو محتمل متردد» والأكثرون على خلافه» وهو الأظهر؛ لانه لر 
لم يكن قد سمع ذلك من الرسول لكان ملبسًا ما يوهم الاحتجاج على من لا يعتقد ان 
مراسيل الصحابة حجة» وهو بعيد عن العدل العارف .مواقع الخلاف. 
المسألة القانية 


إذا قال الصحابی: سمعت رسول الله يأمر بكذا وينهى عن كذاء احتلفوا فى كونه 

ححجة» والاأكثر أنه حجة» وهو المحتار» فإن الناس وإن احتلفوا فى صيغ الأمر والنهى» 

غير أن الظاهر من الراوى المعرفة مواضع الوفاق والخلاف» وعند ذلك فالظاهر أنه لا 

ينقل إلا ما تحقق الاحتجاح به من غير حلاف نفيًا للتلبيس كما تقدم فى المسألة التى 
المسألة الالغة 


إذا قال الصحابى أمرنا بكذا ونهينا عن كذاء ذهب الكرحى وجماعة إلى امتناع 
إضافة ذلك إلى النبى عليه السلام» وذهب الشافعى والأكثر إلى وحوب إضافته إلى النبى 
عليه السلام» وهو المختار؛ لأنه ورد ذلك فى معرض الاحتجاح على من عدا وليس 
ذلك من الكتاب» وإلا لا احتص هو .ععرفته ولا من أمر الأمة ونهيها؛ لأنه أضاف الأمر 
والنهى إلى الأمةء وليست الأمة آمرة لنفسهاء ولا هو من أمر الواحد منهم» إذ لا حجة 
فيه على غيره» فلم يبق سوى إضافته إلى الرسول» وعلى هذا يكون منهاج الكلام فيما 
E GG aS‏ 
سنة النبى وسنة الخنلفاء الراشدين من بعده» غير أن الحمل على سنة النبى أولى لتبادرها 
إلى الفهم» ولأن الصحابى إنما أورد ذلك فى معرض الاحتجاج» فإضافة ذلك إلى ما لا 


E ۹۰‏ ..................... الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به 
حلاف فيه أولى» وكذلك الاحتلاف والاحتيار فيما إذا قال الصحابى: كنا نفعل كذا 
فى إضافة ذلك إلى فعل الحماعة دون بعضهم» وآنه أورده فى معرض الاحتجاج» 
والاحتجاج إنما يكون فى فعل الحماعة دون بعضهم» وحيث ساغ مخالفته للمجتهد» 
فلكون إسناد ذلك إلى الحماعة ظنى لا قطعى» هذا كله فيما إذا كان الراوى صحابيًا. 


فأما إن كان الراوى غير صحابى» فلا حلاف فى قبول روايته بقراءة الشيخ» 
واخحتلفوا فى قراءته هو على الشيخ مع سكوت الشيخ عن الإنكار من غير مانع» وفى 
الإحازة» والمختار قبول روايته فيهما. أما فى الأول» فلأن الرواية عن الشيخ لو لم تكن 
صحيحة» لكان سكوته عن الإنكار مع إمكانه موهمًا للصحة» وهو فسق» والظاهر 
حلافه. ا فلأن المجيز عدل» والظاهر أنه لم يجز إلا ماهو عالم بروايته» 
وا كان ذلك فقا ولا حلاف فى امتناع الرواية برؤية حط الشيخ أنى سمعت كذ 
وسواء قال: هذا حطى أو لم يقل؛ لأنه قد يکتب ما سمعه» ثم یرتاب فیه» وفیه نظر» إذ 
الأصل عدم الارتياب» وعلى هذا فلو روى كتاب وشك فى حدیث منه لا بعينه» فليس 
له الرواية عن واحد بعينه؛ لأن الحديث المروى أو الشيخ المروى عنه يحتمل أن يكون هو 
المشكوك فيه» ولو غلب على ظنه رواية الحديث عن بعض المشايخ» فله روايته عنه عند 
الان ااا لبي جيفة واأط هر متهي الغا أ عن عل الف وتر حال 
بعض المحدثين المعدلين فى كتاب من كتب الحديث: إنه صحيح» فالخلاف فى صحته 
والاحتيار كما سبق فى ظن الرواية. 

%+ *%* % 
الباب الرايع 
فيما احتلف فيا درد به حدر الواحد 
وفيه عشر مسائل: ٠‏ 
المسألة الأولى 

مذهب جاعة من السلف» وابن سيرين» وحوب نقل لفظ النبى على صورته» وهو 
احتيار أبى بكر الرازى. وقال قوم: يجوز إبداله ما يرادفه دون غيره» ومذهب الأئمة 
الأ رة رأ كر الاس آنه إن كات الرارع غالا بذلالات الألفاظ له مل اسي والأرن 
وی ا ول ارول 
الله تحدثنا بحديث لا نقدر أن نسوقه كما سمعناه» فقال عليه السلام: «إذا أصاب 


الأصل الثانى ف الدليل الشرعى وما يتعلق به NOOO OEE‏ 
أحد كم المعنى فليحدث»» وكان عليه السلام يقرر رسله على تبليغ أخباره إلى المبعوث 
إليهم بلغتهم» وكان ابن مسعود إذا حدث قال: قال رسول الله هكذا أو نحوه» ولم 
ينكر عليه أحد» فكان ذلك إجماعاء ولأنا نعلم أن المقصود من الخبر إنما هو المعنى دون 
اللفظ. 


فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بقوله عليه السلام: «نضر الله أمراً سمع مقالتى فوعاها 
وأداها كما سمعهاء فرب حامل فقه إلى غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه»» وإنما حث على ذلك وعلل؛ لأن علماء العربية قد تختلف فى معنى اللفظ الواحد 
غل معان وغند دلف فارع راد كان غالا اريت فد به من الط مى و يحبر 


عنه ما يدل عليه» ويحتمل أن يكون المعنى المقصود غيره. 


والجواب ليس فى الخبر ما يدل على وحوب نقل اللفظ بصورته على الأولى» ونحن 
نقول به» وما ذكروه من جواز الحتلاف المعنى مع اتحاد اللفظ» وإن كان كذلك إلا أن 
O a o eG EE‏ 

المسألة الغانية 

إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه إنكار تكذيب» فلا حلاف فى امتناع العمل بذلك 
الحديث لكذب أحدهما لا بعينه» وإن كان عن نسيان» فمذهب الشافعى» ومالك 
وأحمد فى رواية عنه وکر اکن و حوب ا ودليله ما 
روى أن ربيعة بن أبى عبد الرمن» روى عن سهل بن أبى صالح» عن النبى عليه 
السلام» أنه قضى باليمن مع الشاهد» ثم نسيه سهل» فكان يقول: حدثنى ربيعة عنى أنى 
حدثته بالخبر المذكور» ولم ينكر عليه أحد من التابعين» فكان إجماعا على جوازه. 


ومن حهة المعقول أن الفر ع حازم بالرواية عن الأصل» والأصل غير مكذب له» 
E E LC E‏ 
سهلا تذكر روايته عن شيخه برواية ربيعة عنه» وما ذكرتموه من المعقول» فالأصل وإن 
لم یکن مکذبا للفر ع غير أن نسیانه بجحب أن یکون مانعًا ما نسب إليه كمافى شاهد 
الأصل والحاكم. 


ورات عن اول الو کان کیاد روه اروئ عى فة لان ريع کال 
تذکر بنفسه» وعن الثانی .عنع کون النسیان مانعاء ولا يلزم من کونه مانعًا فى باب 


E E RO E E e e ۹۲‏ 
الشهادة مع كونها أضيق من الرواية حيث اعتبر فيها الحرية والعدد والذكورة والتعبد 
بلفظ الشهادة بخلاف الرواية أن يكون مانعًا من الرواية»ء وأما الحاكم ففيه منع على 
مذهب مالك وأبى يوسف» وعندنا إذا قامت البينة على ما نسيه الحاكم فوجب العمل 
به على غيره من القضاةء» وإن لم سحب عليه. 
المسألة الغالغة ٠‏ 

اا و ا وانفرد واحد منهم بزيادة لا يخالف المزيد عليه» فلا 
غات قول ارادا اناف ن الرواة باراد و الا وإ اك الجلي 
وكان عدد رواة الأصل لا تحيل العادة على مثلهم الغفلة عن سماع تلك الزيادة ونقلهاء 
فلا يعمل بالزيادة؛ لأن تطرق السهو والغلط إلى الواحد فيما نقله أولى من احتمال ما 
تحيله العادة» وإن كان عددهم دون ذلك فالزيادة مقبولة باتفاق الفقهاء والمتكلمين» 
اا چ ف رر ا عه اعا ع ادن ودلا ا اوی اراد دل ار 
بها» وعدم نقل الغير لهاء فمتردد بين سماعه لها وعدمه ونسيانه بعد السماع» فلا 
يقدح ذلك فی روایته. 


فإن قيل: ويحتمل أن يكون راوى الزيادة لم يسمعها وتوهم سماعهاء وإن سمعها 
فلعله سمعها من غير الرسول وتوهم سماعها من الرسول أو أنه ذكرها على طريق 
التفسير» فظن السامع أنها فى الحديث» ومع تعارض الاحتمالات من الجانبين» فلا 
أولوية لأحدهماء بل الترجيح لنفى الغلط والسهو عن الحماعة إذ هو أولى من الواحدى 
ولهذا فإن الزيادة فى تقويم الواحد تكون ملغاة بالنظر إلى تقويم الجماعة» ولأنه على 
a‏ 

والجواب عن المعارضة بترجحيح ما ذكرناه من حهة أن تطرق السهو فيما سمع أكثر 
فى العادة من السهو بنقل ما لم يسمع» وعن التفسير أنه وإن كان محتملا لكنه بعيد 
حیث انه آدرحه فی الحدیث» وهو تلبیس وتدلیس» وبه إبطال ما ذكروه من الترجحيح 
الأول والتقويم فراجحع إلى ظن وتخمين» فكان فعل الجماعة فيه راححًا بمخلاف الرواية» 
فإنها لا تكون فى غير المحس» وعن الترجيح الثانى أنه معارض ما إذا كانت الزيادة 
مقتضية لنفى حكم لولاها لثبت» وأما إن حهل الحال فى اتحاد المجلس وتعدده» فالحكم 
على ما سبق فى اتحاد المجلس مع نقصان الجماعة» ويترجح العمل بالزيادة هاهنا 
لاحتمال اخحتلاف املجلس» وإن كانت الزيادة خالفة للمزيد عليه مع تعذر الجمع» 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به O‏ 
aS N E‏ 
وأهملها مرةء فالظاهر قبول الزيادة. 
المسألة الرابعة 
لا حلاف فى جواز نقل بعض الحديث دون البعض الآحر إذا لم يكن بينهما تعلق 
كقوله عليه السلام: ,المؤمنون تتكافؤ دماؤهم» الخبر» وإن كان الأول نقل الجميع لما 
سبق من الخبر فى المسألة الأولى» وأن بينهما تعلق كنهيه عليه السلام عن بيع الثمار حتى 
تزهى» فلا حلاف فى امتناع التبعيض ها فيه من تغيير الحكم. 
المسألة الخامسة 
حبر الواحد فيما تعم به البلوى كخبر ابن مسعود فى نقض الوضوء .كس الذكر» 
ونحوه مقبول عند الأكثرين حلافا لبعض الحنفيةء ودليله إجماع الصحابة على العمل بر 
عائشة فى وجحوب الغسل من التقاء الختانين مع أنه خبر واحد فيماتعم به البلوى» 
فكذلك فى غير هذه من الوقائع» كيف وأن القول بعدم الاحتجاج به مناقض لأصل 
الخصم فى إثبات وحوب الغسل من غسل الميت» وحكم الإقامة فى الإفراد بخبر 
الواحد» وذلك مما تعم به البلوى. 
فإن قيل: لا نسلم إجماع الصحابة بخبر الواحد فيما تعم به البلوى» بدليل رد أبى بكر 
حبر المغيرة فى الجدة» و كيف يكن ذلك وما تعم به البلوى نما يجب على النبى عليه 
السلام إشاعته مع توفر الدواعى على نقله» فحيث انفرد به الواحد دل ذلك على كذبه 
لما سبق تقريره فيما تقدم» وما ذكرتموه من صور الإلزام» فغير مساوية فى عموم البلوى 
لس الذكر» فلا يكون فى معناه. 
والجحواب عن راود أبى بكر لخبر المغيرةء إنما كان لأنه لم يغلب على ظنه صدقه» 
ولهذا عمل به لما اعتضد يحبر محمد بن مسلمة» وإن كان من أحبار الآحاد. وعن ما 
ذكروه من التكذيب .عنع وحوب إشاعة ذلك على النبى وإلقائه على العدد الكثيرء وإغا 
جب ذلك أن لو لم يكن الظن مكتفى فى هذا الباب» وهو محل النزاع. 
الملسألة السادسة 
إذا روى الصحابى حبرا وكان مترددا بين احتمالات متساوية» فلا حلاف فى 
وحوب هله على ما هله الراوى عليه؛ لأن الظاهر من النبى عليه السلام أنه لا يذكر 


۹٤‏ الال القانى فى الدليل الشرعى وما تعلق به 
الخبر المجحمل لقصد التشريع ويخليه عن قرينة مشعرة بالمراد» والراوى عنه يكون أعرف 
بها من غیره» وإن کان الخبر ظاهرا فی بعض غامله وله الراوی على غيره» فمذهب 
الشافعى وأكثر الفقهاء وحوب العمل بالظاهر» ومذهب بعض الحنفية العمل بتأويل 
لراوى» والمختار أنه إن علم مأخذه فى التأويل» وكان صالخا له» وجب العلم بذلك 
الدليل» وإلا فالظاهر متعين» وهو اختيار القاضى عبد الجبار وأبى الحسين البصرى» 
وذلك لتردد حال الراوى بين دليل احتهد فيه وهو خط فيه» وبين دليل يراه هو حجة 
دون غيره» ومع هذه الاحتمالات يجب المصير إلى الظاهر» وإن کان الخبر نصا فی دلالته 
غير حتمل للتأويلء ace eS NS‏ 
O EO‏ من المجتهدين» فلا يدرك القاطع له. 
لمسألة السابعة 
ر الرا جد افاشيل الف غه الاح عاوفف فاد ود ار بلك إن يكن اير 
متناولاً للنبى» أو كان ما فعله من خواصه» وإلاوحب العمل بالراحح فى نظر المجتهد 
إذا تعذر الحمع» ولا يرد بمخالفة أكثر الأمة له إحماعاء وإن حالف باقى الحفاظ للراوى 
فيما نقله» فالأظهر التعارض؛ لأن نسبة النسيان إلى الواحد» وإن كان أقرب من نسبته 
إلى الجماعة» غير أن تطرق السهو إلى ااا ا ا 
ا 
المسألة الثامدة 


اتفق الكل على قبول خبر الواحد فيما يسقط بالشبهة خلافا اب اله اصرف 
والکرخحى؛ أنه مغلب غل الظن» فکان حجة لقوله عليه السلام: رحن نکم بالظاهی › 
والسقوط بالشبهة لا بمنح من التمسك بالظاه بدليل ثبوته بالشاهد» وظاهر الكتاب. 
المسألة التاسعة 
حبر الواحد إذا كان الفا اا س فان ا أعم من الأحر» كان القياس 
( 0 للف قصل فن هذه المسالة قد تقرذوا يعن غيرهي يت اشترط الإمام أب ie‏ 
الله عنه» فى حبر الواحد إذا حالف القياس أن يكون الراوى فقيها حتى يقدم حبر الواحد على 
القياس» وخالفة حبر الواحد للقياس تكون فى ثلاثة صور كما حكاها القرافى: 
الأرلى: أن يكون خبر الواحد يقتضى تخصيص القياس. 
الثانية: أن يقتضى القياس تخصيص خبر الواحد. = 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به NOS OREN e‏ 
خصصًا للخبر كما يأتى» ويكون الخبر خصصا للقياس إن قيل بجواز تخصيص العلةء وإلا 
فهما متعارضان من كل وحه» وإذا تعارضا من كل وجه وتعذر الجمع» فاخبر مقدم 
عند الشافعى» وأمد» وكثير من الفقهاءء والقياس مقدم عند مالك والوقف مذهب 
القاضى أبى بكر» والمختار أنه إن كانت علة القياس منصوصة» وقلنا: إن التتصيص على 
العلة لا يخرج القياس عن كونه قياسًاء فخبر الواحد أولى؛ لأنه بتقدير أن تكون دلالة 
تع الوا جد ر اجه قل دل تن فة كرون ار ودر ان یون مسار انگون 
أولى لدلالته على الحكم من غير واسطة بخلاف نص العلةء وإنما يكون القياس راجحا 
بتقدير رجحان نص العلة» ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع 
E OT TET e‏ 1 لے ا 
الان ا شعاد ا غلل ارا لقياس واجتهاد الرأى عن السنة من غير تفصيل بين المتواتر 
ها و اجا ون ا ع را د اوی مو لا 0 ما وطن ن لن ن 
الخبر لا يخرج عن النظر فى عدالة الراوى ودلالة الخبر» وهو أقل ما يتطرق إلى القياس 
ير أن يكون دليل حكم الأصل حبر واحد وإن كان دليله قطعيًا» فلاحتمال تطرق 

خط إلى المجتهد فى : نعليله وفيما عين من العلة» وفى نفى المعارض فى الأصل» وفى 
وحود العلة فى الفر ع» ونفى المعارض لها فى الفرع. 

فإن قيل: أما حبر معاذء فقد قيل: إنه غير صحيح» ومع ذلك فقد ت ركتم العمل به 
فيما إذا كانت العلة فى القياس منصوصة» وما ذكرتموه من الترجحيح معارض ما يتطرق 
إلى الخبر من كذب الراوى وكفره» وفسقه وحطه» واحتمال الإجمال فى الخبر 
والتجوز» والإضمارء والنسخ بخلاف القياس» وأيضًا فإنه جوز تخصيص الكتاب 
الا وهر آقر ی ن ر آل ا خو كان ترك فخ الراحد ية ول واا لضن ق 
القياس يحصل للمجتهد من حهة نفسه» وفى الخبر من حهة غيره» ونقة الإنسان بنفسه 
تم من نقته بغيره. 

والجحواب عن الخبر أنه منقول فى سنن أبى داود. وعن المخالفة بالمنع وإن سلمناء 
الا جر لوحك اشاس فعا اذا كانت عة صو فة لى ا صو ةة اة 


=الثالثة: أن يتنافيا بالكلية. 
يراحع تفصیل ااا فل اا 0 0 ج ا ورو ی فان الول 
»))۳١۲۹/۷(‏ التحقيق المأمول (ص ٠‏ 


ES AE E ۹٦‏ ............ الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به 
يلزم مله فى المستنبطة. وعن الترحيحات أن كل ما ذكروه من الخلل المتطرق إلى حبر 
الواحد» فهو بعينه متطرق إلى القياس بتقدير ثبوت حكم الأصل مع ما ذكرناه» كيف 
وإن تطرق الكفرء والكذب» والفسق إلى ظاهر العدالة أبعد من تطرق الخطاً فى 
الاجتهاد إلى المجتهد لتفاوتهما فى عقاب هذا دون هذاء وكما يجوز تخصيص الكتاب 
بالقياس» فكذا خبر الواحد» فلا ترجيح» كيف وإنه لا ازم من تخصيص الكتاب بالقياس 
مع أنه لا يعطله بالكلية أن يكون معطلا لبر الواحد لتعارضهما من كل وجه على ما 
وقع به الفرض والظن فى القياس» وإن كان حاصلاً للمجتهد من نفسه» إلا أن تطرق 
الخطأً إلى الاجتهاد أتم من تطرق الكذب إلى العدل كما سبق. 


القياس» وأنه يصير قطعيًا ما يعتضد من جنسه»› رفی التواتر بخلاف القياس» فکان أولى. 


المسألة العاشرة 


المعتزلة» ومنهم من فصل فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعى التابعين» ومن هو من 
أئمة النقل دون غيرهم» وهو اختيار عيسى بن أبان. وقال الشافعى: إن كان من مراسيل 
الصحابة» أو کان قد اسنده غير مرسله أو اُرسله راو آخر یروی عن غير شيوخ الأول 
أو عضده قول صحابى أو قول أكثر أهل العلم» أو یکون المرسل قد عرف من حاله أنه 
لا يروی عن غير عدل قبل»› ووافقه على ذلك أكثر أصحابه» والقاضى ابو بكر» 
والفقهاء» والمختار قبول مراسيل العدل مطلقا. 

ودليله أن الظاهر من العدل إذا حزم بقوله: قال رسول الله لا جزم بذلك إلا وهو 

فإن قيل: لا نسلم أن الإرسال يدل على تعديل المروى عنه؛ لأن الراوى قد يروى عن 
من لو سل عنه لحرحه أو سكت عنه» بدليل الإرسال فى الشهادة. سلمنا أنه تعديل له» 
لكنه غير كاف مع قطع النظر عن ذكر سببه لما سبق. سلمنا أن مطلق التعديل كاف» 
لکن إذا کان ا ولم يعرف بجرح» وا فک ا 


سلمنا دلالة ما ذكرتموه» لكنه معارض ما يدل على نقيضه» وهو أنه لا يقبل قول 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به O‏ 
الراوى إذا كان معلوم الذات جحهول الصفةء فإذا كان مبجهول الذات والصفة أولى» ولأن 
شرط العمل بالخبر معرفة عدالة الراوى» ولا تحقق لذلك فى المرسل» ولأنه لو حاز العمل 
بالمرسل لم يكن لذكر أسماء الرواة» والبحث عنهم فائدة» ولجاز قبول قول الواحد فى 
عصرنا: قال رسول الله يي كذاء أو لقبل فى التواتر قول الواحد: أخبرنى عدد لا 
يتصور عليهم التواطؤ على الكذب» وهو متنع. 

والمجواب عن الأول أن ذلك إغا يلزم فيما إذا كان المروى عنه معيناء وقد وكل النظر 
فيه للمجتهدين» ولم جزم بأن النبى قاله» بل قال: قال فلان: إن النبى قال كذاء بخلاف 
المرسل»ء ولا من عدم قبول الإرسال فى الشهادة مثله فى الرواية لما بيناه من الفرق بينهما 
فيما سبق. وعن الثانى ما سبق» واحتمال الفسق فى المروى عنه» وإن كان قائمًاء لكنه 
بعيد» ولاسيما مع ما أشرنا إليه. وعن المعارضة الأول أنه لا يلزم من الجهل بعين الذات 
الجهل بالصفة لما ذكرناه» وبه دفع المعارضة الثانية. وعن الثالغة أن الفائدة فى ذكر 
الراوى تو كيل النظر فيه إلى المجتهدين» لاحتمال التباس حاله على الراوى عنه. وعن 
الرابعة بالمنع. وعن الخامسة أن شرط التواتر استواء طرفيه ووسطه فى العدد المفيد 
لليقين» وذلك غير متحقق فى حق المخبر الأحير إذا كان واحد» والله أعلم. 

سبحان من تفرد بالکمال› والصلاة والسلام على بهى الجمالء أما بعد فقد انتهى 
القسم الأول من منتهى السول» وهو المقرر على السنة الثانية بالقسم العالى بالأزهر 
المعمور» فإن عثرت أيها القارىء على هفوات مطبعية فأصلحهاء وإياك والعصمة» 
فليست لى ولك» ولا تبخس جهودناء فإن الأصل حرف تحريف الإنجيل» بل قل: نفع 
الله بالجمعية العملية المسلمين» وادع لأحيك المجاهد فى دينك ونشر علومه القيمة عيد 


الوصيف خمد. 
% %* % 
النوع الثانى 
النظر فى امن 

وفیه بابان 
الياب الأول 


فيما تشترك فيه الأدلة الثلاثة» وهى الكتاب» والسنة» والإجماع» وكل واحد منها إما 


۹۸ ...-........ الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به 
الصف الأول الأمر 


الأول: اھ حقيقة(» وقد ا اسم الأمر 
حقيقة فى القول الملخصوص الذى هو قسم من أقسام الكلام النفسانى أو اللسانى على 
احتلاف المذهبين» وإنما الخلاف بينهم أنه مشترك بين القول والفعل» أو هو مجاز فى 
الفعل» والأكثرون على أنه ججاز فيه» والمختار إطلاقه عليهما بالتواطؤ من غير اشتراك 
فلا تجوز» ودليله أن اسم الأمر يصح إطلاقه على القول المخصوص بالإجماع والفعل» 
حیث یقال: أُمر فلان مستقیم» ای فعله مستقيم» ومنه قوله تعالى: وما أمرنا إلا 
واحدة القمر: »]٠١‏ أى فعلناء والأصل فى الإطلاق الحقيقة من غير جوز ولا 
اشتراك لكونهما يخلان بالتفاهم لافتقار كل واحد منهما إلى القرينةء وذلك على حلاف 
الأصل. ) 

فإن قيل: لا نسلم أن المجاز والمشترك على حلاف الأصل لكونهما من أقسام العموم 
على ما يأتى» فلا يفتقر إلى قرينة. سلمنا أنهما على حلاف الأصل» غير أن إطلاقِ 
الاسم بالتواطؤ يستدعى مسمى مشت ركا» وما وقع به الاشتراك من القول المخصوص» 
والفعل غير حارج عن الوجحود والصفة والشبيه وغير ذلك» وأى أمر قدر الاشتراك فيه 
بينهما فمتحقق فى النهى وباقى أقسام الكلام» ولا يسمى أمرًا» كيف وأن القائل 
قائلان» قائل بالاشتراك وقائل باللجاز» فأحدث قول ثالث يكون خارقا للإجماع. سلمنا 
دلالاة ما ذكرتموه على التواطؤ لكنه معارزض ما يدل على الاشتراك أو التجوز. 
أما اللاشتراك فلأن القائل إذا قال هذاء أمر لم يعلم السامع مراده دون قرينة» وذلك 
يدل على الاشتراك. وأما التجوزء فهو أنه لو كان اسم الأمر حقيقة الفعل بوجه لاطرد 
فى كل فعل» إذ هو علامة الحقيقة» وهو غير مطرد فى الأكل والشرب ونحوه» ووحب 
أن يشتق منه اسم الأمر إذا لم بنع منه مانع» إذ هو علامة الحقيقة» وکان جمعه بأوامر» 
وكان له متعلق» وهو المأمور» وکان موصوفًا بكونه مطاعًا وخالفا كما فى القول 
الحصوص» وليس كذلك فى الكل. 


(۱) یراحع فی تعریف الأمر: البرهان (۱۹۹/۱)» المحصول (۱۹/۱) کشف الاأسرار (۲۳۹/۱)» 
أصول السرحسى »)١١/١(‏ فواتح و ا ا 
لاد 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به E E E ag‏ 

والمجواب عن الأول أن المحاز والمشترك وإن كانا من أقسام العموم على رأى» 
لكنهما مختلف فيهما ولا يخفى أن حل اللفظ على ما لا حلاف فيه أولى من المختلف 
فيه . وق اقات آل ج الاس عا شو الان والصفة» وهو مشترك E‏ وعلى 
هذا فما من شىء موصوف بذلك إلا وهو مسمى باسم الأمر حقيقة كان نهيًا أو غيره 
وعلى هذا فاسم الأمر وإن كان حقيقة فى الفعل» لكن لا من حهة كونه فعلاء بل من 
حهة ما فيه من معنى الشأن والصفة. 

وأما بالنظر إلى حصوص الفعل كإطلاق اسم الأمر عليه» فلا يخرج عن كونه مشت ركا 
أو جازاء فلا يلزم ذلك حرق الإجماع. وعن المعارضة الأولى .منع التردد فى إطلاق اسم 
الأمر» فإن ذلك من لوازم الاشتراك ولا إجماع عليه. وعن المعارضة الثانية الدالة على 
المجاز .عنع امتناع إطلاق اسم الأمر على ما ذكروه» وإن صح ذلك فعدم اطراده فى 
کل فعل لا يعنع من كونه حقيقة» بدلیل عدم اطراده فی کل قول. وعن باقی العارضات 
أنه ليس القول بأن ما ذكروه من توابع الحقيقة أولى من القول بأنه من توابع بعض 
السميات» أو من توابع النقل المسموع من أهل اللغة» ويخص الحمع بأوامر أنه ليس جمع 
أمرة ل مره 

البحث الغانى: فى حد الأمر» وقد احتلف المعتزلة فيه مع إنكارهم لكلام النفس» 
فقال البلحى وأكثر المعتزلة: أنه قول القائل لمن دونه افعل» أو ما يقوم مقامه» ومنهم من 
قال: إنه صيغة افعل أو ما يقوم مقامه. 

ومنهم من قال: إنه صيغة افعل على جحردها عن القرائن الصارفة عن الأمر» ومنهم من 
قال: إنه صيغة افعل بشرط إرادة إحداث الصيغة وإرادة الدلالة بها على الأمرء وإرادة 
الامتثال. ومنهم من قال: إنه إرادة الفعل. ووحه القدح فى الأول أنه يلزم أن يكون 
صيغة افعل من الأعلى نحو الأدنى فى التهديد أمرًا. وفى الثانى أنه تعريف الأمر بالأمر 
وتعريف الشىء بنفسه حال» وبه إبطال الثالث أيضا. وفى الرابع بإجماع الملسلمين حتى 
ا لخصوم على الأمر بالإيعان لمن علمه الله أنه عوت على كفره مع أنه لم يرد منه الإعان؛ 
م ورن ای وا وی و د و م ن راد ته سنوی 
خصيصها لحدونه بحالة دون حالة» فإذا لم يكن حدوث فلا تعلق. 


وأما أصحابناء فمنهم من قال: الأمر هو الخبر بالثواب على الفعل تارة والعقاب على 
الترك تازة. ومنهم من قال: هو القول المقتضى طاعة اللأمور بفعل المأمور به . ومنهم من 


E E oe‏ الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به 
قال: هو طلب الفعل على وجه يعد فاعله مطيعًا. ووحه القدح فى الأول أنه لو كان 
الأمر حبرا لصح تصديقه أو تكذيبه» ومن أمر لا يصح أن يقال: إنه صادق ولا كاذب» 
وكان الثواب والعقاب لازمًا من فعل الأمر وت ركه» وهو متنع لجواز إسقاط الثواب 
بالردة والعفو عن ذنب. وعن الثانى عا فيه من تعريف الأمر بالمأمور والمأمور به» وهما 
أحفى من الأمر لاشتقاقهما منه. وعن الثالث ما فيه من تعريف الأمر بالطاعة المتعلقة 
بالفعل وتلك» فلا تعرف إلا عوافقة الأمر» فكان دورًا» فالأسد فى ذلك أن يقال: هو 
طلب الفعل هة الاستعلاء رلا جى ما فية مين الاحتراز والأمر قسيم سن الكلا 
وليس هو نفس الصيغة» ولا الإرادة لما سبق» فما وراء ذلك هو المراد بالطلب. 
٠‏ البحث الثالث: هل للأمر النفسانى صورة تدل عليه» نقل عن الأشعرى نفيهاء وعن 
الغير إثباتهاء والحق الإثبات» فإن صيغة افعل تدل على الأمرء لكنها غير خحاصة به؛ 
لترددها بين حامل على ما يأتى» وكذلك قوله: أمرتك وأنت مأمور» لكن مع الخصوص 
به» وعلی هذا بعتنع نفى دلالة الصيغة عليه مطلقاء وعتنع نفى الصيغة الخاصة به بقوله: 
ارت وات مار ) 
البحث الرابع: فى مقتضى صيغة الأمر» وفيه انتا عشرة مسألة: 
الملسألة الأولى 

اتفق الأصوليون على إطلاق صيغة افعل بإزاء خمسة عشر احتمالأء وهى الوحوب» 
والندب» وهو ما كان لمصلحة أحروية» والإشراد وهو ما كان E‏ الاب 
وهو يدحل فى الندب والإباحة والامتنان» والإكرام» والتهديد» والإنذار» والتسخير» 
والتعجيز» والإهانةء والتسوية» والدعاء» وكمال القدرة» واتفقوا على أنها مبجاز» سوى 
الطلب» والتهديدء والإباحةء واحتلفوا فى أنها مشت ركة بين الثلاثة أو حقيقة فى الإباحة» 
ومجحاز فيما سواهاء أو فى الطلب وخاز فيما سواه» وهذا الأحير هو المختار؛ لأنا إذا 
سمعنا شخحصتًا يقول لغيره: افعل كذاء وقدرنا تجرد ذلك عن جميع القرائن كلهاء تبادر 
إلى ا منه الطلب» وذلك يدل على كونه حقيقة فيه. 

قيل: أمكن أن يكون ذلك لعرف SS‏ ذکرتموه 
E‏ يدل على أن صيغة افعل حقيقة فى الإباحة لكونها متيقنة. قلنا: جواب الأول 
أن الأصل عدم العرف الطارئ. والثانى .منع تيقن الإباحة؛ فاا لا تستدعى طلب الفعل 
و تر كه جخلاف الطلب. 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به EVES SR‏ 
المسألة الثانية 

إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة فى الطلب» فلابد من رححان الفعل المطلوب على 
تركه» وإلا لما تعلق به الطلب لعدم الأولوية إن تساوى الفعل والترك» وبالأولى إن كان 
الفعل مرحوحاء فإن تعذر معه الترك» فالطلب للوحوب» وإلا فهو مندوب إن كان 
لغرض أحروى» أو للإرشاد إن كان لغرض دنيوى» وعند ذلك قال االشافعى فى قول» 
وجماعة من الفقهاء والمتكلمين كأبى الحسن البصرى» والجباء فى أحد قوليه: إنه 
للوحوب» وجحاز فيما عداه. 

وقال أبو هاشم وجماعة من المتكلمين وجماعة من الفقهاء: إنه للندب. وقالت الشيعة: 
إنه مشترك بينهماء وتوقف الأشعرى ومن تابعه فى ذلك» وهو الحق» وتحقيقه بذكر شبه 
اللحالفين والقدح فيهاء أما شبه القائلين بالوحوب» فمن جهة الكتاب قوله تعالى: 
لإأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) [النساء: ٥۹‏ مقترنا بالتهديد بقوله: «إفإن تولوا 
فاغا عليه ما مل انور ٤‏ ]» وقوله: #فليحذر الذين يخالفون عن أمرهي [النور: 
۳]» وقوله تعالى موا لإبليس: إما منعك ألا تسجد إذ أمرتك [الأعراف: »]١١‏ 
وقوله تعال: لإوإذا قيل لهم ارکعوا لا ي ركعون) [الرسلات: »]٤۸‏ فى معرض 
التهديد والذم والتحذير والتوبيخ» والذم لا يكون فى الأمر من غير وحوب. 

وقوله: #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا» أى ألرم مأمورًاء 
أن يكون لهم الخيرة# [الأحزاب: »]۳١‏ وما لا حيرة فيه من الأوامر لا يكون إلا 
للوحوب» وقوله: إأفعصيت أمرى4 [طه: ۹۳]» وصف خالف الأمر بالعصيان» وهو 
اسم» فكان للوحوب. 

ومن حهة السنة قوله عليه السلام: زولا ان اشن کل امت لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة»» نفى الأمر بذلك» ولو كان للندب لما انتفى؛ لأن السواك مندوب» وأيضًا 
توبيخه لأبى سعيد الخدرى لها ناداه وهو فى الصلاة ولم يجحب: وأما سمعت الله يقول: 
#استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكمه؟» رالأنفال: »]۲٤‏ وذلك دليل الوحوب. 

وقوله لما قيل له: أحجنا هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: رللأبد» ولو قلت نعم 
لوحب»» فدل على أن أمره على الوجوب» وأيضا تقريره لبريرة عند قولها: بأمرك يا 
رسول الله فقال: ولاء إنما آنا شافع»» فقالت: لا حاحة لى فيه» على ما فهمته من أنه لو 
ارال :د 


E E LC ۰۲‏ 
ومن حهة الإجماع» فهو أن الصحابة لم تزل راجعة فى إيجاب العبادات إلى الأمور 
الواردة فيها. ومن جهة اللغة اتفاق أهلها على تعصية خالف الأمر» وحكمهم بذمه» 
وهو دليل الوحوب. ومن جهة العقل أنه لو لم يكن الأمر و مع أن الوحوب من 
المهمات» خلا عن لفظ يدل عليه» ولكان الفعل المأمور به مشروطا بجواز الترك مع أنه 
لا دلالة للأمر عليه» وذلك ممتنع» ولأن الأمر مقابل للنهى» فكان حازمًا فى مطلوبه 
كالنهى» وهو نهى عن أضداد الأمور به» وهو غير متصور دون التلبس بالمأمور» فكان 
للوحوب» ولأن حمل الأمر على الوجوب أحوط من هله على الندب وغيره؛ لأنه إن 
كان واه فقد حمل القضرد اراح از مفصود الندب لكرنه اعلا فى الراب روان 
لم يكن واجبًا لم يفت مقصود الندب بخلاف هله على غير جهة الوجحوب. 


وأما شبه الندب» فهى أن النبى فوض الأمر إلى استطاعتناء بقوله: «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شىء فانتهوا»» وهو دليل الندب. ومن جحهة 
العقل أن المندوب داحل فى مسمى الوحوب» فوجحب جعل الأمر حقيقة فيه لتيقنه. وأما 
هة القائلن بالا شم الك فهو أن افر فكد برد لوو هتار ة للدي اكخرى: والأصل 
فى الإطلاق احقيمَة. ) 


و ارات ع هة الوب اما الآيات» فالوحوب لم يكن مستفادا فيها من مطلق 
والوصف بالعصيان» ولا يازم من ذلك أن یکون کل آمر للوحوب بدليل المندوب» فإنه 
مأمور به على ما سبق» وليس الأمر به للوجوب» ويخص قوله تعالى: #وما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة [الأحزاب: ]٠١‏ الآية» أن المراد من قوله تكون لهم الخيرة من أمرهم أن 
يعتقدوا مقتضى الأمر على ما ورد به وحوب» أو ندب من غير تغيير. 


وعن الخبر الأول من السنة أنه لم يرد مطلق الأمر» بل أمر الوحوب بدليلل اقتران 
امشقة به. وعن الثانى أن قوله تعالى: #استجيبوا لله وللرسول [الأنفال: »]۲١‏ إا 
كان محمولا على الوجوب لقرينة تعظيم النبى ونفى تحقيره فى النفوس بترك إجحابته 
ا ا فود اة رقن الت ان و وار وات عو ل جب لن 
احج واحب بقوله تعالی: اولله على الناس حج البيت [آل عمران: ۹۷]» وهر 
متردد بين التكرار والمراة الواحدةء فمعنى قوله: «ولو قلت لوجحب»» لا لأن قوله: نعم 
أمر يقتضى الوحوب» بل لأنه يكون تفسير المقتضى الآية الدالة على الوجوب. وعن 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به OT O ay‏ 
ر رة أن مز الها عن الأمر اغا كان لال بامتالة التواته ولك غير شف بار 
الوحوب» فحيث لم يكن ذلك بأمره» قالت: لا حاجة لى فيه. 


وعن الإجماع عنع رحوع الأمة فى الوحوب إلى مطلق الأمر» فإنه ليس أولى من قول 
القائل: إنهم كانوا يرحعون فى الندب إلى مطلق الأمر» مع أن المندوبات أكثر 
الواحبات. وعن وصف أهل اللغة لمحالف الأمر بالعصيان أنه ليس القول بملازمة ذلك 
الأمر المطلق وعدمه فى المقيد أولى من العكس» بل العكس أولم؛ لأن المندوبات أغلب 
من الواحبات. وعن شبهة الأول من المعقول أن المندوب أيضاً من المهمات» فلو لم يكن 
الأمر يدل عليه» لخلا عن لفظ يدل عليه» وليس أحدهما أولى من الآحر. وقوله: ندبت»› 
وإن دل على المندوب» فقوله: أوحبت وحتمت» أيضا دليل الوحوب. 


وعن الثانية أن ما ذكروه مقابل .عثله» فإن همل الطلب على الوجوب يستدعى 
اشتراط امتناع الترد» ولا دلالة لمطلق الطلب عليه. وعن الثالثة منع اقتضاء مطلق النهى 
لمنع من الفعل» كيف وهو تثيل فى اللغة» وهو باطل عا سبق. وعن الرابعة منع أن الأمر 
بالشىء نهى عن جميع أضداده كما يأتى» وإن سلم ذلك لكن إنما يدل على المنع من 
فعل المنهيات أن لو كان مطلق الأمر للوحوب» وهو محل النزاع. 


وعن الخامسة أنها معارضة ما يلزم الحمل على الوحوب من لمشقة بتقدير الفعل 
والعقاب بتقدير الترك» وقولهم: إن المندوب داحل فى الواجب» ليس كذلك كما تقدم. 
وعن الشبهة الأولى لأرباب الندب أن قوله: ما استطعت» عام فى الواحب والمندوب. 
وعن الثانية .عنع دحول المندوب فى مسمى الواحب كما سبق تقريره. وعن شبهة 
الاشتراك نع أن الأصل فى الإطلاق الحقيقة إذا افضى إلى الاشتراك المخل بالتفاهم. 


المسألة الغالغة 


احتلفوا فى الأمر المطلقء فقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراينى وجماعة من الفقهاء 
والمتكلمين: إنه للتكرار» ومنهم من نفى احتمال التكرار كأبى الحسن البصرى» ومنهم 
من توقف فى التكرار» والمختار أنه للمرة الواحدة مع احتمال التكرار أما المرة الواحدة» 
فمقطوع بهاء وأما التكرارء فالأمر محتمل له فإن الأمر اا سا ار لالصلا 
وهو المصدر» والمصدر تمل کک والعدم» ولهذا يصح تفسيره به» ومع احتماله 
لذلك إذا لم يقترن به قرينة تقتضى التكرار» وحب الحمل على المرة الواحدة» كمالو 


4 اا ق الال اتر وها علق‎ RvR eee ٤ 
قال لعبده: تصدق صدقة»ء فإنه مع احتمال التكرار» يجب الاقتصار على المرة الواحدة»‎ 


أما شبهة القائلين بالتكرارء فأولها: أنه لو لم يكن الأمر بالتكرار لما حمل عليه فى 
الصوم والصلاةء ولا صح الاستشناء منه» ولا حسن الاستفهام من الأمر أنك أردت المرة 
الواحدة أو التكرار» ولكان قول القائل: صل مرة واحدة» غير مفيد» ومرارًا تناقضًاء وما 
فهم التكرار عندما إذا قال القائل لغيره: أحسن عشرة فلان» ولما حسن نسخه» وكل 

وثانيها: أن نسبة قوله تعالى: #إوقاتلوا المش ر كين [التوبة: ]۳١‏ إلى الأشخاص 
والأزمان نسبة واحدة» وقد عم جميع الأشخحاص» فكذلك الأزمان. وثالثها: أن قوله: 
صم» كقوله: لا تصم» والنهى للأبدء فكذلك الأمر. ورابعها: أن الأمر مقتض للفعل 
ا و کک ا و ا أنه لا احتصاص 
ا ا و و ی ا ا ا ا ی 
أحوطء فكان أولى. وسابعها: قوله عليه السلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوامنه ما 
استطعتم»» دلیل التکرار. 

وأما شبه القائلين بامتناع احتماله للتكرارء فأولها: أنه لو كان لامر عتا للتکرار» 
لا عد المأمور بدحول الدار متثلاً بدحولها مرة واحدة» ولتمكن الوكيل عند قول الزوج 
له: طلق زوجحتى» من الطلاق الثلاث» ولكان قول القائل لغيره: صل مرارا تكرارا وصل 
مرة واحدة تناقضًاء ولكان الأمر بعبادتين لا بمكن الحمع بينهما تناقضًا أو تكليفا عا لا 
يطاق. وثانيها: أنه لو قال القائل: صلى زيد» صدق على المرة الواحدة» وأنهلو حلف 
ليصلين برت ينه بالمرة الواحدةء فكذلك الأمر. 


وأما شبهة الواقفية أنه لو كان الأمر ظاهرًا فى أحد الأمرين» لما . حسن الاستفهام عن 
المراد منهماء ولكان تعيينه فى كلام الأمر تكرارًا ولغيره تناقضًا. والجحواب عن الشبهة 
الأول للقائلین بالتکراںء اما ما حمل من الأوامر على التکرار لم تكن مستفادًا من 
ظاهرهاء وإلا لكان ما حمل منها على للمرة الواحدة» كالحج ونحوه مستفادا من ظاهرهاء 
ويلزم منه التناقض» وصحة الاستثناء نما كان لاحتمال اللفظ له لا لكونه ظاهرًا فيه» 
وحسن الاستفهام إنما كان لتحصيل اليقين فيما اللفظ تمل له» وهو الجواب عن قوله: 
صل مرة واحدة» وقوله: صل مرارًّا» غير متناقض لكون اللفظ تملا له» وفهم العموم 


الأصل الغانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به RSS ROSE RE‏ 
لكل زمان فيما إذا قال: أحسن عشرة فلان» إنما كان مستفادا من قرينة السبب الموجب 
لتعظيم المأمور بحسن العشرة معه» والأصل بقاء ذلك السبب» وأما النسخ» فيجوز دخوله 
غ اف اور اال فوا 

وعن الثانية أن قوله: #وقاتلوا المش ر كين [التوبة: ›)]۳١‏ إا هم جميع الأشخاص 
لعموم اللفظ بالنسبة إليها بخلاف الأزمان. وعن الثالفة عنع مل النهى المطلق على 
الدوام» وإن كان فهو قياس فى اللغة» وهو غير صحيح على ما سبق» كيف والفرق 
ظاهر» فإن حمل الأمر المطلق على الدوام نما يفضى إلى تعطيل باقى الأوامر المقابلة له» أو 
تكليف ما لا يطاق بخلاف النهى. وعن الرابعة أن اعتقاد دوام الوحوب غير مستفاد من 
الأمر المطلق» ولهذا كان واحب الدوام فى الأمر المقيد» بل أن ت ركه كفر» والكفر منهى 
انما 

وعن الخامسة النقض بالمكان. وعن السادسة ما سبق فى المسألة الأولى. وعن السابعة 
أن الخبر لا حجة فيه» إلا أن يكون ما زاد على المرة الواحدة مأمورًا به» وهو محل 
النزاع. وعن الشبهة الأولى من شبه منكر احتمال التكرار» أن ما ذكروه يدل على عدم 
ظهور الأمر فى التكرار» ولا يلزم منه عدم احتماله له. وعن الثانية أنها قياس فى اللغة› 
وهو باطل. وعن شبهة الواقفين ما سبق. 

المسألة الرابعة 


الأمر المعلق بشرط كقوله: إذا زالت الشمس فصلواء وصفة كقوله: #الزانية 
والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة رالنور: ۳]» إن ثبت أن ماعلق عليه 
المأمور به علة لوقوع الفعل» فلا حلاف فى تكرره بتكرر ما علق عليه» وإن لم يكن 
فمن قال بأن الأمر المطلق يقتضى التكرار» فهاهنا أولى» ومن لم يقل بذلك اختلفوا فيه 
هاهناء والمختار أنه لا تكرار لا لما قيل: أن الخبر المعلق بالشرط كماقول قال: إن جاء 
زيد حاء عمرو» لا يقتضى التكرار» فكذلك الأمر؛ لأنه قياس فى اللغة» وهو باطل كما 
سبق» بل لأنه لا دلالة للفظ على غير تعليق شىء بشىء» وأعم من تعليقه عليه فى كل 
صورة» والأصل عدم إشعاره بالأحص» ولأنه لو كان الأمر المعلق بالشرط مقتضيًا 
لکا کا ن غد ل اسهد دة إا دحل الزف اشر حورا على 
حلاف الدليل» وسواء كان لمعارض أو لا لمعارض» وهو متنع. 


SS ۱۹‏ الأصل التانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به 

NOISE E 
بالشرط أو الصفة مقتضيا للتكرار لما تكرر فى قرله: «لإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا)‎ 
وفى قوله: #الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة‎ »]٦ [المائدة:‎ 
[النور: ٣]؛ لأن الأصل عدم ما سوى ذلك ولما تكرر الحكم بتكرر العلة لانتفاء الحكم‎ 
بانتفائه دون العلة» وللزم من انتفاء الحكم مع الشرط الموحود ثانا ا‎ 
الأول ضرورة تساوى نسبة الحكم إلى إعداد الشرط والصفة.‎ 


ولا كان النهى المعلق بالشرط يفيد التكرار ضرورة تساوى الأمر والنهى فى الطلب» 

ولا كان تعليق الحكم على الشرط الدائم دائمًا بدوامه كقوله: إذ جاء شهر رمضان 
فصمه» لكونه فى معنى الشرط المتكررء ولكان الأمر متعلقًا بالشرط الأول دون الفانی 
والثالث»› و كان فعل العبادة مع الثانى والثالث قضاء» والكل متنع 


وابحواب عن الأول أنه لو كان ذلىك مقتضيًا لاقكرار» لكان الأمر بالحج مقكرر 
الاستطاعة لكونها ا وال دلا وعن القانى أنه لا یلزم من تکرر الحکم مع 
العلة الموجبة له تكرره مع الشرط الذى لا يوجبه. وعن الثالث أن الأمر المعلق بالشرط 
مقتض للامتنال مع استواء التقديم والتأخير عندنا لا أنه على الفور» وذلك مع العلم 
بتجحدد الشرط» وغلبة الظن ببقاء الأمور. وعن الرابع .عنع تكرر النهى و بل 
لن مد ا اقوط الول e‏ 
Ty‏ ا ولا يلزم مثله ماه 
فى التكرار. وعن السادس ما سبق فى حواب الإشكال الثالث. 

المسألة الخامسة ' 
ذهبت الحنفية والحنابلة وكل من قال جحمل الأمر المطلق على التكرار“ إلى هله على 


)١(‏ هذه المسألةء هل الأمر المطلق يقتضى التكرارء فيها أقوال كثيرة منها: 
ا و ابن الحاحب والرازى وأبو الحسين البصرى 
واحتاره ابن قدامة وأبو حطاب» أنه لا يقتضى التكرار. 
TS‏ ی ی 
۳ - بعض الشافعية إذا علق الأمر على شرط اقتضى التكرار» وإلا فلا. 
٤‏ - وفريق قال بالتوقف. = 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به O E O O‏ 
الفور» وذهبت الشافعية وجماعة من الأشاعرة والمعتزلة إلى حواز التأحير عن أول وقت 
الإمكان» ومنهم من توقف» لكن منهم من قال: التوقف إنما هو فى المؤخر» هل هو 
متثل؟ وأما المبادر فممتثل قطعاء وهل يأثم بالتأحير؟ اختلفوا فيه» ومنهم من توقف فى 
المبادر أيضاء وحالف فى ذلك إجماع السلف» والمختار أنه یکون بفعله متفلا قدم أو 
أحر» ولا إثم عليه بالتأحيرء ودليله أن الأمر دليل طلب الفعل بالإجماع» والأصل عدم 
دلالته على أمر حارج» والزمان لازم من ضرورة وقوع الفعال لمأمور به» واللازم من 
مدلول الدليل أعم من الداحل فى معنى المدلولء فلا يكون الأمر دالأ عليه» وعلى هذا 
ی و ن ار کن س 
غير آثم بالتأخير. 

فإن قیل: ما ذ کرتموه من الدليل على عدم اقتضاء الأمر للفور معارض عا يدل على 
نقيضه» وهو أنه لو لم يكن كذلك لما حسن لوم العبد وعقابه بتقدير تأخير السقى 
لسيده مع أمره له بذلك» وما وحب حمل النهى على الفور لاشتراكهما فى مطلق 
الطلب» ولا حسن لوم إبليس على ترك السجود لآدم عند أمره به» وكان ذلك عذرّاله 
فى التأحير» ولأن المأمور به لا يقع إلا فى زمان» فكان الأمر مقتضيًا له فى أقرب زمان 
كالمكان» وكما قال لزوحته: أنت طالق. 

سلمنا عدم اقتضاء مطلق الأمر للفور لفظاء لكنه دال عليه بواسطة دلالته على أصل 
الوحود» وبيانه أن امتثال الأمر من الخيرات» فكان الاحتياط فى تعجيله ولاتفاق السلف 
على الخرو ج بذلك عن الهدة بخلاف التأحيرء ولقوله تعالى: #فاستبقوا الخيرات 
[البقزة: »]١٤۸‏ ولأن الأمر إذا دل على وجوب الفعلء فقد أجمعنا على وجوب اعتقاده 
على الفور مع أنه من لوازم مقتضى الأمر» فمقتضى الأمر أولى» ولأن الفعل واحب» فلو 
حاز تأخحيره» فإما إلى غاية أو لا إلى غاية» فإن كان إلى غايةء فلابد وأن تكون معلومة» 
وإلا كان منعه من التأحير عنها مع اجهل بها تكليفا ما لا يطاق» وإن كانت معلومة» 
فهى بالإجماع غير خارحة عن الحالة التى يغلب على ظنه فوات المأمور به بتقدير التأخير 
عنها» وذلك ما يختلف ولا ينضبط, فلا يمكن الاعتماد عليهء وإن كان لا إلى غاية» 
فلابد وأن يكون ذلك ببدل» وإلا ففيه إحراج الواحب عن حقيقته» والبدل لابد وأن 


=ينظر تفصيل المسألة فى: روضة الناظر »)11١/۲(‏ المحصول »)١٦۲/۲۲١(‏ الإحكام للآمدى 
AOD‏ 
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يكون واحبًاء وإلا لما كان بدلا عن الواحب بالإجماع» ولو كان البدل واحِبًا لكان 
حصلا لمقصود الواحب» وإلا لما كان بدلاء ويلزم من تحقق البدل إسقاط المبدلء 
ولوجحب إإنباه النائم حالة ورود الأمر نحوه على من حضره حذرًا من فوات البدل 
ولکان وقته غير معين» إذ لا يزيد على المبدل والكلام فى تأحيره كالكلام فى الأصل» 

والجواب عن ذم العبد بتأخير السقى أنه لو لم يكن ذلك لمقتضى مطلق الأم» بل ا 
الأمن وإلا لوبخ بترك المندوب» بل لاستكباره عن السجود لآدم وتخيره عليه بقوله: أنا 
حير منه. وعن إلحاق الزمان بالمكان .منع تعين أقرب الأماكن» وإذا قال لزوجته: أنت 
طالق» فتعين الزمان الحالى فيه» إنما كان ججعل الشرع قوله علامة عليه» لا لأن قوله 
الاحتياط فى اتبا ع ما أوجبه ظن المجتهد للإجماع على حرمة اتباعه لغيره» وهو الجواب 
عن الآية. وعن آحر وجه عن الهدة بالفعل على الفور» إا كان لدحوله فى مطلق الأمر 
على كلا المذهبين» قولهم: يجب تعجيل اعتقاد الوجوب قلنا: لا يلزم من ذلك تقديم 
الوحوب بدليل ما لو كان الأمر بصفة التأحير» وبه نقض ما ذكروه آحرًا. 

المسألة السادسة 

ارد و ع د ل اک ي 
آل لکن بعینه أو بطریق اللاستلزام» احتلف قوله فيه ) والاستلزام حر قوليه. 
واثبته بعض المتأخحرين منهم كأبى الحسن البصرى وغيره» ومنهم من أثبت ذلك فى الأمر 
الإيجاب دون الندب» والمختار أنه إن قلنا بجواز التكليف ما لا يطاق» لم يكن الأمر 
)١(‏ المسألة موحودة مفصلة مع ذكر احتلاف العلماء فيها فى البرهان »)۲٠١/١(‏ المستصفى 

(۸۱/۱) الإحکام للآمدی (۱۷۰/۲)» الحصول »)۳۳٤/۱(‏ فواتح الرحموت .)٠۹۷/۱(‏ 
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کا مر ات ا ندب» آما آنه مستلزم لذلك فمن > حهة أنه لا يتم فعل المأمور به دون 
ترك أضداده فت ركها واجحب إن كان الأمر للوجوب على ما سبق تقريره أو مندوب إن 
كان أمر ندب» وذلك هو المعنى بكونها منهيًا عنها استلزامًاء فأما أنه لا يكون عين 
الأمر هو عين النهى» أما إذا كان الأمر هو صيغة أفعل فظاهرء وأما إذا كان هو المعنى 
القائم بالنفس» فهو وإن اتحد لكن حقيقة الأمر والنهى مختلفة باحتلاف تعلقه بالفعل 
والترك. 

فإن قيل: لو كانت أضداد المأمور منهية» لكانت الواحبات والمباحات المضادة له 
منهية» وحرحت عن كونها واجبة ومباحة كما ذهب إليه الكعبى» كيف وإن الامر 
بالشیء قد یکون غافلا عن أضداده والغافل عن الشىء لا يكون ناهيًا عنه؟ وإن سلمنا 
ذلك» ولكن يجب أن يكون الأمر بعينه نهيًا عنها؛ لأنه لو كان غيره لجاز وجود 
أحدهما دون الآحر» ولا ملازمة» ولجاز وحود أحدهما مع ضد الاحر» ويلزم من ذلك 
احتماع کو اد ل عن اک و دافن 
معا» وهو حال. 


والجحواب عن الأمر نع حرو ج الواحب والمباح عن حقيقته بتقدير ونه میا عه 
باعتبار أمر حارج» وهو ما يلزمه من ترك المأمور به» وإنما يلزم ذلك أن لو كان منهيا 
عنه لذاته» e 2 E OE‏ 
ا ا yT‏ وبه E‏ 

الملسألة السابعة 

اتفق الكل على أن الإتيان بالمأمور به يدل على الإحزاء ععنى الامتتال» وعلى عدم 
الإإحزاء.ععنى عدم رط اققا فعا كان لار ية غل الشرط ار الصة 
واحتلفوا فى الإجزاء ععنى سقوط القضاء به فيما إذا أتى بالمأمور به على صفة الكمال. 

فأئبته أصحابنا والفقهاء وأكثر المعتزلة ععنى امتناع ورود الإ هة ررح الوقت 
EEA O e O N o e‏ لن 
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فات من مصلحة فعل الأداء الفائت فى وقته» أو مصلحة صفته» أو شرطه مع الإتيان 
بأصله» وإذا كان المأمور به قد أتى به على صفة الكمال» فقد حصلت مصلحته على 
الكمال» فإيجاب القضاء يكون استدراكا لتحصيل ما هو حاصل» وذلك متنع» ومع هذا 
التحقيق» فالخلاف يكون مرتفعًا. 

فإن قيل: تفسير الإحزاء بكون الفعل مسقطا للقضاء متنع» فإنه لو أمر بالصلاة مع 
الطهارة فأتى بها دون الطهارة ومات عقيب الفعل» فإنها غير ججزئة مع أنه لا ججحب 
القضاءء وأيضًا فإنا نعلل وجوب القضاء بكون الفعل الأول لم يكن جحزئاء والعلة جب 
أن تكون مغايرة للمعلول. سلمنا صحة التفسير بذلك» لكن ما ذكرتموه منتقض» وذلك 
أن من صلى على ظن أنه متطهر ولم يكن متطهرًا مأمور بالصلاة على حسب حاله» 
ومع ذلك يجب عليه القضاء» مع أنه أتى بالمأمور به على وفق ما أمرء وكذلك مفسد 
الحج مأمور بالمضى فيه» وجب عليه قضاؤه مع أنه قد أتى به على نحو ما أمر به» فدل 
على أن امتثال الأمر لا يدل على الإحزاء» ويتأيد ذلك بالنهى» فإنه مماثل للأمر فى 
الطلب» والنهى لا يدل على فساد المنهى عنه. 

فالأمر لا يدل على إحزاء الفعل» والجحواب عن الإشكال الأول أن الإحزاء إغغا هو 
سقوط القضاء بالفعل فى حق من يتصور منه القضاء لا مطلقا. وعن الشانى .عنع صحة 
تعليل وجحوب القضاء ما ذكر» بل .ما ذكرنا. وعن النقض بالمنع» كيف وأن القضاء فيما 
ذكروه لم يكن عما أمر به؟ بل لاستدراك ما فات من مصلحة الشرط والصفة. وعن 
الأحير أنه قياس فى اللغة» فلا يصح» كيف وإن الأمر عندنا لا يدل على الإحزاء بل 
امتثال الأمر على ما تقدر. 

المسألة الثامنة 


إذا وردت صيغة افعل بعد الحظرء فقد احتلفوا فى أنها للوحوب» أو الإباحة» أو هى 
موقوفة» وهو المحتارء إلا أن يو جحد المرحح» والأصل عدمه. 
المسألة التاسعة 
إذا ورد الأمر بعبادة فى وقت مقدر ولم تفعل أو فعلت على نوع من الخلل» 
فقضاؤها واحب بالأمر الأول عند الحنابلة وجماعة من الفقهاء وبقياس الشرع عند أببى 
زید الدبوسى وبأمر حدد عند أصحابنا والمعتزلة» وهو المحتار» لقوله : «من نام عن 
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صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها»» أمر بقضائهاء والأصل أن يكون ذلك لفائدة 
التأسيس دون التأكيد» وذلك يدل على وحوب القضاء به دون الأمر الأول ودون 
القياس» ويخص امتناع إضافته إلى الأمر الأول أنه لو كان الأمر الأول مقتضيًا للقضاء 
لكان عدم القضاء فى الجمعة والجهاد على حلاف الدليل. 


فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بالنص أو المعقول» أما النص فقوله عليه السلام: «إذا 
أمرتكم بأمر» فأتوا منه ما استطعتم»» ومن فاته الوقت الأول» فهو مستطيع للفعل فيما 
بعد» وأما المعقول فهو أن الأمر طلب الفعل لا غير» والزمان لازم من ضروره وفوع 
الفعل» ففوات الزمان الأول لا يخل .عقتضى الأمر» ولأنه لو وجب القضاء بأمر جحدد 
لكان أداى ولا كان لتسميته قضاء معنى» ولأن وقت المأمور به كالأجحل له» وفوات 
الأحل لا يوحب فوات المؤحل كالدين» كيف وأن الوجوب كان ثابتا؟ والأصل بقاء ما 
کان غل ما کان: 

والجواب عن الخبر أنه نما يكن العمل به أن لو كان متناولاً لما بعد الوقت» وهو حل 
النزاع. وعن الأول من المعقول .منع اقتضاء الأمر المقيد لمطلق الفعل» بل خصوصا بصفة 
وقوعه فی وقت معین. وعن الثانى أنه إا سمى قضاء لكونه مستد ركا لما فات من 
الصلحة بالمأمور أو شرطه» أو صفته. وعن الثالث منع كون الوقت احلا بالفعل المأمور 
به» هل هو صفة الفعل الأمور به» وذلك لا يتصور معه بقاء المأمور به بعد فواته» وبه 
دفع ما ذکروه آخحراء وعلى هذا فلا يخفى الكلام فى أمر القضاء بتقدير تأحير المأمور به 
عن أول وقت الإمكان مع حمل الأمر المطلق على الفور. 

المسألة العاشرة 

ای اه و ف کا ا ا ات ال ا 
لبعضهه؛ N a Ea e E Naa‏ 
طاعة سالم» > ولا يعد ذلك تناقضًاء ولو كان أمره لسالم بذلك أمرًّا لغانم لكان متناقضاء 
وعلى هذا إذا وحب على المكلف أن يأحذ من غيره شيا لا يكون إيجابًا لاإإعطاء على 
ذلك الغي والأحذ الواحب وإن كان لا يتم دون إلا عطاءء فلا يلزم أن يكون الإعطاء 
واحبًا لكونه غير مقدور لمن وجب عليه الأخحذ. 


SSE e ۱۹1۲‏ الأصل الثانى ف الدليل الشرعى وما يتعلق به 


المسألة الحادية عشرة 
الأمر بفعل من الأفعال غير مقيد فى اللفظ بقيد حاص لا يكون أمرًا بالماهية الكلية 
خا لفق الاماب لأن الكلى لا وجود له فى الأعيان» وإلا كان موحودًا فى 
شخصياته» ويلزم منه حصر ما يصلح لاشتراك کثیرین فيه فيما لا يصلح لذلك» وهر 
حال وإدا کان کذلك) فالأمر طلب إيقاع المأمور یه» والمعنى الكلى مستحيل الوقوع 
فى الأعيان لذاته» فلا يكون طلبه متصورًا فى نفس الطالب» فلا يكون مطلوبًاء ولأنه 
i E TES‏ 
المسألة الثانية عشرة 
الأمران المتعاقبان إذا لم يكن أحدهما معطوفا على الآحر» فلا حلاف فى اقتضاء 
المأمورين إن احتلفاء وإن نماثلا فلا حلاف فى كون التانى مؤ كا للأول إذا لم يکن 
الأمور به قابلا للتكرارء أو كان لكن العادة مانعة منه» أو كان الثانى منهما معرفاء وإنغا 
الخلاف فيما لم تكن العادة مانعة من تكرره. والثانى منهما غير معرف» كقوله: صل 


SS SS e‏ وتوقف بو 


فإن الثانى وإن احتمل التأكيد والتعديد» فالحمل على فائدة التعديد أولل نظرًا إل 
فائدة التأسيس» وموافقة ما الأمر ظاهر فيه من الوحوب أو الندب» أو الترديد بينهما 
كما سبق» وإن كان الثانى معطوفا على الأول» فالحكم والتفصيل كما تقدم. 

%+ * % 
الصف الثانى فى النهى 

ولا كان النهى مقتضيا لترك الفعل على مقابلة الأمر» فكل ما قيل فى الأمر من 
الحدود مزيفا وختارًا» فقد قيل مقابله فى النهى» زلا فوخت راه عل ل اة ذل 
عليه على أصول أصحابناء فعلى ما سبق فى الأمر» فإن صيغة لا تفعل» وإن ترددت بين 
التحريم والقراءة» والتحقير» وبيان العاقبة» والدعاء واليأس» والإرشادء فهو حقيقة فى 
طلب الترك» وأنها هل هى ظاهرة فى التحريم أو الكراهةء أو مشت ركةء أو موقوفة على 
ما سبق فى الأمر» والخلاف فى أكثر مسائله فعلى وزانه فى الأمرء لكنه ختص 
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RED‏ 
المسألة الأول 

مذهب أكثر الفقهاء من الشافعيةء والحنفية» والمالكية» والحنابلة» وأهل الظاهرء 
ق ق ف 
من جحهة اللغة أو الشر ع احتلفوا فيه» ومذهب القفال» والغزالى» وأبى عبد الله البصرى» 
وأبى الحسن الكرخى» والقاضى عبد البار» وأبى الحسين البصرى» آنه لا يدل على 
فساده» والمختار أنه لا يدل على فساده من حهة اللغة» بل من جهة المعنى» أما أنه لا 
يدل على فساده من جهة اللغة أنه لو قال: نهيتك عن ذبح شاة الغير لغير أذنه لعينه» 
ولكن إن فعلت حلت الذبيحة لم يكن متناقضاء ولو دل النهى على الفساد .ععنى إخراج 
التصرف عن إفادة حكمه لكان متناقضًاء وأما إنه لا يدل على الفساد من جهة المعنى» 
فهو أن النهى لابد وأن يكون لمقصود انعقاد الإجماع على امتتاع خحلو أحكام الشرع 
عن الحكم على احتلاف المذاهب فى وحوب رعاية الحكمة وعدم الوجوب» وسواء 
ظهرت الحكمة أو حفيت» فلو صح التصرف المنهى عنه لابد وأن يكون لمقصود لا 
علم» وعند ذلك فإما أن يكون مقصود النهى راححًا على مقصود الصحة» أو مساوياء 
أو مرحوحًا لا جائز أن يكون مرحوحًا إذا المرحوح لا يكون مطلوبا فى نظر العقلاي 
والغالب من الشرع التقرير لا التغيير» وبه يبطل كونه مساويًاء وإن كان راجحا 
فمقصود الصحة لا يكون مطلوبًا لما تقرر وما حلا عن المقصود المطلوب من الأحكام لا 
NTS‏ 

فإن قيل: ما ذكرتموه من عدم دلالة النهى على الفساد لغة مغارض بقوله عليه 
السلام: رمن أدحل فى ديننا ما ليس منه فهو رد»» أى ليس بصحيح» والمنهى ليس من 
الدين. وباحتجاج الصحابة على فساد عقود الربا بقوله تعالى: #وذروا ما بقى من 
الربا» [البقرة: ۲۷۸]» ولو لم يكن النهى دالا عليه لغة لما صح الاعتقاد به» وبالمعنى 
وهو أن التهى مقابل الأمر» والأمر يدل على الصحة» فليكن النهى دليل الفساد لتحقَق 
امقابلة» ولأنا أجمعنا على أنه لو نهى عن العبادة لعينها أنها لا تصح» ولو صرح الناهى 
بالصحة كان متناقضًاء ولو لم يكن دالا على الفساد لغة لما كان كذلك. سلمنا امتناع 
الدلالة لغة» ولكن لا نسلم الدلالة المعنوية» وما ذكرتموه من وحوب ترجحيح مقصود 
النهى» فغايته أن يكون مناسبًا لنفى الصحة» ولا يكفى ذلك دون شاهد باعتبار» وهو 
عود إلى القياس وترك النهى. 
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والحواب عن قوله عليه السلام: «فهو رد»» منع حمل الرد على نفى الصحة» بل نفى 
القبول» وهو نفى الثواب» ولا يلزم منه نفى الصحة» وإن دل على نفى الصحة فمن 
قوله: «فهو رد»» لا من النهى» وجب الحمل عليه جمعا بين الأدلة. وعن الإجماع.عنع 
استنادهم فى الفساد إلى دلالة النهى لغة» بل إلى الدلالة الالتزامية على ما ذكرناه» ومجب 
ا لحمل معا بينه وبين ما ذكرناه من الدليل. وعن الأول من المعنى .منع دلالة الأمر على 
الصحة»ء وإن دل فمقتضى المقابلة أن لا يكون النهى يدل على الصحة» ولا يلزم من 
ذلك الفساد. وعن الثانى أن المناقضة للدلالة الالترامية أو اللغوية» الأول مسلم والفانى 
منوع. وعن الاعتراض الأخير أنا لما نقصد بالفساد لوجود المناسب له» بل لعدم 
المناسب» فلا حاجة إلى الاعتبار» ولا إلى القياس. 

المسألة الغانية 

لل عل م الي عد ا جد لأبى حنيفة» وحمدبن 
الحسین؛ O‏ لاومو ديل الاد ف الال 
المتقدمة» ولكان انتفاء الصحة فيما نهى عنه من بيع الملاقيح» والملضامين ونحوه على 
عاف اال کر م 

فإن قيل: نهى الشارع عن الصوم فى يوم النحر» ونحوه يوحب تنزيله على عرف 
الشارع فيه» وعرفه إنما هو الصوم الشرعى المعتبر فى حكمه شرعاء فجوابه .عنع العرف 
الشرعى وإن كان لكن فى الأوامر دون النواهى» وعلى هذا فالنهى إنما هو عن التصرف 
اللغوى» وإن كان له عرف فى المنهيات» فبمعنى إمكان صحتهاء ولا يلزم من ذلك 
الصحة. 

المسألة الثالغة 

تفن الا غل آن اله عن الل رضي الها انا ادت لبعضهم» ولهذا 

يستحق العبد بفعل ما نهی» ولو فى أى وقت كان الذم والعقاب فى عرف اللغة. فإن 
تیل 0 عن الصوم والصلاة 
على حلاف الدليل» أو مولا على جهة المجازء» وهو حلاف الأصل. قلنا: ولو كان 


)١(‏ ينظر النهى وتعريفه ودلالته فى نهاية السول »)۷١/۲(‏ أصول السرحسى »)۷۷۸/١(‏ الإحكام 
للآمدی (۱۸۷/۲). 


الأصل التانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به Sie OAS:‏ 
مقتضيًا للمرة الواحدة لكان مله على الدوام فى النهى عن الزنا ونحوه ججازاء أو على 
حلاف دليل الحقيقة» وهو ممتنع» وعند التعارض يسلم لنا ا و 
نهى الحائض عن الصوم والصلاة لم يكن مطلقاء بل مقيدًا بزمان الحيض. 
*+ *% % 
الصنف التالت 
فى معنى العام والخاص وصيغ العموم وما يتعلق بها من المسائل 
أما العام والخاص» فقد قيل: فيهما حدود أبطلناها فى كتاب الأحكام» والمخحتار فى 
ذلك أما العام» فهو اللفظ الواحد LE as‏ واه 
اللفظ المقول على مدلوله وغير مدلوله لفظ أحر من حهة واحدة ولا بخفى ما فيهما من 
الاحتراز. 
وعلى هذا فاللفظ منه ماهو عام لا أعم منه كالمذكور» وخحاص لا أحص منه 
كأسماء الأشخحاص» وعام بالنسبة» وخحاص بالنسبة كلفظ الحيوان. 


أما صيغ العموم عند القائل بهاء فمنها ما يكون عامة فيمن يعقل وما لا يعقل مثل 
أى فى الحزاء والاستفهام» وأسماء الجمو ع المعرفة إذا لم تكن عهدا كالمسلمين والنكرة 
كرحال والمؤكد لها مثل كل» واسم الجنس إذا دحله الألف والام من غير عهد 
كالرجال» والنكرة المنفية مثل لا رحل» والإضافية كقولك أنفقت دراهمى» ومنها ما 
هى عامة» فيمن يعقل دون غيره مثل من فى الجزاء والاستفهام» ومنها ما هى عامة فيما 
لا يعقل مثل ما ومتى وأين فى الحزاء والاستفهام» وأما المسائل فخمس وعشرون مسألة: 

المسالة الأول 

اتفق الكل على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» واحتلفوا فى المعانى» فنفاه 
الأكثرون» وأبته الأقلون» واحتج النافون بأنه لو كان حقيقة فى المعنى لاطرد فى كل 
معنى حتى الشخصيات» وليس كذلك» وأيضا فإن من لوازم العام أن يكون متحدا 
متناولا لأمور متعددة من حهة واحدة» وذلك منتف فى كل ما يتخيل وصفه بالعموم 


)١(‏ اخحتلف الأصوليون فى تعريف العام» وعرفوه بتعريفات عدة» ويرحع فى ذلك المحصول 
»)٨۱۳١/١(‏ المستصفى (۲/۲")» الإحكام للآمدى »)١۹١/۲(‏ فتح العقار .)۸٤/١(‏ 


e E ۱۱٩‏ ....... الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به 
من المعانى کالمطر والأنعام ومحوه ضروره نعلدده بتعدد عیاله. 


وجحواب الأول آنه منتقض بالألفاظ. وجحواب الان انه وإن انتفى لازم العموم 
فى المعانى الشخحصية كما ذكروه من الأمثلة» فلا يلزم ذلك فى المعانى الكلية» فإنها مع 
اتحادها مطابقة لشخصيتها من جحهة واحدة على نحو مطابقة اللفظ العام لمعانيه. 


المسألة الثانية 


ذهبت المرجئة إلى أن العموم لا صيغة له فى اللغة تخصهء وذهب الشافعى وأكثر 
الفقهاء والمعترلة إلى أن ما ذكرناه من الصيغ أولا حقيقة فى العموم اا ع 
ومنهم من عكس الحال» ومنهم من خالف فى عموم اسم الجمع» واسم الجنس المعرف 
دون غیره کأبی هاشم» واحتلف قول الأشعرى فى الاشتراك والوقف» ووافقه القاضى 
أبو بكر فى الوقف» ومنهم من وقف فى الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهى. 

ال اا ا ن رص ا ن ار و 
يتحقق المقصود من ذلك بذ كر شبه المخالفين وبيان ضعفها. أما أرباب العموم» فقد 
احتجوا بالنصوص والإجماع والمعقول» أما النصوص,» فهو أن نوخا عليه السلام فهم 
العموم من قوله: #وآهلك4 حتی قال: رب إن ابنی من أهلى وإ وعدك احق 
[هود: »]٤٥‏ وأقره البارى عليه» وأجابه ما يدل على أنه ليس من أهله» وأيضًا فإن ابن 
الزبعرا فهم العموم من قوله تعالى: #إنكم وما تعبدوں من دوں الله حصب جهنم 
[الأنبياء: ۹۸]» حتى اعترض على النبى بالملائكة والمسيح» فأقره النبى على ذلك حتى 
نزل التحصيص بقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدوني 
[الأنبياء: »]١١١‏ وأيضًا فإن إبراهيم عليه السلام فهم العموم من قوله تعالى: لإنا 
مھلکو هذه القرية نخ فال إن فيها لوطا [العنکبوت: ۳۱»› ۳۲])» وأقره 


الللائكة على ذلك» وأحابوه باستشناء لوط وأهله. 


وأما الإجماع فمنه احتجاج عمر على أبى بكر فى قضية بنى حنيفة بقوله عليه 
السلام: «أمرت أن أقاتل الناس» الخبر» واحتجاج فاطمة على أبى بكر فى إرثها من أبيها 
بقوله تعالى: إيوصيكم الله فى أولادكم للذكر مغل حظ الأنثيين [النساء: »]١١‏ 
واحتجاج عثمان فى جواز الجمع بين الأحتين فى الملك بقوله تعالى: «إإلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أعانهم# [المؤمنون: »]٦‏ واحتجاج على على لمنع من ذلك 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به TES EG‏ 
بقوله تعالى: «إوأن تجمعوا بين الأختين# [النساء: ۲۳]» واحتجاج أبى بكر على 
الأنصار بقوله عليه السلام: «الأئمة من قريش»» من غير نكير» ومن ذلك إجماع 
الصحابة على إحراء قوله تعالى: #الزانية والزانى# [النور: ۲]» #والسارق 
والسارقة4 [المائدة: ۳۸]» #ومن قتل مظلو ما4 [الإسراء: ›»]٣۳‏ ومن الربا [البقرة: 
۸ ووه على العموم. 

وأما المعقول» فهو أن العموم من الأمور الظاهرة المحتاج إلى معرفتها فى التخاطب 
بلفظ يدل عليها» وذلك ما يحيل العادة على أهل اللغة مع توالى الأعصار عليهم أخحلاه 
عن لفظ يخصه» ويدل عليه مع وضعهم ذلك لما دون العموم فى الاهتمام به والحاحة إلى 
معرفته كالأسماء المترادفة ونحوه» وحص كل واحد من ألفاظ العموم أمامن 
اللاستفهامية كقوله: من حاءك؟ فهو أنها ليست للحصوص» وإلا لما حسن الجواب 
بالعموم لخروحه عن المطلوب» وليست مشت ركة ولا موقوفة» وإلا ما حسن الجواب إلا 
بعد الاستفهام» فلم يبق سوى العموم» وأما الشرطية كقول السيد لعبده: من جاءك 
فأ كرمه» فلحسن الاستثناء منها وعدم لوم السيد لعبده بتقدير إكرامه كل من جاءه» 
ومثله فى جميع حروف الشرط» مثل ماء وأى» ومتى» وأين» وكيف ونحوه» وكذلك 
كل وجميع» ويخصه أنه لو لم تكن للعموم لما عد كاذبا عندما إذا قال: كل الناس علماء 
ر ا ی ا ا ر ویول ووا ل اس د 
LS O E E‏ 

وأما الجمع» فلدخحول الاستشناء فيه» ويخص المعرف منه أنه لو لم يكن للعموم لما زاد 
على المنكر» وما صح تأكيده عا يفيد الاستغراق. وأما النكرة المنفية كقولك: لا رجحل 
فى الدار» فلأنها لو لم تكن للعموم لما صح الاستثناء منهاء ولما عد قائل ذلك كاذبا 
بتقدير وحود رحل فى الدار» ولا كان قول القائل: لا إله إلا الله توحيدا. 

وأما الإضافة كقوله: أعتقت عبيدى» فلضرورة وقوع العتق على الكل. وأما اسم 
ا لجنس إذا دحله الألف واللام ولا عهد فلأنه لو لم يكن للعموم لما صح الاستشناء منه» 
وما صح بالحمع المعرف مع كونه للعموم ما سبق» وذلك فى قولهم: أهلك الناس الدينار 
الصفر والدرهم البيض» وهو متنع. 


وأما أرباب الخصوص» فقد احتجوا بأن تناول اللفظ للحاص متيقن بخلاف العموم» 


las AN ONS AON e ۱۱۸‏ 
فكان جعله حقيقة فى المتيقن أول» ولأنه لو لم يكن حقيقة فى الخصوص لجسن 
الاستفسار عنه» وقبح فى العموم» ولا كان أكثر استعماله فی الخصوص کما فی قولهم: 
جمع السلطان الناس» وأنفقت دراهمى» وصرمت بحبلى ونحوه» ولكان قول القائل: 
رابغ االرجال كاد با غد رة افرص را جار ا ك ركان ال اء هة د 
ويخص من أنها لو كانت للعموم لما جمعت لعدم الفائدة» وقد جمعت فى باب حكاية 
النكرات عند الاستفهام .منون. 

رأما أرباب الاشتراك» فقد احتجوا على ذلك بصحة إطلاق هذه الصيغ تارة 
للخحصوص» وتارة للعموم» والأصل فى الإطلاق الحقيقة» ويحسن ااا 
الإطلاق. 


وأما القائلون الفصل بين الإخبار والأوامر والنواهى» فقد احتجوا بإجماع الأمة على 
التكاليف بأوامر ونواه عامة لجحميع المكلفين» فلو لم يكن الأمر والنهى للعموم لما كان 
التكليف عاماء بخلاف الإخبار فإنه ليس بتكليف» ولأن الخبر بالمجهول جائز من غير 
بيان بخلاف الأمر. 


والحجواب عن قصة نوح وإبراهيم أن إضافة الأهل قد تطلق تارة للعموم» وتارة 
للخحصوص كما فى قولهم» جمع السلطان أهل البلد» وليس جعل ذلك حقيقة فى أحد 
القسمين أولى من الآخر. وعن قصة ابن الزبعرا أنه فهم عموم ما فيمن يعقل حقيقة» وقد 
رد النبى عليه السلام ذلك بقوله: «أما علمت أن ما لما لا يعقل». وعن الاحتجاج بقصة 
عمر مع أبى بكر أنه إنما فهم التعميم من العلة المومى إليهاء وهى قولهم: لا إله إلا الله 
من جهة أن الشارع رتب العصمة عليها فى كلامه مع مناسبتها للعصمة» لا من عموم 
be RE AY‏ کک 
إليها ا وهی الأخحوة. 

وعن فهم أبى بكر العموم من قوله عليه السلام: «الأئمة من قريش»» إنما كان مستندا 
إلى ما فهمه من قصة تعظيم النبى لقريش. وعن اعتقاد الصحابة العموم فيما ذكروه من 
الصور» إنما كان مستندا إلى ما فهموه من العلل الموجبة لذلك» وهى الزنا والسرقة ونحوه 


الأصل الثانى ف الدليل الشرعى وما يتعلق به O O O‏ 
يدل عليه» وإن لم يظهر كونه حقيقة فيه. وعن شبهة من الاستفهامية ما المانع أن 
للحصوص» وما ذكروه معارض بأنها لو كانت للعموم لما حسن الجواب بالخصوص» ثم 
ما المانع من الاشتراك من غير احتياج المسئول فى المجواب إلى ا 
E I E‏ 


وابحواب بأن واحد قد يكون مطابقا للسؤال» وعما ذكروه فى الشرطية من حسن 
ااا أن ا ال غلل درل الس ف الى ب ذال اض الا ا فين 
غير الجنس» كما فى قوله تعالى: #ما لهم به من علم إلا اتباع الظن# [النساء: 
»]١ ۷‏ وإن كان الاستثناء من الجنس» فذلك يستدعى صلاحية دحول المستئنى فى 
اللستثنى منه على طريق البدل لا وحوب دحوله» وعلى هذا فصحة الاستشاء فى قوله له: 
على عشرة دراهم إلا درهمان» NESE‏ 
لوحوبت دخرلة فيا وعدم صجة الأستاء فى قرله: رايت رجلا إلا زيداء مع صلاحية 
دحول زید تحت لفظ رجل» إنما کان لأن قوله: ا a‏ 
الرائى» وال بک ا د اا والمعين لا يصح الاستشناء منه إجماعا. وفهم 
العموم من قول السيد لعبده: من دحل دارى فأكرمه»ء إنما كان مستفادا من قرينة إكرام 
الداحل» حتى أنه لو قدر عدم القرينة» فلا نسلم جواز الحمل على العموم دون 
الاستفهام. 


وعما ذكروه فى عموم كل وجيع من التكذيب بالمنع» بدليل قولهم: جمع الساطان 
كل من فى البلد. وعن التناقض بالنع» ولهذا لو فسر كلامه بالغالب كان صحيحاء وإنما 
يصح ذلك بتقدير ظهور الدليل على تقدير إرادة الكل» وهو غير مسلم. وعن التفرقة 
كل حقيقة فى العموم. وعن التأكيد أن لفظه صالح للعموم» ولا منافاة بين حعل لفظة 
E E O‏ 
الحواب. وعما ذكروه فى الجمع المعرف أما الأول» فإنما يصح أن لو اقترن به 


() ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يشترط أن يكون المستشنى من جنس المستثنى منه» وإلى هذا ذهب 
الإمام مالك» والشافعى» وذهب الأكثر منهم إلى أنه يصح الاستشناء من غير الجنس على سبيل 
لازو انظ ي فصل ذلك )۷٠ e‏ واللمع (ص۲۷١)»‏ المحصول »)٤١/١(‏ 
أصتول ارز درى (7 5 الخد 007 0الرا( اا اول 
( ص٦٤‏ ۱). 


E e ۲۰‏ غ وا ل 
قرينة تدل على الاستغراق كقوله: رحل من الرحالء ونحوه وإلا فلا. 

وأما الثانى فتأكيد يدل على صلاحيته للعموم وتعيين إرادة العموم» لا أنه متعين 
العموم. وعما ذكروه فى النكرة المنفية من الاستثناء ما سبق. وعن تكذيبه برؤية واحده 
ر ق ا ی ر ی ا کور که که 
مناقضًا. وعن قوله: لا إله إلا الله» إنغا حمل على العموم نظرًا إلى قرينة إرادة التوحيد. 
وعما ذكروه فى الإضافة .معارضته .عا لو قال: أنفقت دراهمى» وصرمت مبلى» فإنه لا 
يعد كاذباء وإذا آل الأمر إلى القرينةء فليس الاعتماد على القرينة فى أحد الأمرين أولى 
من الأحر. وعما ذكروه فى اسم الجنس المعروف من صحة الاستشاء فما سبق. وعن 
نعته بالحمع المعرف» فمع أنه من النقل الشاذ الذى لا اعتماد عليه» هو بحاز بدليل عدم 
اطراده فى غير ذلك من الأسماء المفردة» حيث لا يقال: حاء فى الرحل العلماء إلى 
نظائره. 


وغن اله الأرل لأرباب الوص أن ذلك ل لعل كرن الط ةة ف 
دون العموم» بدليل الثلاثة الداحلة تحت لفظ العشرة» ولا يمكن أن يقال بأن ما زاد على 
الغلائة إلى نمام العشرة متيقن أيضًا بدليل صحة استثنائه. وعن الثانية أن عدم حسن 
الاستفهام عن البعض إنما كان ليتقن دخوله تحت اللفظ وذلك لا يوحب جعل الل ظ 
حقيقة فيه بدليل الثلاثة من العشرة» وحسن الاستفهام عن العموم لا ينع من كونه 
حقيقة» بدليل حسن الاستفهام فيما إذا قال: رأيت بحرا وأسدا» هل أردت به المدلول 
الحقيقى» أو الإنسان الكريم والشجاع؟ وعن الثالثة أن غابة الاستعمال بتقدير صحته لا 
وال لى كال ةة حقيقة فيما هو غالب الاستعمال فيه» بدليل غلبة استعمال لفظ 
الغائط والعذرة فى الخارج المستقذر من الإنسان. ) 

E e‏ رة امرض ارو 
ادا کماالو قال ورایت اداو کان قد رای إنسانا شجاعا. وعن الخامسة أنها 
منقو ضة بقولهم: حاء زيد بعينه نفسه. وعن السادسة النقض بصحة الاستئناء فى قوله 
له: على عشرة إلا خمسة» مع أن لفظ العشرة حقيقة فى العشرة. وعن الشبهة الأأحيرة 
انه قد قیل: إن ذلك ليس بجحمع» وإنما هو إلحاق زيادة الواو وإشباع الح ركة» وبتقدير أن 
يڪون جمعًا» فقد قال سيبويه: لا عمل عليه إن جمع حالة الوصل» وإن جمع حالة الوقف 
عندما إذا حكى بها الجمع المنكر» فلا يكون للعموم. 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به E AEROS‏ 

وعن الشبهة الأولى للقائلين بالاشتراك منع أن الأصل فى الإطلاق الحقيقة مع 
الاشتراك لإحلاله بالتفاهم على ما سبق. وعن الثانية أن حسن الاستفهام لا يدل على 
الاشتراك لحسنه عندما إذا كان اللفظ حقيقة فى شىء وجمحازا فى غيره كما تقدم ذكره. 
وعن الشبهة الأولى لأرباب التفصيل بين الأمر والخبر بأن من الأحبار العامة ما كلفنا 
ععرفته كالوعد والوعيد» لتحقق الانزحار بها عن المعاصى. وعن الثانية منع الفرق فى 
ذلك بين الأمر والخبر. 

المسألة الغالغة 


مذهب عمر» وزيد بن ثابت» ومالك» وداود» والقاضى أبى بكر» والأستاذ بى 
إسحاق الإسفراينى» والغزالى» وجماعة من أصحاب الشافعى» أن أقل ما يطلق عليه اسم 
الجمع اثنان» ومذهب ابن عباس» والشافعى» وأبى حنيفة» ومشايخ المعتزلة» وجماعة من 
أصحاب الشافعى ثلاثة» وقال إمام الحرمين: لا يمتنع رد لفظ الحمع إلى الواحد» والمختار 
الوقف» وتحقيق ذلك بذكر حجج المخالفين وبيان ضعفها. 


أما القائلون بالأثنينيةء فقد احتجوا بقوله تعالى: #إإنا معكم مستمعون) [الشعراء: 
٥‏ واراد به موسی وهارون وبقوله: إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلواي 
على داود ففز ع منهم قالوا لا خف خصمان بغى بعضنا على بعض# [ص: [YY‏ 
وقوله تعالى: «إفإن كان له إخوة# [النساء: »]١١‏ واراد به الأحوين» وقوله: #إعسى 
الله أن يأتينى بهم جيعا [یوسف: ۸۲])› وأراد به يوسف وأحاه» وقوله: وکنا 
اختصموا [الحج: »)]٠۹‏ وقوله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكماي [التحريم: 
٤‏ وبقوله عليه السلام: ,الاثنان فما فوقهما جماعة»» ومن حهة الاشتقاق أن اسم 
تحقيقه فيما زاد» ومن جهة الإطلاق» فهو أن الاين يقولان: كنا وفعلناء ويقال فى 
العا جا ن 

وأما القائلون بالتثليث» فقد احتجوا بأنه لو صح إطلاق الجحمع على الائنين لما أنكر 
ابن عباس على عثمان حين رد الأم من الثلث إلى السدس بأحوين بقوله تعالى: #إفإن 
كان له إخوة فلأمه السدس# [النساء: »]١١‏ وأقره عثمان عليه» وهما من بلغاء 


OTE E E E ۲۲‏ 
العرب» ولا فرق العرب بين رجلين ورجحال» ولصح نعت الرحلين عا ينعت به الرحال» 
فيقال: جاءنى رجلان ثلاثة» ولما فرقوا بين ضمير التثنية والحمع بفعلا وفعلوا» وما صح 
قولهم: ما رایت رجالا بل رجلین وجاز لمن قال: لفلان على دراهم التفسير بالائنين» 
a‏ 

والجواب عن الآية الأولى أنها حمولة على موسى وان وفرعون وقومهم. وعن 
الثانية أن كل طائفة جمع. وعن الثالثة أن الخصم كما يطلق على الواحد يطلق على 
امجماعة. وعن الرابعة أن دلالتها بطريق المفهوم» وليس بحجة على ما يأتى. وعن الخامسة 
أنها حمولة على يوسف وأحيه وشمعون القائل: لن أبرح الأرض. وعن السادسة أنها 
حمولة على داود وسليمان والمحكوم له. وعن السابعة ما سبق فى قصة داود. وعن 
الام آنا وة كانت ج حع اتن ول اكل و اعد مما رى فل راح 
حقيقة» لكنه أمكنه الجمع مارا نظرًا إلى ما يوحد للقلب الواحد من التردد بين حهات»› 
حيث يقال لمن تردد قلبه بين أمرين: أنه ذو قلبين» أو لاستثقال الجحمع بين ثنتيتين» ويجب 
ا لحمل عليه لما مر من الأدلة الدالة على امتناع إطلاق الجحمع على الاثنين. 

وعن الخبر أن المراد به أن حكم الائنين حكم الجماعة فى انعقاد صلاة الجحماعة. وعن 
الاشتقاق أنه قياس فى اللغة وقد أبطلناه. وعن الإطلاق أن ذلك يصح من الواحد عند 
ؤي الواحد» وليس بجمع. وعن الحجة الأولى للقائلين بالتثليث أنها معارضة بقول زيد 
ابن ثابت: الأخحوان إخحوة» وأقل الحمع اثنان. وعن الثانية بأن التفرقة حاصلة بأن الرحلين 
جمع حاص بهماء والرحال جمع يعم الاثنين وما زادء ومع اخحتلاف خحصوصية الجمع 
يبطل ما قيل من الحجة الثالثة والرابعة» وبه دفع جاءنى رحلان نلانة. وعن الخامسة 
بالمنع» إلا أن يريد به ما زاد على الاثنين» وعن الأحيرة .عنع امتناع التفسير على رأى من 
يعتقد أن أقل الحمع اثنان. 

المسألة الرابعة 

مذهب الحنابلة وجماعة من أصحاب الشافعى أن العام بعد التحصيص حقيقة فى 
الباقى» ومذهب الغزالى وجماعة من أصحاب الشافعى» وأصحاب أبى حنيفة» أنه محاز 
فى الباقى» ومذهب أبى بكر الرازى وجماعة من الحنفية أنه إن كان الباقى جعًاء فهو 


.)٠٠٠١ص( إرشاد الفحول‎ »)۲٠١/١( يراحع فى ذلك المسودة (رص١١١)» الوصول للأصول‎ )١( 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به E‏ 
حقيقة فيه وإلا فلاء ومن الناس من قال: إن حص بدليل لفظى» فهو حقيقة فى الباقى 
وإلا فلاء ومذهب القاضى أبى بكر وجماعة أنه إن حص بدليل متصل من شرط أر 
استناء فهو حقيقة» وإلا فهو جحاز. وقال القاضى عبد الجبار: إن كان المخصص اط 


أو تقييدا بصفة فهو حقيقة» وإلا فمجاز حتى فى الاستناء. 


وال ابو اخسن اهر ا0 كانت ال ةا خو ةة مس اة ها فهو ضار 
وإلا فهو حقيفة. ومن الناس من قال: إنه حقيقة فى تناول اللفظ له» حاز فى الاقتصار 
عليه. والمختار تفريعا على القول بالعموم أنه بحاز فى الباقى كيفما كان ودليله أنه إذا 
كان اللفظ حقيقة فى الهيئة الاجتماعية المستغرقة» فلو كان حقيقة فى البعض مع 
احتلاف مفهوميها كان اللفظ مشت ركا» وهو خعلاف الأصل لما عرف سابقا. 

فإن قيل: ما المانع أن يكون لفظ العموم حقيقة فى الكل والبعض باعتبار اشتراكها 
فى الحنسية من غير اشتراك ولا يجوز كما كان قبل التخحصيص. اا و ا 
ك فا کان لالض ا ا ا كان د سول كاف و 
احتلفوا فيه» والأظهر أنه فى حكم المنفصل» ولهذا فإنه لو قال الله تعالى: زيد» فقال 
النبى عليه السلام: قام» لم يكن حبرا من الله تعالى. 

سلمنا أنه ججاز فى كل صورة إلا فى الشرط فإنه إذا قال: أكرم بنى تميم إن دخلوا 
دارى» حيث أنه قيد الإكرام بحالة دحول الدار» ولم مخرح عنه شيعا من أشخاص 
العموم. سلمنا التجوز مطلقاء لكن إذا لم يكن المستبقى جمعاغير منحصر وأما إذا 
کان فلا. 

والجواب عن السؤال الأول أنهما وإن اشت ركا فى الجنس» غير أن اللفظ حقيقة فى 
الاستغراق بدليل تعذر هله على البعض إلا بقرينة» والاستغراق غير متحقق فى البعض› 
و كون اللفظ العام حقيقة فى البعض قبل التخصيص لا يوحب كونه حقيقة فيه بعده 
بدليل الواحد. وعن الثانى ما ذكروه إن صح» و ا العموم المخصص› 
رهو حلاف ما نحن فيه. وعن القالث أنه وإن لم يكن ذلك تخصيصًا للأشخاص» 
دتخحصيیص 2 الاحوال والكلام 2 خصیصس الاحوال کھو ا الاشخاص. و عن الرابع 


N le RSE 4‏ ا اى ا 
أن المستبقى وإن كان جمعًا غير منحصرء إلا أنه بعض مدلول اللفظ العام والكلام فيه 
المسألة الخامسة 
مدهب الها أن العا ها الف ج فا ف عد لس ن بان واب 
ثور. وقال البلحى: إن حص بدليل متصل» فهو حجة وإلا فلا. وقال أبو عبد الله 
البصرى: إن حصص عا عنع من تعلق الحكم بالاسم العام» فليس بحجة» وإلا فهو حجة. 
وقال القاضى عبد الجبار: إن كان العام قبل التخصيص ممكن الامتشال دون بيان فهو 
حجة» وإلا فلاء ومن الناس من قال: يكون حجة فى أقل الجمع لا فيما زاد عليه» 

واتفقوا على امتناع الاحتجاج به إذا حص تخصيصا بجملا. 

والمختار أنه حجة فيما وراء صورة التتحصيص مطلقاء وقد احتج بعض الأصحاب 
فى ذلك بطريق مطول أبطلناها فى كتاب الأحكام» والمعتمد فى ذلك الإجماع 
والمعقول» أما الإجماع فهو أن فاطمة احتحت على أبى بكر فى ميراثها من أبيها بعموم 
قوله تعالى: #يوصيكم الله فى أولادكم# [النساء: ][١١‏ الآية» مع أنها خصوصة 
بالكافر والقاتل» واحتج عثمان على جواز الجمع بين الأحتين فى ملك اليمين بعموم 
قوله تعالى: إلا ما ملكت أعانكم# [النساء: »]۲١‏ مع كونه خصصًا بالأحوات 
والبنات من غير نكير» فكان إجاعا. 

وأما المعقول» فهو أنه كان حجة فى كل واحد من الآحاد قبل التخصيص,» والأصل 
بقاء ما كان إلا أن يوحد المعارض والأصل عدمه. فإن قيل: لو كان حجة فى الباقى» 
فلا يكون حقيقة فيه» وإلا أفضى إلى الاشتراك» وهو حلاف الأصل لما سبق فى المسألة 
لمتقدمة» وإن كان مارا فهو متردد بين أقل الجمع» وما عدا صورة التخصيص» وعتنع 
ا لحمل على الكل لما فيه من تكثير التحوز المحالف للأصلء وليس البعض أولى من 
البعض» فلا يكون حجة. سلمنا أنه حجة» لكن فى أقل الجمع لكونه متيقنا لا فيما زاد 
عليه لکونه مشک وکا فیه. 

والجواب عن السؤال الأول أن العام حجة قبل التخحصيص فى البضع مع عدم 


(۱) انظر: نفائس الأصول للقرافی (ج٥‏ ص۸٤ »)۲١‏ التحصيل .)۳۷۷١۰(‏ 
(۲) انظر: شرح الوريقات (ص‌۲۳۲). 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به O a O aa‏ 
خحروحه عما ذكروه من الأقسام. وعن الفانى أنه جب حمله على ما عدا صورة 
ا ك ا ع ا ا 
مبهم بخلاف هله على أقل الجحمع» وأنه أقرب إلى العمل بالحقيقة» وأنه لا يبخل مراد 
لمتكلم بتقدير إرادة قل الجمع بخلاف العكس. 


المسأالة السادسة 


إذا ورد الخطاب جوابا لسؤال سائل مستدع للجواب» فإن لم يستقل بنفسه دون 
السؤال» فهو تبع للسؤال فى عمومه وحصوصه» وإن كان السؤال خاصًا وعلة الجواب 
متعدية» فالعموم يكون مستندًا إلى عموم العلة دون الخطاب» وإن كان المجواب مستقلا 
بنفسه دون السؤال» فإن كان مساويًا للسؤال» فهو تبع للسؤال» وإن كان أحص من 
السؤال» فلا يجوز تعديته عن مله إلا بدليل حار ج» وإن كان أعم من السؤال فى الحكم ' 
اللسئول عنه وفى غيره» فلا حلاف فى عمومه فى غير المسثول عنه» وهل يجرى على 
عمومه فى الحكم المسئول عنه؟ منهم من أجراه على العموم كأبى حنيفة والجمع الكثير 
حلافا للشافعى ومالك والمزنى وأبى ثور» وهكذا الحكم فيما إذا كان العام الوارد على 
سبب خحاص لا تعلق له بالسؤال. 


والمختار القول بالتعميم» وذلك لأن القول بتقدير عروه عن السبب مقتض للعموم» 
فلا فرق بين الصورتين سوى عدم السبب فى الأصل ووجوده فى الفرع والأصل عدم 
تأثير عدم السبب فى الاقتضاء وعدم مانعية وحود السبب فى الفرع» فلم يبق إلا أن 
يكون ذلك لنفس اللفظ ولأنه لو كان السبب مانغا من التعميم لكانت العمومات 
المعمول بها مع ورودها على أسباب حاصة كآية السرقة والظهار» ونحو ذلك معمولا 
بها من غير عموم» وإبطال الدليل النافى للعموم من غير دليل» وهو حلاف الأصل. 

فإن قيل: ما ذكرتموه معارض ما يدل على احتصاص حكم الخطاب بالسبب الوارد 
عليه» و بيانه أنه لو قصد به بيان القاعدة العامة لما تأحر الجواب إلى وقت السبب» ولكان 
جوابًا وابتداءء ولجاز إحراج السبب عن العموم بالاحتهادء ولا احتيج إلى نقل السبب» 
ولا كان الحواب مطابقا للسؤال ولوقع الحنث ما إذا قال: والله لا تفديت» جوابًا لمن 
قال فك غنتئ بالفداء عند عبره والكل متنع 


والجواب عن المعارضة الأول أنها مبنية على وحوب رعاية الحكمة فى أفعال الله 


eR ۲١‏ ا لل ا وها لق به 
تعالى» وهو غير مسلم» وبتقدير ذلك لا مانع من اخحتصاص الحكمة بحالة وحود السبب 
فى علم الله دون غيرها. وعن الثانية .منع تعذر الجمع بين ذكر حكم السبب جوابًا 
وذكر غيره ابتداء. وعن الثالفة أن تعذر تخصيص السبب بالاحتهاد إنما كان لكونه 
مقصودا بالبيان إجماعا بخلاف غيره» وذلك هو فائدة نقل السبب. وعن الخأامسة أنه إن 
أريد بالمطابقة التعرض لحكم المسثول عنه فقد وجحد» وإن أريد به عدم ذكر غيره معه» 
فالأصالة فى ذلك غير مسلمة. وعن السادسة أن العرف فيما ذكروه من الصورة 
خصص للعموم بالسبب جخلاف الأسباب الخاصة بالنسبة إلى حطاب الشارع» ولو لم 
ANG EE EOE EE E‏ 
على حلاف الأصل وهو بعيد. 
المسألة السابعة 

مذهب الشافعى والقاضى أبى بكر وجماعة من أصحابنا والجبائى والقاضى عبد الجبار 
حواز إرادة المتكلم باللفظة الواحدة كلى معنييها معا إذا كانت مشتركة أو حقيقة» أو 
حقيقة فى أحدهما دون الآحر» غير أن الشافعى لا يعتبر فى ذلك قرينة بخلاف مشايخ 
المعتزلة» وذهب أبو هاشم وأبو عبد الله البصرى وجماعة من أصحابنا إلى المنع من ذلك 
مطلقاء وحوز الغزالى وأبو الحسين البصرى» ذلك بالنظر إلى الإرادة دون اللغةء والمحتار 
جواز E‏ اما إن کان إرادتهاء فلأنا لو فرضنا ذلك لم يلزم عنه 
الان ا وأما بالنظر إلى الوقوع لغة» فقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون 

على النبسى4 [الأحزاب: »]٥١‏ وقوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من فى 
السموات ومن فى الأرض# [الحج: ۱۸]» والصلاة من الله تعالى غير الصلاة من 
للائكة» وسجود الناس غير سجود غير الناس» وقد أريد بلفظ واحد» ويدل عليه قول 
سيبويه: إن قول القائل لغيره: الويل له» حبر ودعاء» وهو مع اتحاده مفيد للمعنيين. 

فإن قيل: استعمال اللفظة الواحدة فى حقيقها وجحازها استعمال لها فيما وضعت له» 
وعدول عما وضعت له» ومستلزم لإضمار كاف التشبيه فى جحهة المجاز دون الحقيقة 
معا وهو متنع» واستعمالها فى جميع مدلولاتها عند الاشتراك مع أنها موضوعة للبعض 
على سبيل البدل إن لم يكن ذلك من وضع الواضع فهو متنع» وإن كان من وضع 
الواضع» فإن استعمل لإفادة المجموع وحده» فلم يستعمل فى جميع مدلولاته ون 


الأصل التانى ف الدليل الشرعى وما يتعلق به TT‏ 
استعمل فى إفادة المحموع والإفراد على الجحمع» فهو متنع؛ لأن إفادته للجموع معناه أن 
الاكتفاء لا بحصل إلا به» وإفادته للمفرد معناه أنه بحصل الاكتفاء به» وهو تناقض. 
سلمنا الإمكان» ولكن لا نسلم الوقو ع لغةء والآيتان متواطئتانء فإن إطلاق الصلاة فى 
حق الله على الرهمة» وفى حق اللائكة على الدعاء للنبى باعتبار اشتراكهما فى معنى 
العناية به» وإطلاق السجود مع اخحتلافه باعتبار ما به الاشتراك من معنى الخضوع لله 
تعالى» وبتقدير احتلاف المسمى يحتمل أن يكون ذلك من قبيل ما نقلته الشريعة من 
ياء الر تة ال ق انها a NEES Ee ON‏ 
فى الخير والدعاء معًا. 

والحجواب عن الأول بالمنع» بل هو مريد لاستعمالها فيما وضعت له حقيقة وججازا. 
وعن الثانى أن ذلك إنغا يعتنع بالنسبة إلى شىء واحد لا بالنسبة إلى شيئين. وعن الثالث 
أنه مبنى على الاسم المشترك موضوع لأحد مسمياته على طريق البدل حقيقة» وليس 
كذلك» بل حقيقة فى الحمع كغيره من الألفاظ العامة وإن فارق باقى العمومات فى أن 
لا رة فى م مسجد يكن مرل لقف انال الفط فارع 
وإن دحل فيه الإفرادء فبمعنى أنه لابد منها لا .ععنى حصول الاكتفاء بهاء فلا تناقض. 

رقن الاغترافن الأرل عارص االو كان مسي الضلاة والستجرة عاد روه 
لاطرد الاسم باطراده وليس كذلك» فإنه لا يسمى كل اعتناء بأمر صلاة» ولا كل 
حضو ع سجودًا. وعن الثانى أنه مبنى على تحقيق الأسماء الشرعية» وهو باطل عا سبق. 
وعن الاعتراض على قول سيبويه إنه لا انفكاك لقوله: الويل له. وعن الخبر والدعاء فى 
الفهم من ذلك اللفظ مع اتحاده» ولا معنى لاستعماله فيهما سوى ذلك. 

المسألة الثامنة 

نفى المساواة بين الشيئين يقتضى نفى التساوى من كل وجه عند القائلين بالعموم من 
أصحابتا خلافا لأبى حنيفة فى اكتفائه بالتفاوت» ولو من وجه واحد. حجة أصحابنا أنه 
لذا قال القائل :لا مساواة بين ريد وغمروة فالتفى دانخل غل مسمى المساواة وذلك لا 
تحقق له مع وجود المساوة من وجه. 


فان قیل: مفهوم المساواة اعم من المساواة من كل وجه دول وجه والاعم لا يشعر 


lg ENN INRA SASS aT ۲۸‏ 
بالأحص» ولأنه لو كان نفى المساواة يقتضى نفى المساواة من كل وجه لما صدق نفى 
N EIR E‏ 
سواهما عنهماء ولأنه لا يكفى فى إطلاق لفظ المساواة المساواة من وجه» وإلا لما صدق 
E raala‏ 
سبق» وهو حال» وعند ذلك فيكتفى فى نفى المساواة نفيها من وحه إذ هو نقيض 
الكلى الموحب. 

والجواب عن الأول أن الأعم إغا لا يكون مشعرًا بالأحص فى طرق الإثبات» أما فی 
طرف النفى فلا وعن القانى نع صدف نفى المساواة مطلقا فيما وقع فيه العساوئ سن 
وحه. وعن الثالث أنه معارض بعدم الاكتفاء فى نفى المساواة بنفيها من وحه» وإلا ما 
E N E a‏ 
وهو محال؛ لأن ما من شيئين إلا وهما مستويان كما سبق» وإذا تعارضا سلم لنا ما 
ذکرناه اولا. 

المسألة التاسعة 

الغتضى هو ما أضمر لصدق المتكلم فى كلامه» كقوله عليه السلام: «رفع عن أمتى 
ا لخطأ»» لا عموم له؛ لأنه لا سبيل إلى إضمار جميع أحكام الخطاء لما فيه من زيادة 
الإضمار المخحالف للأصل مع إمكان حصول المقصود بإضمار البعض. فإن قيل: لا نسلم 
الإضمار فى أحكام الخطأًء بل قوله: «رفع عن أمتى الخطأ)» دال بوضعه على رفع الخطاً 
وأحكامه» وإذا تعذر رفع الخطأً بقيت الأحكام منفية» وإن لم يدل عليها وضع» ولكن 
يعرف الاستعمال كما يقال: ليس للبلد سلطان» والمراد به نفى صفات السلطنةء وإن 
كان ذلك بطريق الإضمارء فيجب إضمار الحميع لعدم الأولوية لإضمار البعض دون 
البعض.» ولأنه أقرب إلى نفى حقيقة الخطاً» حيث أنه ينقى وجود الخطاً كعدمه. 

والجحواب عن الأول أنه حلاف مدلول اللفظ وضعًا. وعن الفانى بأن الأصل عدم 
العرف الطارىءء وقولهم: ليس بالبلد سلطان» لا نسلم مله على نفى جميع صفات 
السلطنةء وإلا لما كان السلطان موجودًا ولا عالماء وهو ممتنع. وعن الثالث أن ما ذكرناه 
من ترحیح إضمار البعض يتم بتقدیر مساواته لما ذکروه ورجحانه عليه لکونه نافيًا 
لزيادة الإضمار وهما تقديران» وما ذكروه إنما يتم العلم به فى إضمار الزيادة تقدیر 
رجانه لا غر کان ما د گناه آول: 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به E SR‏ 
المسألة العاشرة 

الفعل المتعدى إلى مفعول يجرى جحرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته عند أصحابنا وأبى 
E N TET TT‏ 
e E O a‏ ا 
قبولها عند أبى حنيفة؛ لأن التعيين والتخصيص من توابع العموم ن e‏ 
N as EE‏ 
كل مأكول» وإذا كان عام بالنسبة إلى كل مأكول كان قابلا للتخصيص والتعيين. وا 
E GE SSIS EEG‏ 
إليهء و إذا كان ا 0 س ات الداحلة تحته أمكن تقييده 
بالواحد منهاء كما فی قوله: #فتعحرير رقبة4 [المجادلة: ۳[ ولا يلزم على هذا قبول 
تعيين الزمان والمكان؛ لأنه من ضرورات وقوع الأكل لا أنه متعد إليه. 

المسألة الخحادية عشرة 

إذا كان فعل النبى عليه السلام منقسما إلى أقسام متقابلة كصلاته داحل الكعبة» 
فإنها مترددة بين النفل والفرض» فلا بعكن الاستدلال بذلك على حواز فعلهما داحل 
الكعبة لعدم عموم الفعل بالنسبة إليهماء ولا عموم لفعله أيضًا بالنسبة إلى غيره حتى 
تلزم المساواة بينه وبين الغير فى ذلك الفعل من غير دليل من خارج» وكل فعل سوينا 
فيه بينه وبين غيره كسجود السهو» وفرك المنى من توبه» والغسل من التقاء الختانين» 
وقبلة الصائم ونحوه» فمستند إلى القياس والعلة الجامعة لا إلى عموم فعله 

المسألة التانية عشرة 

إذا قال الصحابى: نهى رسول الله ي عن بيع الغدر ونحوه» قال أكثر الأصوليين: 
صيغة الراوى وإن كانت عامة» فلا حجة فيها على العموم فى كل غدر لاحتمال أنه 
سمع صيغة ظنها عامة وليس كذلك» فنقل صيغة العموم. والاحتجاح إنماهو فى 
اللحكى لا الحكاية. والحق SS‏ 
منقدحًاء غير أن الظاهر من الصحابى العدل العارف بدلالات الألفاظ اللغوية أنه لا 


NT ea E 


n le aE NS SB EI SR OR ۳۰‏ 
ينقل ما یشعر بالعموم إلا وهو عالم به» وإلا کان مدلا مابساء وهو بعيد عنه(٠.‏ 
المسألة الثالغة عشرة 
E a a TS‏ : حرمت 
السك لكرنة لو عم التحريم عند الشافعى» حلافا للقاضى أبى بكرء» والمختار أنه 
بعم بالنظر إلى عموم العلة لا باللفظ» إذ لا عموم له» ولا يلزم على هذا ما إذا قال 
u‏ ا رات ا ریا من السودان؛ لأن ال وكيل إنما 
يتصرف بأمر الو كل لا بالقياس على ما أمر به الموكل. 
المسألة الرابعة عشرة 
القائلون بالمفهوم اختلفوا هل له عموم بالنسبة إلى صورة السكوت أم لا؟ والحق فى 
ذلك أن يقال: دلالة المفهوم على الحكم فى صورة السكوت إنما توصف بالعموم أن لو 
تناولت غيرهاء وغيرها ليس غير صورة النطق» والحكم فيها ثابت بدلالة النطق دون 
دلالة المفهوم» فلا عموم لها. 
المسألة الخامسة عشرة 
العطف على العام يوجب العموم فى المعطوف عند الحنفية» والحق نفيه على ما 
احتاره أصحابنا؛ لأن اللفظ الدال على حكم المعطوف عليه لا دلالة له على حكم 
اللعطوف بصريحهء وإنما أضمر فيه حكم المعطوف عليه حذرًا من إبطال مقصود العطف»› 
فو حب إضمار أصل الحكم دون صفته من العموم حذرًا من زيادة الإضمار المخحالف 
للأصل» وحتى لا يكون عطف الخاص فى قوله تعالى: #إوبعولتهن أحق بردهن) 
[البقرة: ۲۲۸] على العام فى قوله تعالى: #والمطلقات يتربصن# [البقرة: ۲۲۸] على 
حلاف الدليل» ولأن الاشتراك فى أصل الحكم متيقن» وفى صفة العموم بخلافه. 
فإن قيل: ما ذكرتموه معارض ما يدل على نقيضه»ء وذلك لأن العطف يوجب حعل 
العطوف والمعطوف عليه فى حكم جملة واحدة» وذلك موجحب لاتحاد الحكم» ولأنه 
لابد من الإضمار» وإضمار البعض متنع؛ لأنه إن كان معيناء فلا دلالة للعطف عليه» 
وغير المعين موجحب لللإجمال فى الكلام» وهو خلاف الأصلء» فلم يبق سوى إضمار 
كل ما ثبت للمعطوف عليه. قلنا: ما ذكروه من الوجهين إنما يلزم أن لو كان مقتضى 


.)۳۳۸( المسودة‎ »)٠١ ٤/۲ ( جمع الجوامع‎ »)۱۷٦۳/٤( انظر: تيسير الوصول‎ )١( 


الأضل الات ف الدليل الشرغى وفا يعلق بة EEE SR O‏ 
العطف يزيد على التشريك فى أصل الحكي وهو عل النزاع. 
الالال ده تة 

إذا ورد حطاب حاص بالنبى عليه السلام بفعل من الأفعال لا يكون ذلك الخطاب 
E N OS CS EE E‏ 
الوخد عر اول له ا و داو ر المد لف دة ا بكوك ام ا لتاقن 
وإن وقع التشريك فى الحكم» فلا يكون إلا بعلة حامعةء أو بخطاب آخر يتناول الأمة. 

فإن قيل: من كان مقدمًا على قوم وله الولاية عليهم إذا قيل له: ا ركب لمناحزة 
العدو» کان مره بذلك مرا لأتباعه فى اللغة» و لبه النبى عليه السلام ا امته هده 
النسبةء فكان أمره أمرًا لهم“. وإن لم يكن الأمر لآحاد الناس أمرًا لغيره» ولولا ذلك لما 
كان لقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك [الإسراء: ۷۹] فائدة. 

والحواب نع أمر الأتباع بأمر المقدم لغة» ولهذا فإنه لو حلف لا يأمر أتباع الملك لا 
يبحنث بأمر الملك» وفيما ذكروه من الصورة إنما فهم أمر اتبا ع المقدم لا من دلالة اللفظ 
بل من دلالة الالتزام من توقف مقصود من أمر .مناحزة العدو على مشا ركة أتباعه له فى 
ذلك ولا كذلك فيما يخاطب به النبى من الأمور الشرعيةء وقوله: طنافلة لك وكذا 
فى كل خحطاب أوجحب التخحصيص به» إنما كان لقطع الإلحاق به بطريق القياس عليه لا 

المسألة السابعة عشرة 

إذا أمر النبى عليه السلام لواحد من أمته بأمر لا يكون أمرًا لباقى الأمة عند أصحابنا 
la SO E O E‏ 
بقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس4 A‏ وبقوله عليه السلام: 
رحكمى على الواحد حكمى على الجماعة»» وبإجماع الصحابة على رحوعهم فى 
أحكام الحوادث إلى ما حكم به النبى عايه السلام على الآحاد كرحوعه فى حد الزنا 
غ کر حده عليه السلام لماعز. وبالمعنى وهو أنه لو لم يكن حكمه على 
الواحد عامًا بالأمة لما احتاج إلى تخصيص أبى بردة فى التضحية بعناق» وبقوله: ,تجزئك 


.)٤۸ص( انظر: حصول المأمول‎ )١( 


Ug EONS AO SNARE ۳۲‏ 0 
والحواب عن الآية أن المقصود منها تغريف كل أحد ما يختص به من الأحكان 
كأحكام المريض والصحيح» والمسافر» والمقيم ونحوه. وعن الخبر بأنه حكم على الجحماعة 
من جهة الاشتراك فى المعنى لا فى اللفظ لا ذكرناه من الدليلء ولألا يكون حروج من 
لم يشارك ذلك الواحد فى سبب حكمه على حلاف العموم» ولأن يكون فائدة قوله: 
رحكمى على الواحد حكمى على الجماعة»» من باب التأسيس لا من باب التأكيد. 
وعن حكم الصحابة ما ذكروه أن مستنده الاشتراك فى علة ذلك الحكي ولولا ذلك 
كان حكمهم بذلك على حلاف الإجماع. وعن المعنى ما سبق فى المسألة المتقدمة. 
المسألة الثامنة عشرة 


فل اا ا او ا ا ق کیم ا ای ا 
كالرحال والنساء» وعلى دحولهما فيما لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث كالناس» 
واحتلفوا فى ظهور دحول الإناث فيما ظهرت فيه علامة التذكير كالمسلمين. فأثبته 
الحنابلة وابن داودء ونفاه الشافعية» والأشاعرة» وجماعة من الحنفية والمعتزلة» وهو 
الخار مقون والعقرن :آم القر ل فا روف عن اح مله آنها فال يا رسزل الل 
إ الشاة لن ارىئ لله ةك ٠‏ الرجحال» فتزل قوله تعالی: إن اللسلمن 
والمسلمات# الأحزاب: ]"١‏ الآية» ولو كن قد دحلن فى جمع التذكير لما صح 
السؤال والتقرير عليه» ولا حسن عطف جع الإناث عليه لعدم الفائدة فيه. ‏ 

وأما المعقول» فهو أن الجحمع تضعيف الواحدةء فقولنا قام لا يتناول الأنشى إجماعاء 
فالمجحمع الذى هو تضعيفه كقاموا لا يتناول الإناث. فإن قيل: حديث أم سلمة لا يدل 
على دحول الإناث فى جمع التذكير» بل على عدم ذكرهن بلفظ يخصهن» وعلى هذا 
فقد ظهرت الفائدة فى السؤال والعطف أيضًاء والحمع وإن كان تضعيف الواحد» فلا 
يلزم من عدم دحول الإناث فى واحدة عدم دحولهن فيه» ولهذا يقال لجماعة النساء: 
)١(‏ قال الإمام أحمد: حدتنا عفان» حدثنا عبد e‏ زیاد» حدنا عثمان بن حکیم» خد تا غد 

الرحمن بن شيبة» قال: سمعت أم سلمةء رضى الله عنهاء زوج النبى بي تقول: قلت للنبى 4: 

ما لنا لا نذکر فی القرآن کما یذکر الرحال؟ قالت: فلم یرعنی منه ذات یوم إلا ونداؤه على 

لمنبر» قالت: وآنا سرح شعری» فلففت شعرى» ثم حرحت إلى حجرتى» حجرة بیتى» فجعلت 
سمعى عند الحريد» فإذا هو يقول عند المنبر: ريا أيها الناس» إن الله تعالى يقول: إن المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات4» إلخ» رواه النسائى. يراحع تفسير الآية فى تفسير ابن كشير 

( ج ۲ص .)٥۰۲‏ 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به ا 
إذا كان معهن رحل أدخلوا تغليبًا لحانب التذكير» ويستهجن من العربى أن يقول لأهل 
قرية انتم آمنون ونساؤکم» ولولا دحولهن فی قوله: أنتم آمنون لما قبح» وأن أكثر أوامر 
الشار ع جخطاب التذكير مع مشا ركة النساء للرحال فى أحكام تلك الأوامر. 

والحواب عن الأول أنه يلزم نما ذكروه أن تكون فائدة العطف التأكيد» والأصل إنغا 
هو التأسيس. وعن الثانى ما ذكرناه. وعما ذكروه من الوجه الأول والفانى فى الدلالة 
على دحول المؤنث فى جع التذكير أن ذلك غير منكر بطريق التجوز إذا اقترنت به 
فرينة. 

وإنغا النراع فى ظهوريته» والقرينة فى الأول وحود النساء مع توجه الخطاب إليهسن. 
وفى الثانى تحقق الأمن للرحال مطلقاء وذلك لا يتم دون دخول النساء فى حطاب 
التذكير. وعن الثالث أن المشا ركة إنغا أسندت إلى دليل حارج عن حطاب التذكيرء وإلا 
کانت مفارقتهن للرحال فی کثیر من أحکام حطاب التذکیر» کقوله تعالى: #وجاهدوا 
فى سبيل الله رالبقرة: »]۲٠۸‏ وقوله: #إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع# [الجمعة: »]٩‏ إلى غير ذلك على حلاف الدليل. 

المسألة التاسعة عشرة 

اللفظ العام العارى عن علامة التذكير والتأنيث فى غير الجمع يدحل فيه المؤنث 
ا ا غ و ی ی و ی ق 
الإناث» حتى أن العبد يلام بترك إكرام الداحل منهن» والأصل فى كل ما فهم من اللفظ 
أن يكون حقيقة فيه» ولس مستندا إلى قرينة إكرام الداحل إلى داره كما جرت به 
العادةء فإنه لو قال له: من قال لك: باء فقل له: ألف» فإنه يفهم منه العموم» وإن تجرد 
ا 

الملسألة العشرون 

العبد يدحل فى حطاب التكليف ٠‏ باللفظ العام» حلافا لقوم. وقال ابو بكر الرازى 
بدحوله فى العمومات الثبتة لحقوق الله تعالى دون غيره؛ لأن العبد من الناس والمؤمنين» 
فكان احلا نحقيقة فی قوله؛ يا أيها الناس# [النساء: »]١‏ يا أيها الذين منوا 
آل عمران: .]٠١۲‏ 


)١(‏ التكليف هو إلزام ما فيه مشقة. انظر: تيسير الوصول »))٠٠١/١(‏ البرهان »)١١۲/١(‏ المعتمد 
(۳/۱. 


i E AN IN RRA SAS ۳٤ 
فإن قيل: العبد من حيث هو مال ملوك للسيد نازلا منزلة البهائم» فلا يكون داحلا‎ 
تحت عمومات الخطاب» وإن لم يكن کالبھائم» إلا أن خروجحه عن خحطاب الجهاد‎ 
له» وإلا کان ذلك‎ a والحج» والحمعة»‎ 
على خلاف الدليلء وإن كان داحلا فى العموم لغة غير أن المخصص له قائم» وهو أنه‎ 
ملوك للسيد ومنافعه مصروفة إليه» وحق السيد مرجحح على حق الله تعالى؛ لأنه يتضرر‎ 
بفوات حقه بخلاف البارى تعالى» ولذلك كان للسيد منعه من النوافل» مع أنها حق لله‎ 
2 
ا ق ق ا ا‎ 
لهم فى أحكام البهيمية المتعلقة بالخطاب» ولذلك حوطب بالصوم والصلاة ونحوهما.‎ 
وعن الثانى .عنع دلالته على حرو ج العبد عن عموم الخطاب لغة» بل غايته التخحصيص»‎ 
وهو أولى من إحراجحه عن عموم الخطاب لما فيه من الحمع بين الدليلين. وعن الثالث .نع‎ 
تعلق حق السيد بالمنافع المصروفة إلى العبادات عند ضيقق أوقاتهاء وإن سلمنا ذلك لكن‎ 
حق الله مترحح بدلیل ترجححه فیما ثبت بالخطاب الخاص بالعبد» ولا يلزم من ترجحح‎ 
حق السيد فى النوافل ترجحه فى الفرائض‎ 
الملسألة الحادية والعشرون‎ 

الخطاب الوارد على لسان الرسول كقوله: يا أيها الناس# [النساء: »]١‏ يدخحل فيه 
عتدنا و عند الا كثر) I a‏ قال ايف 
اللي من الشافعة؛ إن لم یکن الرسول مأمورً فى اول الخطاب بأمر الأمة دحل فيه 
O E OE NAE Tah‏ 
فكانت متناولة له» ولهذا فإنه لما أمر الصحابة بفسخ الحج إلى العمرة» ولم يفسخ» قالوا: 
أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ» لم ينكر عليهم ما فهموه ا فى أمره لهم بذلك» بل 
عدل إلى قوله: إنى قلدت هديا. 

فان قیل: لو کان مامورا بأمره لهم لکان آمرًا ومامورًاء ومبلغا إلى غیره ومبلغا 
لنفسه بصيغة واحدة» وأن يكون آمرًا لنفسه وهو متنع؛ لأن رتبة الآمر أعلى من المأمورء 
وهو غير متصور فى الشخص الواحد. قلنا: جواب الأول أنه غير آمر» بل مبلغ» ولیس 
E‏ بل التبليغ إليه جخطاب جبريل له» ولیس هو مأمورا بأمر نفسه» بل 
بأمر الله تعالى له. ) 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به Ty‏ 
المسألة التثانية والعشرون 

ا لخطاب العام الوارد شفاها فى زمن النبى كقوله: يا أيها الناس# [النساء: »]١‏ 
حاص بالموحودين فى زمنه عند أكثر الشافعية والحنفية والمعتزلة» خحلافا للحنابلة وطائفة 

من الفقهاء؛ س و اا و TEE‏ فۈن قیل: ما 
sS‏ دحول معدوم فى الخطاب أنه لو لم يكن داحلا فى 
AE LS N e E OE‏ 
حلاف الإجماع» وحلاف قوله: #وما أرسلناك إلا كافة للناس# [سباً: ۲۸]» وقوله: 
(یعت ی الاو والأهمر وقوله: رحکمی على الواحد حکمی على الجماعة»» وا 
صح احتجاج الصحابة والتابعين على من وحد بعد النبى بعمومات الكتاب والسنة 
e‏ 

قلنا: حواب الأول .عنع انحصار الرسالة والتبليغ فى المخاطبة شفاهًاء بل قد يتحقق 
ذلك بنصب الدلائل والأمارات» وقياس بعض الوقائع على بعض» ويكون مدرك معرفة 
الاحتجاج بها الإجماع. والكلام فى احتصاص قوله: «,حكمى على الواحد حكمى على 
الجماعة»» بالموحودين فى زمنه كالأول. وعن احتجاج الصحابة بوجوب هله على 
معقول الخطاب لا بالخطاب عا بينه وبين ما ذكرناه من الدليل. 

المسألة القالتة والعشرون 

ا SS or SSS‏ و ا 
قال السيد لعبده: كل من أحسن إليك فآكرمه» فإن ذلك يقتضى إكرام العبد لسيده 

بتقدير إحسانه إليه لغة» وعلى هذا فقوله تعالى: #الله خالق كل شىء [الزمر: ]٦١‏ 
يقتضى من حهة اللغة ذاته وصفاته فى هذا العموم» وكذا إذا قال السيد لعبده: من دحل 
دارى فتصدق عليه بدرهم فإنه من جهة اللغة يقتضى التصدق على السيد بتقدير 
دخحوله إلى الدار» غير أنه لما كانت ذات البارى وصفاته نما بعتنع حلقهاء وكان العبد مما 
يعتنع تصدقه على سيده شرعا وعرفاء كان ذلك دليلا خصصًا لعموم الخطاب لا لعدم 
EE‏ 


المسألة الرابعة والعشرون 
ذهب الأكثر إلى أن قوله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة# [التوبة: »]٠١١‏ يقتضى 


Ra ies ۳٦‏ ا لر وها علق به 

أحذ الصدقة من كل نوع من أنواع كل مالك خلافا للكرحى فى قوله بالاكتفاء بأخذ 

صدقة واحدة من نوع واحد. حجة الأكثرين أنه تعالى أضاف الصدقة إلى الأموال 

الضافة» وهى للعموم» وذلك ينزل منزلة قوله: حذ من كل نوع من أموالهم صدقة» 

وللحصم أن يقول: المأمور به صدقة منكرة مضافة إلى جملة الأموالء فإذا أحذ من نوع 

من أمواله صدقة صدق قول القائل: أحذ من أمواله صدقة» وفيه وفاء.مدلول الخطاب. 
المسألة الخامسة والعشرون ٠‏ 

ا لخطاب العام إذا قصد به المدح أو الذم» كقوله تعالى: إن الأبرار لفى نعيم وإن 
الفجار لفى جحيم4 [الانفطار: ١٠ء »]١٤‏ نقل عن الشافعى منع عمومه» حيث آنه لم 
يقصد به غير المدح والذم» وحالفه الأكثرون» وهو الحق؛ لأن قصد المدح والذم غير 
مناف لقصد العموم مع الإتيان بالصيغة الدالة عليه» ولا بخفى أن الجحمع أولى من 
التعطيل. 

) % *% % 
الصنف الرابع فى معذى تخصبص العموم وما يتعلق به من المسائل 

أما تخصيص العموم» فقد قال أبو الحسين البصرى: هو إخحراج بعض ما تناوله 
ا لخطاب عنه» وقد أبطلناه فى كتاب الأحكام» والحق أن التخصيص على ما يناسب 
مذهب أرباب العموم» عبارة عن تعريف أن المراد باللفظ الموضوع للعموم حقيقة هو 
الخصوصض) وآما ما يتعلق به من المسائل فمسالتان: 

المسألة الأولى 


کرو ا ی ا و ا ی ا 
ودلیل الحواز وقوعه فی قوله تعالی: الله خالق کل شیء وهو على کل شىء 
وکیل [الزمر: »]٦۲‏ مع حروج ذاته تعالی وصفاته عنه» وقوله تعالى: #ما تذر من 
شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم4 [الذاريات: »]٤١‏ مع حروج الأرض والحبال 
عنه» كيف وأنه لا معنى للتخصيص سوى ما ذكرناه من صرف اللفظ من جهة العموم 
إلى جحازه من الخصوص» وتقدير وقوع ذلك لا یلزمه محال لذاته فکان جائزا» وعلی 
ذكر هذا فلا يكون تخصيص الخبر بهذا التفسير كذبًا ولا نسخه يكون ممتنعغًا على ما 
ياتى . 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به E ESN‏ 
المسألة التانية 
احتلف القائلون بتخحصيص العموم فيما ينتهى إليه التخحصيص» فقال أبو الحسين 
البصرى: لابد وأن يبقى بعد التحصيص فى جيع ألفاظ العموم عدد يقرب من الأول 
وإن لم يكن حدوداء وإليه ميل إمام الحرمين وأكثر أصحابنا. وقال بعضهم: النهاية فى 
ذلك الواحد. وقال القفال بجواز ذلك فى من حاصة»ء وأقل ما يكون فيما عداها ثلائة» 
وها نحن نذكر حجج المخالفين وننبه على ضعفهاء تم نذكر بعد ذلك ما هو المختار. 


أما القائلون بالرد إلى الواحد» فقد احتجوا بقوله تعالى: [إنا نحن نزلنا الذكر» 
[الحجر: ۹]» وأراد به نفسه وحده» وبقول عمر لسعد بن أبى وقاص وقد أرسل إليه مع 
القعقاع ألف رخا فد ادك اليك الي رحل» واوا ا اال القعقاع» ومن 
جحهة المعنى أنه لو امتنع ذلك لكان لما فيه من ترك الحقيقة وإرادة التجوز وذلك متنع؛ 
لأنه عنع من التخصيص مطلق ولأنه ادا جار التجوز .عا زاد على الواحد فكذلك فى 
الواحد. 
قد قتل سوى واحد» أو عدد يسير عد ذلك متقبحاء ولا كذلك فيما إذا كان العدد 
قريبًا من مدلول اللفظط. ولقائل أن يقول: أما الآيةء فالمراد بها التعظيم لا العموم» والمراد 
من قول عمر إقامة ذلك الواحد مقام الألف» وليس ذلك من التخحصيص فى شىء 

وأما حجة أبى الحسين البصرى فإنما يلزم أن لو كان الظاهر من إطلاق اللفظ العام 
إرادة الكل أو ما يقاربه» وهو مريد للواحد البعيد من ظاهر اللفظ من غير اقتران دليل به 
يدل عليه وإلا فلاء كما فى قوله تعالى: #الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم فأخشرهم فزادهم إعمانا# [آل عمران: [YT‏ وأراد نعيم بن مسعود الأشجعى 

% %* % 


i a LA GOO NSE ERE Ae Ss ۳۸‏ 
الصنف الخامس فى أدلة تخصيص العموم 
وهى قسمان: متصلة ومنفصلة. 
القسم الأول فى الأدلة المتصلة 
وهی أربعة أنواع: 
النوع الأول 
الاستثذاء ' والنظر فى معناد وصبغه وأقسامهء وما يتعلق به من المسائل 

أما الاستشناءء فقد ذكر فى معناه حدود أبطلناها فى كتاب الأحكام» والمختار أن 
يقال: إنه لفظ متصل بحملة لا يستقل بنفسه دال على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به 
بحرف إلا أو أحد أحواتهاء ولا بخفى ما فيه من الاحتراز» وصيغه كثيرة» وهى إلا 
وغیر» وسوی» وخلاء وحاشاء وعدا» وما حلا ولیس» ولا یکون» وإلا ان یکون» 
ونحوه» وأم الباب فى هذه الصيغ إلاء وهو منقسم إلى الاستثناء من الجنس وغير الجنس» 
زسقدما على الستنى نة واتار عله وإل الاساء هن الاستفنان و غير مسا 
ھی 

المسألة الأول 

شرط صحة الاستثناء عندنا وعند الأكثر أن يكون متصلاً بالمستثنى منه أو فى حكم 
المتصل. ونقل عن ابن عباس حواز الانفصال» وإن طال الزمان شهرا» وذهب بعض 
امالكية إلى حواز التأحير لفل مع اتصال الإضمار» وذهب بعض الفقهاء إلى حواز 
الانفصال فى كتاب الله دون غيره. ودليلنا فى ذلك أنه لو صح الاستثناء المنفصل ما 
حصل وتوق بیمین» ووعد ووعید» وعقد منعقد» ولا عد قول من قال لفلان: على 
عشرة دراهم» ثم قال بعد شهر: إلا درهمًا حارجا عن اللغة» وهو متنع. 

فان قیل: ما ذکرتوه معارض» وهو آنه لو لم یکن الاستنتاء النفصل صحيحًاء لا 
فعله التبى عليه السلام فى قوله: إن شاء الله»» منفصلاً عن قوله: «والله لأغزون 
شا وفى قوله: رإن شاء الله»» بعد قوله: وقد سألته اليهود عن عدة أهل الكهف» 
فقال: «غدا أحيبكم»» ولا صار إليه ابن عباس» وهو من أفصح العرب» ولأن الاستثناء 
)١(‏ الاستثناء هو إحراج بعض الجملة من الحملة بلفظ إلاء أو ما أقيم مقامه. انظر: نفائس الأصول 

للقراقی ( ج صض۹۸٠۲۰).‏ 
نط افاس الأضول للقرافی (ج ص۷٦‏ ق لار 7ن 


الأصل الغانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به i ET‏ 
بيان الكلام الأول» ورافع لحكم اليمين» فجاز تأحيره كالنسخ والكفارة. 

والجواب عن الخبر الأولء أنه يجب حمله على الانفصال الذى لا يخل بالاتصال 
الحكمى. وعن الثانى .منع عود التعليق بالمشيئة إلى الخبر الأول» بل إلى ذكر ربه إذا نسى 
لوقوعه عند قوله تعالى: [واذكر ربك إذا نسيت# [الكهف: .]۲٤‏ وعن مذهب ابن 
عباس: إنه خصوم .عا ذكرناه من الدليل. وعن إلحاق الاستشناء بالنسخ بالفرق» وهو أن 
الناسخ مما بمتنع اتصاله بالمنسوخ» بخلاف الاستشناء. وعن إلحاقه بالكفارة أن الكفارة لإئم 
الحنث» لا لنفس الحنث» بخلاف الاستفناء. 

المسألة الثانية 

ذهب الحنفية» والمالكية» والقاضى أبو بكر» وجماعة من الشافعية» والمتكلمين»› 
والنحاة إلى صحة الاستثناء من غير الجحنس» ومنع منه الأكثرون» والمختار إنغا هو الوقف» 
وذلك يتحقق بذكر حجج الفريقين» والتنبيه على ضعفها. أما القائلون بالإبطال» فقد 
احتحوا بأن الاستثناء استفعال مأحوذ من الثنى» ومنه يقال: ثنيت فلانا عن رأيه» 
وحقيقته أنه استخراج بعض ما تناوله اللفظ» وذلك غير متحقق فى الاستشاء من غير 
الجنس لعدم دحول أحد الأمرين فى الآحر» ولهذا استقبح قول القائل: جاء العلماء إلا 
الكلاب» ولو كان من اللغة لما استقبح. وأما القائلون بالصحة» فقد احتجوا بقوله تعالى: 
وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس# [البقرة: »)]۳١‏ وإبليس لم 
يكن من الملائكة لقوله: إلا إبليس كان من الجن [الكهف: »]٠ ١‏ وقوله: #أفرأيتم 
ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فأنهم عدو لى إلا رب العالمين) [الشعراء: 
٠١‏ - ۷۷]» وقوله: «إما لهم به من علم إلا اتباع الظن#ه [النساء: ٠١١‏ وكل ذلك 
ليس من جنس المستشى منه» وبقول الشاعر: 


وبلدة ليس بهاأنيس ‏ لالا اليعافير وإلا العيس 
وبقوله: ما بالربع أحد إلا الأوارى» وبقول العرب: ما زاد إلا ما نتقص» وما بالدار 
أحد إلا الوتدء وبالمعنى وهو أن الاستشاء لا يرفع جميع المستثنى منه» فصح كاستفناء 
الدراهم من الدنانير وبالعكس» ولقائل أن يقول على حجة القائلين بالإبطال: لا نسلم 
أن الاستفناء مأحوذ من الثنى» بل من التثنية» وكأن الكلام كان واحدا فشى» وعدم 
اطراد الاستثناء فى كل ما فيه تثنية إن دل على عدم أحذ الاستثناء من التخنية» فمثله لازم 
فى الثنى» حيث إنه لا يقال لمن عطف الثوب بعضه على بعض: استثنى» وبه يبطل ما 


RAE eR 6٠‏ رو لق 
ذكروه فى معنى الاستشاء» والاستقباح فيما ذكروه من الصورة لا يدل على امتناع 
صحة الاستشناء لغة» كما لو قال القائل فى دعائه: يا رب الكلاب اغفر لى» وعلى الآية 
الأولى للمثبتين» لا نسلم أن إبليس لم يكن من الملائكة» بل كان من الملائكة من طائفة 
يقال لهم: الجنء هكذا قاله ابن عباس وغيره» وعلى الآية الثانية أن استثناء الرب فيها من 
المعبودين» وكان من جملة المعبودين. وعن الآية الثالشة أن إلا فيها.ععنى لكن لا 
للاستشناء. ) 
وهذا الجواب مطرد فى كل ما يرد بعد هذه الآية من الآيات فى هذا الباب» واستشناء 
اليعافير والعيس من الأنيس فمن الجنس؛ لأنه ما يؤنس» وكذلك القول فى استثناء 
الأوارى من أحد لصحة إطلاق لفظة الأحد غلی الحمادات» كما یقال: رمت 
الحجرين» ويعكن أن يقال: إن إلا فى هذه الواضع ليست استثنائية» بل ععنى لكن» 
وقول العرب ما زاد إلا ما نقص» معناه ما زاد شىء إلا الذى نقص» أى ينقص› 
وقولهم: ما فى الدار أحد إلا الوتد» فجوابه ما سبق فى استفناء الأوارى» واستفناء 
اللراهم من الدتاين ونالمكن فرع على رأى القصي رأة فار إل ما ار ا فة من 
معنى النقدية صح الاستشناء منه» و کان من الجنس. 
المسألة الغالغة 


تجوز استشناء النصف» والأكثر عند أصحابنا وأكثر الفقهاء والمتكلمين» ومنع من ذلك 
الحنابلة» والقاضى أبو بكر فى آحر أقواله» وقد e‏ استفناء عقد 
صحيح» والمختار فى ذلك الوقف» ونحقيقه بذكر حجج الفريقين وبيان ضعفها. أما 
أصحابنا فقد احتجوا فى استفناء الأكثر بقوله تعالى: إن عبادى ليس لك عليهم 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين# [الحجر: ۲ والغاوون أكثر بدليل قوله تعال: 
«ولكن أكثرهم لا يعقلون لا يؤمنون»» وبقول الشاعر: 


o e N. 

١ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفهي [المزمل:‎ i 

- ۳]» واحتج المخالفون لهم بأن الاستثناء على حلاف الأصل لكونه إنكارًا بعد إقرارء 

غير أنا خالفناه فى استشاء الأقل لعدم استقباحه بخلاف الأكثر والمساوى» ولرفع الضرر 

ع ا در کی اوی جوا و ا ن دان ای و 
فوجب العمل بالأصل سواه. 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به O‏ 

والجواب عن قوله: إن عبادى الآيةء أن إلا فيها ععنى لكن» لا أنها استفنائية 
وإن كانت استفنائية» غير أن عدد المستشنى والمستثنى منه غير مصرح به» وذلك جائز 
عند الخصم كما إذا قال: حذ ما فى الكيس من الدراهم سوى الزيوف» ولا كذلك فيما 
إذا قال له: على مائة سوى تسعين. وعن الشعر أن معناه أدوا المائة التى سقط منها 
تسعون» وذلك أعم من السقوط بالاستثناء. وعن الآية الأحرى» فتقدير الكلام فيها: قم 
الليل نصفه إلا قليلا. 

وعن حجة الفريق الثانى .منع كوزن الاستشناء على حلاف الأصل» وماقيل من أن 
الإنكار بعد الإقرار إنغا يلزم أن لو لم يكن المستشنى والمستشنى منه نازلا منزلة جملة واحدة 
ولا فلا واستقباح استثناء الأكثر فى بعض الصور لا بخرحه عن اللغةء ف ل 
على عشرة دراهم إلا دانقاء ودانقاء ودانقاء کان لغویاء وإن کان مستقبحًا. 


المسألة الرابعة 

إذا تعقب الاستفناء الجحمل المتعاقبة بالواو» رجع إلى الجميع عند الشافعية» وإلى 
الأخحيرة a‏ الحنفية. وقال القاضى عبد الجبار وجماعة من المعتزلة: إن كان الشروع 
فى الجملة الثانية إضرابًا عن الحملة الأولى» ولا يضمن فيها شىء ما فى الأولى› 
فالاستشناء ختص بالأخيرة» وإلا فهو عائد إلى الكل. وقال المرتضى بالاشتراك والقاضى 
أبو بكر والغزالى بالوقف» والمحتار أنه مهما ظهر أن الواو للابتداء كما فى قوله: أكرم 
بنى تميم» والنحاة البصريون إلا البغاددة» كان الاستشناء ختصنًا بالجملة الأخيرة لعدم تعلق 
إحدى الحملتين بالأحرى» ومهما أمكن أن تكون الواو للعطف والابتداء فالواحب 
الوقف» وتحقيق ذلك متوقف على ذكر حجج المخالفين وبيان ضعفها. 

أما القائلون بالعود إلى الجحميع» فقد احتجوا بآنه لا فرق فى اللغة بين قول القائل: 
أضرب الحماعة الذين منهم قتلة» سراف ورا لا من تاب وب قر له اضرب من 
قتل» وسرق» وزناء إلا من تاب» وأنه لو قال: لا أكلت» ولا شربت إن شاء الله» وبنو 
ميم وربيعة أكرمهم إلا الطوالء فإنه يعود إلى الكل ولو قال: لفلان على خمسة 
وخمسة إلا ستة صح» ولو اخحتص بالجحملة الأحيرة لما صح لكونه ا لهاء ولأن 
الاستشناء صالح أن يعود إلى الكل» وليس البعض أولى من البعض» فوجب عوده إلى 
الكل ولأن الحاجة داعية إلى الاستثناء من كل جملة وتكرره مستثقل مستقبح» فكان مع 
اتحاده عائدا إلى الجميع. 


٤‏ الأصل القانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به 

وأما القائلون بالعود إلى الحملة الأحيرة» فقد احتجوا بعود قوله تعالى: إلا الذين 
تابو [النور: ]٠‏ فى آية القذف» إلى قوله: إوأولمك هم الفاسقون زالنور: ؛]» 
وبعود قوله: إلا أن يصدقوا [النساء: ۹۲] فى آية الكفارةء والدية إلى الدية دون 
الكفارة. ومن جهة المعقول أنه لو لم يكن الاستشناء مختصًا باجملة الأحيرة لما احتص 
الاستشناء بالاستشناء المتقدم عليه» ولوقع عليه طلقتان عندما إذا قال لزوجقه: أنت طالق 
ا ا ی 
الأفعال لمقدرة فى الحمل السابقة بإعادة إلاء وهو متنع لما فيه من احتماع عاملين على 
معمول واحد» وكان ذلك زائدا على الحاجة الداعية لما يعود الاستتناء لعدم استقلاله 
بنفسه لحصول ذلك المقصود بالعود إلى الحجملة الأحيرةء ولأن الحملة الأحيرة حائلة بين 
E‏ الأول اکر ت ن دنل 
الحملة الأرلى تحت لفظه معلوم» ودحولها تحت الاستناء مشكوك فيه» والتيقن لا يرفع 
بالشك. 


وأما القائلون بالاشتراك فقد احتجوا بإمكان إطلاق الاستثناء وإرادة كل واحد من 
الأمرين» والأصل فى الإطلاق الحقيقة» ولذلك حسن الاستفهام عن أحد الأمرين» 
ولقائل أن يقول على الحجة الأولى من حجج الفريق الأول: أنها قياس فى اللغة» وهو ٠‏ 
باطل .عا سبق. وعلى الثانية أنها تعليق بالمشيمة؛ لأن المشيعة استشناء» بدليل دخولها على 
الواحد دون الاستشناء. وعلى الثالقة ما قيل على الأولى. وعلى الرابعة.عنع صحة 
الاستشناء فيها. وعلى الخامسة أن الصلاحية غير موجبة للعود إلى الحميع بدليل صلاحية 
اللفظ لمجازه. وعلى السادسة أن استقباح التكرار غير مانع منه لغة بدليل ما لو وقع. 

وعلى الحجة الأول للفريق الثانى .عنع احتصاص الاستناء بالجحملة الأحيرة» وإغا 
حرج الحلد بدليل. وعلى الثانية إنغا امتنع عود الاستتناء إلى العتق؛ لأنه حق لله تعالى» 
فلا يبطل بتصرف الولى. وعلى الثالفة أنه إنما امتنع عود الاستفناء القانى إلى الجملة 
الستشنى منها؛ لأنه لو عاد إليها مع عوده إلى الاستشناء الأول كان قد نفى عنها مثل ما 
ابه لها بعوده إلى الاستشناء الأول» فكون الاستثناء الواحد مقتضًا لنفى حكم وإثباته 
بالنسبة إلى شىء واحد» وهو حال. 


وعلى الرابعة عنع امتناع عوده إلى الحميع» والواقع طلقتان عندنا لا غير. وعلى 
اة النصب إنما هو واقع بالفعل اللحقق دول الملقدر ولا تعدد فيه . وعلی الشادسة 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به EP Ra‏ 
أنها منقوضة بالشرط. وعلى السابعة أن ذلك إنما يصح أن لو كانت الجمل المعطوف 
بعضها على بعض فى حكم جملة واحدة. وإلا فلاء وبه حواب الثامنة أيضا. 

روعلى الحجة الأولى للقائلين بالاشتراك منع كون الأصل فى الإطلاق الحقيقة مع 
الاشتراك لما سبق. وعلى الثانية أن الاستفسار إنما كان لفرض الحصول على اليقين لا 
ا 

المسألة الخامسة 

الاستاء فن انات ت ومن الف ابات ا ا لأبى حنيفة(“؛ لأنه 
لو لم يكن الاستشناء من النفى إثباتا لما كان قول القائل: لا إله إلا الله توحيدًاء وقوله 
عليه السلام: رلا صلاة إلا بطهور» ولا نكاح إلا بولى»» ليس باستشاء؛ لأن ما دحل 
عليه حرف الاستفناء من الطهور والولى لا يصدق عليه اسم الستفنى منه» فلو كان 
استثناء لكان من غير الجنس» وهو غير صحيح لما سبق» وإنما سبق ذلك لبيان شرط 
صحة الصلاة والنكاح» ولا يلزم من وجود الشرط وحود المشروط وإن لزم من نفيه 
نفيه. 

% % % 
النوع الذانى 
التخصيص دالشرط والنظر فى حده وأقسامه وصيخه وأحكامه 

اما حده» فقد قيل: فيه حدود ابطلناها فى كتاب الأحكام» و 
و ا ا و ا کی ا ولا 
يخفى ما فيه من الاحتراز» ويدحل فيه شرط السبب والحكم» والشرط العقلى والشرعى 
واللغوى» وصيغ اللغوى كثيرة» وهى: إن الخفيفة» وإذا» ومن» وماء ومهماء وحيث» 
وأينماء وإذماء وأم» هذه الصيغ أن الخفيفة إذ هى تستعمل فى جميع صور الشرط 
وأحواتهاء فکل منھا تختص معنی لا ری فى غيره. 

وأما أحكامه فمنها أنه يخرج من الكلام ما لولاه لدحل فيه» وسواء كان الخارج 
معلوم الخرو ج لنا بدليل آحر أو لم يكن» راء اة الر ظط والقر و ظط او اد القط 


(( ۰ فواتح الر موت (۳۲۷/۱)» الفروق قرافي “@AT/Y)‏ 


4٤4‏ ..........الأصل الثاني فى الدليل الشرعى وما يتعلق به 
وتعدد المشروط أو بالعكس» أو يكثر الشرط والمشروط وسواء كانت الشروط 
والمشروطات المتعددة على على الجمع أو | ونه ابد من اتصاله بالشروط ما e‏ 
اسشا اا د والموضع الطبيعى له إنغاهو ‏ 
صدر الكلام وأنه اوا تعقب الشرط للجمل المتعاقبة» فالاتفاق شش الشافعى وأبی حنيفة 
د ا ا اتا ا کے والكلام 
على الطرفين» والمحتار فكما سبق فى الاستشناء. 
*% #% % 
النوع الثالث تخصيص العام بالصفة) 

کک اع و رد کا کور یی ها 
واحدة أو جمل» لكن هل تختص عند تعقبها للجمل بالجملة الأحيرة» أو تعود إلى الكل» 
والكلام فيها كما سبق فى الاستثناء. 

% *%* % ) 


النوع الرايع التخصيص بالخاية" 
وصیغها: ال ولابد وأن يكون حكم ما بعدها الفا لما قبلهاء ا 
الغاية سط وخحرحت عن حقيقها» وسواء كانت مذكورة عقيب جملة واحدة أو جمل 
متعاقبة» إما على الحمع أو البدل» ولكن هل تختص ما يليها من الحمل أو تعود إلى الكل 
فعلى ما سبق فى الاستشناءء وسواء كانت الغاية واحدة أو متعددة على الجمع أو البدل 
محلو الرقرع ف الال أو غر معارب وعلك بطي اع ما د رتاه من الاسام ف 
هذه الأنواع فى كتاب الأحكام. 


e التخصيص بالصفة مثل قوله تعالى: #فتحرير رقبة مۇمنة چ والتخصيص بالصفة‎ )١( 
الاتصال ما قبلها.‎ 
التحصيص بالغاية مثل قوله تعالى: #إثم أتموا الصيام إلى الليل).‎ )۲( 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به CO eS‏ 
القسم الثانى 
تخصص العموم بالأدلة المنفنصلة' 
و فيه أربعة عشره ا 
المسألة الأولى 


ار ع اورا الا و ت ا ا 
قوله تعالى: الله خالق كل شىء [الزمر: »]٦۲‏ متناول بعمومه لغة كل شىءء» وقد 
حرجحت عنه ذات البارى وصفاته بدليل العقل» مع أنها أشياء حقيقة. 

فإن قيل: لا نسلم تحقيق العموم فيما ذكرتموه» وذلك لأن دلالة اللفظ على المعنى 
ليست لذات اللفظ. وإلا كان دالا عليه قبل التواضع» بل هى تابعة لقصد المتكلم وإرادته 
لذلك المعنى باللفظ ونعلم ضرورة أن المتكلم لا يريد بلفظه الدلالة على ماهو حالف 
لصريح العقلء فلا خصيص إذ لا عموم. 

سلمنا العموم» غير أن التخصيص بيان» فيجب أن يكون متأخرٌا عن المبين ودليل 
العقل» فسابق على الخطاب» فلا يكون بيانا له كالاستشاء المتقدم» وكمافى النسخ. 
والجواب عن الأول أن الممتنع بصريح العقل منع من إرادته باللفظ» أو من وضع اللفظ 
عليه لغة» الأول مسلم والثانى نمنوع. وعن الثانى أن حق المحصص أن يكون متأحرا من 
جحهة كونه مبينا لإرادته. 

ودليل العقل كذلك» وإغا امتنع البيان بالاستشاء المتقدم؛ لأن المتكلم لا يعد متكلمًا 
بكلام اهل اللغةء كما إذا قال: إلا زیداء ٹم قال بعده: قام القوم» وإنما امتنع النسخ 
بدليل العقل؛ لأن النسخ عبارة عن بيان مدة الحكم فى نظر الشارع» ولا سبيل إلى 
معرفة ذلك بالعقل» بخلاف ما نحن فيه فإن دليل العقل يعرف إحالة كون ذات الرب 

المسألة الثانية 

اتفق الأ كثر على تخصيص عموم الكتاب بالكتاب» ومنع منه قوم» ودليل الجواز 
الوقوع» وهو أن قوله تعالى: «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكمي 
[المائدة: »]٠‏ ورد عخصصًا لقوله تعالى: #ولا تدكحوا المش ركات حتى يؤمن# [البقرة: 


() امنفصل هو الذى يستقل بنفسه. 


i ga AN OES SOE eNOS ٤٦ 
8 فان قيل: لو کان الكتاب مبينا للكتاب خرج النبى عليه السلام عن كونه‎ (YY! 
وإن سلم ذلك‎ »]٤٤ وهو حلاف قوله تعالى: إلتبين للناس ما نزل إليهم 4 [النحل:‎ 
فيما إذا كان الخاص متأحراء فلا يصح فيما إذا حهل التاريخ لاحتمال نسخ الخاص‎ 
بالعام بتقدير تأحر العام وتخصيص العام با لخاص بتقدير تأحر الخاص» ومع تعارض‎ 
الاحتمالات يجب التساقط والرحوع إلى دليل آحر كما ذهب إليه أبو حنيفة» والقاضى‎ 
أبو بكر» وإمام الحرمين» وإن سلم التحصيص مع الجهل بالتاريخ» فلا يصح ذلك فيما‎ 
إذاعلم تأر العام فإنه يتين أن يكرن تاسعا كم الخاص كما ذهب إليه اة‎ 
وبعض المعتزلة» وذلك لأن اللفظ العام جار جحرى التنصيص على كل واحد من آحاده‎ 
فإذا كان العام متأحرا كان رافعا لحكم الخاص المناقض كمالو قيل: اقتلوا زيدل‎ 
العمل بالمتأحر أولى لقول‎ E والخاص المتقدم وإن احتمل کونه خصصا للعام‎ 

اغبا کا نا جد الخدت فلا حدت:. 


على لسانه كما فى السنة المبينةء وإن كان الكل بالوحى لقوله تعالى: وما ينطق عن 
N‏ پوحی) ۰ ۳ ر e‏ 
النسخ» انه مانغ من الإثبات والنسخ 8 as‏ ا ما 
ذکروه؛ لن العام قابل للتخحصيص بخلاف الناص على كل واحد من الأحاد بعينه. وعن 
الرابع بالمنع لما ذكرناه من الترجحيح السابق» وقول ابن عباس» فيجحب هله على ما إذا 
كان الأحدت هر الخاص جعًا بين الأدلة بأقصى الإمكان. 
امسألة الثالغة 

يجوز تخصيص السنة بالسنة عند الأكثر(“» ودليل الحواز الوقوع» وهو أن قوله عليه 
السلام: رلا زكاة فيما دون خمسة أو سق»» ورد خصصًا لعموم قوله عليه السلام: رفيما 
سقت السماء العشر»»ء وقد يرد عليه ما ورد فى المسألة التى قبلها والجواب الجواب. 


(0 انظر: مختصر ابن الحاحب »)١٤١۸/۲(‏ المحصول ( ١ء »)۳٤۹/۳‏ المستصفى »)١٤١/۲(‏ المعتمد 
»)۲٠١/۱(‏ شرح المحلى على جمع الحوامع (۲۳۲/۲). 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به EET‏ 
المسألة الرابعة 

يجوز تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن عند الأكثر» ومنع من الأقل» ودليله 
قوله تعالٰی: #ونزلنا عليك الكتاب تبیانا لکل شىء [الننحل: ۸۹])» والسنة شىء 
فكانت داحلة تحته إلا ما حصه الدليل. فإن قيل: لر کان الکاب سا للب كان عا 
حلاف قوله: إلتبين لللاس ما نزل إليهم4 [النحل: ٤٤]؛‏ لأن بيانه لا يكون إلا 
بالسنة» فلو كان الكتاب مبينا للسنة لزم الدور» و كان تبعًا للسنة؛ لأن المبين أصل والمبين 
تبع والكل متنع. قلنا: حواب الآية ما سبق فى تخصيص الكتاب بالكتاب» وحواب 
الغانى بالمنع؛ لأن الدليل القاطع قد يبين مراد الدليل الظنى» ولا يكون منحطاعنه فى 
الرتبة. 

المسألة الخامسة 

يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة“ إذا كانت متواترة من غير حلاف» وإن كانت 
متواترة من غير حلاف» وإن كانت آحادًا حاز عند الأئمة الأربعة» ومنع من ذلك بعض 
الناس» وذهب عيسى بن أبان للجواز إن كان العام قد حص بدليل قاطع» وإلا فلا 
وذهب الكرخحى إلى الجواز إن كان خصوصًا بدليل منفصل وإلا فلاء والوقف مذهب 
القاضى أبى بكر والمخحتار مذهب الأئمة» ودليله أن الصحابة حصوا قوله تعالى: 
#وأحل لكم ما وراء ذلكم4 [الدساء: »]۲١‏ .ما رواه أبو هريرة» رضى الله عنه» عنه 
)١(‏ من العلماء من ذهب إلى أنه لا جوز تخصيص السنة بالكتاب» وعبر عنهم الملصنف هنا بأنهم 

قليل» ودليل المنع عندهم أن التخحصيص عبارة عن بيان المراد» والسنة هى المبينة للكتاب» 

والمخالفون هم بعض الشافعية وبعض الحنابلة. انظر فى ذلك: الإحکام للآمدی »)۲۳٣/۳(‏ 

اللحصول للرازى »)١۲۳/۳ »١(‏ فواتح الرحموت »)۳٤۹/١(‏ الروضة »)۷۲١/۲(‏ شرح 

الورقات (ص‌۱۹۸١).‏ 
(۲) قد اتفق العلماء على أنه جوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة إذا كانت متواترة» واخحتلفوا فى 

تخصيص الكتاب بخبر الواحد على عدة أقوال: 

الأول: لحمهور الفقهاءء وقد أجازوا ذلك. الثانى: بالمنع مطلقا. الفالث: اشترط أن يكون قد 

حص بدلیل قطعی» وهو لعیسی بن أبان. الرابع: شرط أن يكون قد حص بدليل منفصل» وهو 

للكرخحى من الحنفية. الخامس: القول بالتوقف» وهو للباقلانى. 

انظر فى ذلك: الإحكام للآمدى (۳۲۲/۲)» المعتمد لأبى الحسين البصرى »))٠٠١/١(‏ 

ال ي ا اول ر ا رار 

O ES 


۸ اال القاتى فى الدلل لخر عى وها بتعلق به 
عليه السلام: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها»» وحصوا قوله تعالى: لإيوصيكم 
الله فى أولاد کم [النساء: ]١١‏ الآية» بقوله عليه السلام: ,ولا يرث القاتل ولا الكافر 
من المسلم» ولا المسلم من الكافر»» وبقوله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»» وحصوا آية 
حل البيع بخبر النهى عن بيع الدرهم بالدرهمين إلى غير ذلك من الوقائع فكان إجاعا. 

فإن قيل: لا نسلم التحصيص فيما ذكرتموه جخبر الواحد دلا آنه لن الاب 
وقد قال عليه السلام: «إذا روى عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله» فما وافقه 
فاقبلوه وما خالفه فردوه»» قولكم: أجمعت الصحابة على ذلك غير مسلم» ولهذا قال 
عر فی خر واطة ت فی کف رك کابا ربا وستة نا قول اماه و اغا کان 
التخحصيص بإجماعهم لا بخبر الواحد» كيف وأن حبر الواحد محتمل للكذب» فلا يقع فى 
معارضه ما سنده مقطو ع به. 


فالجواب عن المنع ما ذكرناه من إجماع الصحابة وما ذكروه من الخبر إنما يلزم أن لو 
ا اس 20 0 ی ر ر ورد 
ولهذا قال فى تمام الخبر: لا ندرى أصدقت أم كذبت. 
قولهم: إن التحصيص كان بإجماعهم لا بأحبار الآحاد» فهو خلاف المنقول عنهم من 
إضافتهم التخحصيص إليها. وعن الأخير بترجحح خبر الواحد على العموم» وذلك من جهة 
تخصيصه واحتمال الكذب من العدل أبعد من احتمال تخصيص العموم» وأن العمل 
بالعموم يبطل الخبر الخاص بالكلية بخلاف العمل بالخاص والجحمع ولو من وجه أولى من 
التعطيل. 
المسألة السادسة 
تان مه خض وات اكاب وا E‏ ودليله أن 


)١(‏ قال الآمدى فى التخحصيص بالإجماع: لا أعرف فيه خحلافاء وقد حكى الإجماع على ذلك النوع 
من التحصيص الأستاذ ابو امنور وقال: ومعتاه ان يعلم بالإجماع أن المراد باللفظ العام هو 
بعض ما يقتضيه ظاهره» والتخحصيص هو بدليل الإجماع لا بذات الإجماع» ومن أمثلة ذلك قوله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال: 
وأجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة. انظر: حصول المأمول (ص٦۸).‏ 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به Esse Ee O‏ 
للعموم الاستدلال بإجماعهم على الدليل الملخصص حتى لا يكون إجماعهم حطا؛ لأن 
اللحصص نفس الإجماع» وبهذا المعنى يكون الإجماع ناسخا لحكم النص؛ لأن النسخ لا 
يكون إلا بخطاب الشار ع» والإجماع ليس هو خحطاب الشار ع» بل دليل عليه. 

الممسألة السابعة 

لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم والمفهوم فى تخصيص العموم بالمفهوم كان من 

مفهوم الموافقة أو المخالفة؛ لأن كل واحد منهما دليل شرعى» فأمكن أن يكون 
خصو صه مخصصصًا للعام» والعام وإن كان منطوقاء وهو أقوى من المفهوم» غير أن المفهوم 
حاص والعمل به لا يبطل العموم بالكلية بخلاف العكس» ولا يخفى أن الجمع بين 
الدليلين» ولو من وحه أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر. 

المسألة الغامنة 


ذهبت الشافعية والحنفية والحتابلة والأكثر إلى صحة تخصيص العموم بفعل الرسول» 
pe UNE E AN E a E‏ 
بوجوب تأسى الأمة به فى فعله ففعله ناسخ لا خصص» وإلا فهو خصص له عن العموم 
دون غيره إجماعاء وإن كان عامًا فى حت الأمة دونه» فلا يكون فعله خصصًاء بل ناسخا 
عن الأمة حكم العموم إن وحب تأسيهم به» وإلا فلا نسخ ولا تخصيص» وعلى هذا فلا 
وجه للحلاف فی کونه غخصصًا. 

المسألة التاسعة 

O ES 
على الإنكار وعدم المانع» فهو تخرج لذلك الواحد عن العموم» وإلا كان النبى عليه‎ 
السلام مرتكبًا للمحرم وهو متنع» وحرحوه عنه وإن احتمل أن يكون بطريق النسخء‎ 
غير أن احتمال التحصيص أول لما سبق تقريره» ثم إن كان ذلك المعنى ظاهرًا مشت ركا‎ 


)١(‏ قال الرازى: والتحقيق فيه أن اللفظ العام إما أن يكون متناولا للرسول ية أم لا. انظر تفصيل 
ذلك فى: نفائس الأصول للقرافى ( جص )۲٠۱۷۲‏ وما بعدها. 

(۲) قال الرازى فى تلك المسألة: من فعل ما يخالف مقتضى العموم بحضرة الرسول ي ولم ينكره 
فعدم الإنكار من الرسول يب قاطع فى تخصيص العام فى حق ذلك الفاعل» ولكن فى حق غير 
فإن ثبت أن حكمه ييي فى الواحد حكمه فى الكل فإن ذلك فى حق الكل وإلا فلا. راحع 
تفصيل ذلك فی: نفائس الأصول للقرافی ( ج ص‌۲۱۷۹). 


E E NE NN lole se 1۰‏ 
بينه وبين باقى الأمة وبعضهم كانوا ملحقين به بطريق القياس عليه على القول بجواز 
خالفة العموم بالقياس والتقرير» وإن لم يكن صيغة لكنه أقوى من العموم فى دلالته على 
حواز الفعل نظرًا إلى أن احتمال تطرق الخطاً إل النبى أبعد من تطرق التحصيص إلى 
العام» ولا يلزم الاشتراك بين ذلك الواحد وغيره فى الحكم من غير حامع لقوله: 
رحكمى على الواحد حكمى على الجماعة» أما إذا كان الحكم له» فظاهر وإن كان 
الحكم عليه» فلعدم العموم فى قول حكمى. 
المسألة العاشرة 

اتفقت الحنفية والحنابلة وجماعة الفقهاء على أن مذهب الصحابى يكون خصصًا 
للعموم المخحالف» ومنع من ذلك الشافعى على القول الجديد وأكثر الفقهاء والمتكلمين» 
وهو المختار؛ لأن العموم حجة يجب العمل بها باتفاق القائلين به» ومذهب الصحابى 
ليس حجة على غيره كما يأتى» فلا يكون مخصصًا للعموم» ومذهب الصحابى وإن 
کان لابد له من دلیل فى نظره حتى لا يخرج بذلك عن العدالة المتفق عليهاء إلا أنه ليس 
حجة على غیره بدلیل جواز خالفة صحابی آخر له من غير تبدیع ولا تفسیق» فلا يکون 
معارضًا للعموم المحتج به على الغير. 

المسألة الخحادية عشرة 

إذا ورد حطاب عام بتحريم الطعام مثلاء وكان من عادة الخاطبين كل طعاء معين» 
وحب إحراء العموم على مقتضاه غير مختص بذلاك الطعام ا معين عند الأكثر خلافا لأبى 
حنيفة» وذلك لأن الحجة فى اللفظ الوارد وهو مقتض للعموم فى كل طعام فكان 
حاكمًا على العوائد» وحيث حصصنا العموم بالوضع اللغوى بالعادة كما فى تخصيص 
اسم الدابة بذوات الأربع» واسم الثمن بالنقد الغالب فى البلد» إا كان بسبب 
احتصاص الاسم فى عرف الاستعمال بذلك المسمى» والعادة فيما حن فيه إا هى فى 
أكل الطعام الخاص لا فى تخصص اسم الطعام به» حتى أنه لو كان اسم الطعام خحاصًا 
بذلك الطعام فى عرف الاستعمال كان حاكما على عموم اللفظ لغة. 

المسألة الثانية عشرة 
إذا ورد لفظ حاص موافق للعموم فى بعض صوره» كقوله عليه السلام: أا 


.)١٠٥/۲( تيسير الوصول‎ »)٠١١/۲( انظر: شرح العضد على ابن الحاحب‎ )١( 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به E EE‏ 
أهاب دبغ فقد طهر»» وقوله فى شاة ميمونة: «دباغها طهورهاي» فاتفاق الأكثر على أنه 
لا يكون العام منزلاً على ما اقتضاه الخاص حلافا لأبى ثور؛ لأنه أمكن تنزيل كل واحد 
منهما على ما اقتضاه لغة» فلا حاجة إلى التعطيل واللفظ الخاص كلفظ الشاةء وإن دل 
عفهومه على نفى الطهارة عما سوى الشاة» وقلنا: إن المفهوم يكون خصصًا للعموم 
لكن لا فى مفهوم اللقب» والمفهوم فيما نحن فيه مفهوم اللقب» فلا يكون خصصا 
ا 
المسألة الثالنة عشرة 

اللفظ العام إذا عقب .ما فيه ضمير عائد إلى بعض العام المتقدم دون كله كمافى قوله 
تعالل: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء# [البقرة: ۲۲۸]» مع تعقبه بقوله: 
#وبعولتهن أحق بردهن# [البقرة: ۲۲۸])» فإن الضمير فيه يعود إلى الرحعيات دون 
البوائن مع عموم اللفظ الأول للكلء فمذهب بعض أصحابنا والقاضى عبد الحبار امتناع 
تنزيل العام على ذلك الخاص حلافا لقوم» وتوقف فى ذلك إمام الحرمين وابو الحسين 
البصرى» والمحتار الأول؛ لأن مقتضى اللفظ الأول أجراؤه على عمومه» ومقتضى اللفظ 
الثانى عود الضمير فيه إلى كل مدلول الأول لغة» فإذا قام الدليل على تخصيص الضمير 
ببعض المذ كور السابق وحولف ظاهر عمومه» لم يلزم منه مخالفة العموم الأول ولا 
يخفى أن تخصيص الضمير لعدم ظهوره وإجراء اللفظ الأول على عمومه لظهوره أولى 
من العكس. 

المسألة الرابعة عشرة 

احتلف القائلون بكون العموم والقياس حجة إذا تعارضاء فمذهب الأئمة الأربعة 
والأشعرى وأبى هاشم وأبى الحسين البصرى حواز تخصيص العموم به» ومذهب الحبائى 
وجماعة من المعتزلة تقديم العام على القياس» ومذهب ابن سريح وجماعة من الشافعية 
جواز تخصيص العموم جلى القياس دون خفيه» ومذهب عيسى بن أبان والكرحى جواز 
التحصيص بالقياس العام اللخحصص دون غيره» ومنهم من حوز ذلك فيما إذا كان أصل 
القياس من الصور المخصوصة من العموم دون غيره» ومذهب القاضى أبى بكر وإمام 
الحرمين الوقف. 


والمختار أنه إن كانت العلة الجامعة فى القياس ثابتة بنص أو إجماع جاز التحصيص 


OE SE eS ۲‏ ق 
بها؛ لأن العلة فيه نازلة منزلة النص أو الإجماع» وهو خصص للعموم فكذلك ماهو 
نازل منزلته» وإن كانت مستنبطة فلاء وذلك لأن اللفظ العام ظاهر فى محل المعارضة 
بالقياس» وهو راحح على القياس؛ لأن احتمال الضعف فيه لا يخرج عن احتمال عدم 
إرادة المتكلم بتلك الصورة واحتمال كذب الراوى بتقدير أن يكون العلم من أخبار 
الآحادء واحتمال ضعف القياس قد يكون بسبب كذب الراوى بتقدير ثبوت حكم 
الأصل بخبر الواحدى وبسبب عدم أهلية القياس» وكون الحكم فى الأصل ثبت تعبداء 
والخطاً فى طريق إثبات العلة فيه وعدم الظفر ما يعارضها فى الأصل» وباحتمال عدم 
تحققها فى الفرع» واحتمال وحود معارض لها فيه» فكان القياس مرحوحاء فلا يعارض 
الراحح والعمل بالعام» وإن كان مبطلا للقياس» فالعمل بالقياس وإن لم يكن مبطلا 
للعام بالكليةء إلا أنه مبطل لدلالته فى محل المعارضة مع رجححانهاء فلا تعتبرء وإذا أتينا 
على ما أردناه هاهناء فلابد من تحقيق معنى الفرق بين التخحصيص والاستنای وهو أن 
كل استشاء تخصيص إن لم نقل بأن الاستناء والمستفنى منه ينزل منزلة جملىة واحدة 
وليس تخصيص استئناء؛ لأن شرط الاستئناء الاتصال بالمستئنى منهء ولأن الاستتاء لا 
يثبت بقرائن الأحوال بخلاف غيره من التخصيصات» وهكذا الحكم ذ فى التخحصيص 
TEE‏ 
% *%* % 
الصذف السادس فى المطلق والمقبد 

أما المطلق» فهو النكرة فى سياق الإثبات كقولنا: رحل» والمقيد ما كان من الألفاظ 
N E‏ الطلق بصفة زائدة عليه» كقولنا: رحل عالم» وإذا عرف ذلك 
فكل ما قيل فى خصصات العموم من المتفق عليه» والمختلف فيه والمزيف» والمختار فهر 
بعينه حار فى تقييد المطلق» ونزيد هاهنا مسألة أحرى» وهى أنه إذا اجحتمع مطلق ومقيده 
فإن احتلف حكمهماء فلا حلاف فى امتناع هل أحدهما على الآحر إلا فى صورة 
واحدة» وهى فيما إذا قال مثلاً: أعتق رقبةء ثم قال: لا تعتق رقبة كافرة» فإنه لا حلاف 
فى حمل المطلق على القيد فيهاء وإن لم بختلف حكمهماء E‏ 
اللفظ دالا على إثباتهما كما لو قال فى كفارة الظهار مغلا: أعتقوا رقبة» ثم قال: أعتقو 
)١(‏ قال الرازى فى المحصول: إن المطلق هو ما دل على الماهية من غير أن يكون له دلالة على شىء 

من قيودها. انظر: المحصول »)٥۲١/۲ »١(‏ والبحر المحيط ( ج٥‏ ص٥))»‏ البرهان »)١٦/۱(‏ 

الإحکام للآمدی (۱۹۲/۲)» ختصر ابن الحاحب .)٠٠١/۲(‏ 


الأصل الغانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به OF RN ESE‏ 
رقبة» تم قال: أعتقوا رقبة مسلمة» فلا حلاف فى هل المطلق على المقيد. 

وهذا وإن لزم منه ترك العمل بالمطلق فيما عدا صورة التقييدء إلا أن من عمل بالمقيدء 
فقد وفى العمل بالمطلق بخلاف عكسه» وأنه يلزم منه الخروج عن العهدة بيقين بمخلاف 
عكسه أيضًاء فكان هل المطلق على المقيد أولىء وإن كان اللفظ دالا على نفيهما أو 
النهى عنهماء فلا حلاف فى وجوب العمل بهماء إذ لا تعذر فيه» وذلك كما إذا قال 
فى الظهار: لا تعتق مكاتبًاء لا تعتق مكاتبًا كافرًا» إلا على رأى من يعتقد كون العموم 
حجة» و إن احتلف سببهما كاية الكفارة فى الظهار»ء وآيتها فى القتل» فالمنقول عن 
الشافعى تنزيل المطلق فيه على القيد» وهل ذلك مطلقًا أم بشرط اشتراكهما فى علة 
موحبة للإلحاق»ء فذلك مما احتلف أصحابه فيه» والغانى هو الأظهر فى مذهبه» وعن 
الحنفية المع من ذلك مطلقا. 

والمختار أنه إذا احتلف عل تعلق الخطابينء فلا يكون الخطاب المتعلق بأحد المحلين 
متعلقًا بالآحر» وإلا لزم فى كل واحد من المحال المختلفة أن يكون مأمورًا به منهيًا نه 
معًا بتقدير الأمر ببعضها والنهى عن بعض آخر وهو خحال» بل كل واحد من الخطابين 
حاص .عحله ظاهر فيما اقتضاه فيه من الحكم» فلا يجوز رفع أحدهما بالآخحر من غير 
دليل جحامع» والجامع وإن كان منصوصا أو محمعا عليه» أمكن تقييد المطلق به وإلا فلا 
كما سبق فى تخصيص العموم» وليس ذلك من باب نسخ حكم النص المطلق بالقياس 
حتى تنع» بل من باب التقييد» وهو لا يزيد على تخصيص العموم. 

% *%* % 


الصنف السابع فى معنى المجمل وما يتعلق به من المسائل) _ 
اما الجمل» فهو فى اللغة مأحوذ من الجمع» ومنه يقال: جمل الحساب إذا جمعه» 
وقيل: هو الملحصل» ومنه يقال: جملت الشىء إذا حصلته» وفى اصطلاح الأصوليين» فقد 
قیل فيه حدو د أبطلناها فى كتاب الأحكام. 


والمختار أن يقال: المحمل ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآحر 
بالنسبة إليهء ولا يخفى ما فيه من الاحتراز» وهو على أقسام كثيرة فصلناها فى الكتاب 
المطول» ويتعلق به من المسائل نمانية: 


)١(‏ انظر فى معناه: المصباح المنير »)۱۳٤/١(‏ ختصر ابن الحاحب »)٠١۸/۲(‏ تيسير الوصول 
)۸1/۲( 


RR o4‏ ل ارغ وا ى 
المسألة الأولى ) 

التحليل والتحريم المضاف إلى الذوات كقوله تعال: لإحرمت عليكم أمهاتكم) 
[النساء: ۲۳]» وأحل لكم الطيبات# [المائدة: ]٤‏ لا إجمال فيه عند أصحابناء 
والقاضى عبد الجبار» والجبائى» وابنه» وأبى الحسين البصرى» حلافا لأبى عبد الله 
البصرى» والكرخحى؛ لأن الإجمال يخل بالتفاهم المقصود من اللفظ» وهو على حلاف 
الأصل. 

فإن قيل: ما ذكرتموه معارض ما يدل على الإحمال» وذلك لأن التحليل والتحريم إنغا 
يتعلق بالأفعال المقدورة والذوات» وليست كذلك» فلابد عند إضافة التحليل والتحريم 
إليها من إضمار فعل يكون متعلق التحليل والتحريم ولا سبيل إلى إضمار كل ما يتعلق 
بها من الأفعال لما فيه من زيادة الإضمار المخالف للأصل» وإضمار بعض معين متنع 
لعدم دلالة اللفظط عليه» فلم يبق إلا الإبهام» وهو المطلوب. 

والحواب إنما يحتاج إلى الإضمار لو لم يكن اللفظ ظاهرًا بعرف الاستعمال فى الفعل 
القصود من تلك العين كتحريم الأم ونحوه وإلا فلاء وإن كان لابد من الإضمار فإضمار 
الكل أولى من الإجمال لغلبة الإضمار فى اللغة بالنسبة إلى الإجمال والإجماع على وقوعه 
فى اللغة والقرآن بخلاف الإجمال. 

) المسألة الثانية 

ذهب بعض الحتفية إلى أن قوله تعالى: لإوامسحوا برؤوسكم) [المائدة: ]١‏ بجمل 
تردده بين البعض والكل"» ومنع منه الباقون» وهو الحق إما بالنظر إلى أهل اللغةء فلأن 
السح مضاف إلى الرأس بباء الإلصاق وبعض الرأس ليس برأس» فكان مقتضيًا لغة مسح 
جيعه» وهذا هو مذهب مالك وابن جنى» وأما بالنظر إلى عرف الاستعمال» فهو مقتض 
لطلق مسح يتعلق بالرأس إما بكله أو بعضه كما إذا قال القائل لغيره: امسح يديك 
با لمنديل» وهذا هو مذهب الشافعى والقاضى عبد الجبار وأبى الحسين البصرى» وهو 
الأرحح نظرًا إلى أن عرف الاستعمال من أهل اللغة الطارىء على الوضع الأصلى يكون 

حاكمًا كلفظ الدابة والغائط ونحوه. 


.]٠١١ قوله تعالى: #ويحل لهم الطيبات [الأعراف:‎ )١( 
.)۹۹٦٩/۲( تيسير الوصول‎ »)١/۲( انظر: مسلم الثبوت‎ )۲( 


الأصل التانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به O E‏ 
المسألة التالتة 
قوله عليه السلام: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» الخبر. قال أبو عبد الله» وأبو 
الحسين البصريان إنه بحمل: ومنع منه الباقون» ووجه الكلام فى الطرفين اعتراضًا 
a,‏ ا ا 
المسألة الرابعة 
احتلفوا فى قوله عليه السلام: رلا صلاة إلا بطهورء ولا صيام لسن لم يبيت الصيام 
من الليل» ونحوه» فقال أبو عبد الله البصرى والقاضى آبو بكر إنه مجمل لما سبق فى 
السألة الأولىء ومنع منه الباقونء وهو المختار؛ لأنه إن كان للشارع فى هذه الأسماء 
عرف» وحب تنزيل كلامه على نفى الحقيقة الشرعية؛ لأن الغالب مناطقته لنا بعرفه» فلا 
إجمالء وإن لم يكن له فيها عرف فالإجمال إنما يلزم أن لو تعذر حمل اللفظ على ما هر 
ادر مته اى الفهم بعرف الاستعمال» وهو نفى الفائدة والجدوى» وإن كان لابد من 
اللإإضمار لاستحالة انتفاء مسمى الصلاة والصوم حقيقة غير أن ما بمكن إضماره غير 
حارج عن الصحة والكمال والإجماع» وعند ذلك فيجب حل النفى عليهماء وهو وإن 
لزم منه تكثير الإضمار» إلا أنه يلزم منه نفى الإجمال» وأنه يكون أقرب إلى نفى الحقيقة 
Cs‏ 
المسألة الخامسة 
ذهب قوم إلى أن قوله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما4 [المائدة: ۳۸] 
جما( لتردد لفظ القطع بين إبانة العضو من العضو وجحرحه» وتردد لفظ اليد بين 
إطلاقه عليها إلى المنكب والمرفق والكوع» ومنع منه الباقون» وهو المحتار؛ لأن الإجمال 
على حلاف الأصل لما تقدم» وعند ذلك فيجب اعتقاد كون لفظ اليد حقيقة فى جملة 
العضو إلى المنكب» ولهذا يقال لما أبين من المرفق أو الكوع: إنه بعض اليد لا كلها 
وحيث وحب الاقتصار على القطع من الكوع فى السرقة» وإن لزم منه خالفة الظاهر 
من لفظ اليد إلا أنه أولى من الإجمال بغابة الفة الظاهر فى الشرع وندرة الإجمال فيه 
وجب اعتقاد كون لفظ القطع حقيقة فى إبانة ا وول 
تعددت جهاته متواطىء لا إجمال فيه» والعذر فى حمل لفظ القطع على القطع من 


.)١٤۸/۲( انظر: تيسير الوصول (4۹۹/۲)» نهاية السرل للاسنوى‎ )١( 


e E AGO Ne eleme ۱٩ 
الكوع فى الآية ما سبق فى حمل لفظ اليد على بعضها إلى الكوع.‎ 


المسالة السادس 


إذا ورد لفظ وآمکن هله علی ما یفید معنی واحدًا» وعلی: ما یفید معنیین على وجه 
يتعذر الحمع بين المعنى الواحد والمعنيين» ولم ينقل عن الواضع أنه حقيقة فيهماء ولا فى 
أحدهماء قال الغزالى وجماعة: إنه مجمل» وذهب الباقون إلى ظهوره فى إفادة المعنيين» 
وهو المختار نفيا للإجمال عن الكلام» وحمل لكلام الشار ع على أعظم الفائدتين. 


المسألة السابعة 


إذا ورد لفظ من جهة الشارع» وأمكن هله على حكم شرعى محدد» وعلى 
الموضو ع اللغوى كقوله عليه السلام: رالائنان فما فوقهما جماعة)» فإنه محتمل لإرادة 
الجماعة لغة» ولإرادة انعقاد الجماعة فى الصلاة. قال الغزالى: إنه محمل. وقال قوم: إنه 
ظاهر فى الحكم الشرعى» وهو المختار نفيًا للإجمال عن كلام الشارع» وحملا له على ما 
ا 0 ی ا ی ی ا 


امسألة التامدة 


إذا ورد لفظ من الشارع وله مسمى لغوى وشرعى» قال القاضى أبو بكر تفريعا 
على القول بالأسماء الشرعية: إنه بجمل. وقال بعض أصحاب الشافعى وأصحاب أبى 
حنيفة: إنه حمول على المسمى الشرعى. وقال الغزالى: ما ورد فى الإثبات فهو الملسمى 
الشرعى» وفى النهى محمل» والمختار ظهور المنبت الشرعى والناهى فى اللغوى» أما 
الأول» فلما عرف فى المسألة قبلهاء ولما فيه من ممل كلام الشارع على الغالب من 
مناطقته لنا بعرفه فیما له فيه عر ف. 


وأما الثانى فلتعذر الإجمال فى اللفظ لا علم وتعذر ظهوره فى المسمى الشرعى» وإلا 
كان متها عه مع كرنة شرعا رلك وبايل لاغلى السي اللخرئ و كل وا 
منهما حلاف الأصل» فلم يبق غير الظهور فى المسمى اللغوى» وعلى هذا يكون الحكم 
فيما تردد اللفظ فيه بين المجاز المشهور والحقيقة اللغوية. 


% *%* %* 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به EE‏ 
الصنف الثامن فى البيان والمبين وما يتعلق بهما من المسائل/' 

أما البيان» فقد اخحتلفوا فيه» فذهب الصيرفى إلى أنه التعريف» وذهب أبو عبد الله 
البصرى إلى آنه العلم الحاصل من الدليل» وذهب القاضى أبوؤ بكر والغزالى وآكثر 
أصحابنا والجبائى وابنه وأبو الحسين البصرى إلى أنه الدليل» وهو المختارء وإن كانت 
اللسالة لفظيةء ولهذا يصح أن يقال لماذكر E E E E‏ 
والأصل فى الإطلاق الحقيقة» والأصل عدم إطلاقه على التعريف والمعرف نفيًا للتجوز 
والاشتراك عن اللفظ» وعلى هذا فحد الدليل على ما أسلفناه هو بعينه حد للبيان 
لترادفهما. وأما المبين» فقد يراد به الخطاب المستغنى بنفسه عن بيان» وقد يراد به ماهو 
حتاج إلى البيان عند وروده عليه كالمجمل وغيره» وأما المسائل فثمان: 

المسألة الأولى 

و ا ا ت N‏ 
E lg O I‏ 
أصلى» وخذوا عنى مناسككم»» عرف بذلك أن فعله معرف لتفاصيل أفعال الحج 
والصلاةء» لا أن بيان ذلك حصل بقوله» ومن حهة العقل فهو أن القول بيان إجماعا مع 
أن الفعل أدل على معرفة تفصيل المبين من القول لا فيه من العيان بخلاف الخبر» ولهذا 
كانت معاينة الشىء أدل على معرفته من الأخبار عنه» وأسرع فى البيان لعدم افتقاره إلى 
التكرار بخلاف القول» فكان أول بالبيان. 

المسألة القانية 

إذا ورد ما يفتقر إلى البيان» وورد بعده قول وفعل وكل واحد منهما صالح للبيان» 
فإما أن يتفقا فى البيان أو لاء فإن اتفقا فيه وعلم تتقدم أحدهما أو ظن» فهو المبين 
SS SE‏ 

فى الدلالة فأحدهما مبين والأحر مؤكد من غير تعيين» وإلا فالمرجحوح هو التقدم» 
والراحح مؤکد لہ حتی لا یکون المرحوح معطلا وإن لم یتفقا فی البیان کما قال عایه 
السلام بعد آية الحج: ST DT‏ ويسعی سعيًا واحدا) » نم قرن 
وطاف طوافين وسعى سعيرن. 
)١(‏ قد ذكر الشافعى ذلك فى أول الرسالة (ص۲۲)» وانظر أيضًا البحر المحيط (جهص۹۲)» 

أصول السرخحسی ( ج ۲ص۲۷). 


n 0 SSR ee 0۸‏ و 
فاما أن يعلم تقدم أحدهما و ل فان علم تقدم اخلهما قال ُو اخسن الف 
لمتقدم هو البيانء فإن كان هو الفعل» فالطواف التانى واحب» وإن كان القول» 
فالطواف الثانى غير واحب» والحق فى ذلك إنما هو التفصيل» وهو أنه إن تقدم القول 
OE OE a ey OE‏ 
وحوب الطواف الأول دون الثانى فى حق أمته» فإنه أولى من النسخ» وإن حهل للمتقدم 
منهماء فالأولى تقدير تقدم القول وحمل الفعل على ندبية الطواف الفانى» وإلا فيلزم منه 
LC N e A E EO a‏ 
لوحوب الطواف الثانى فى حق النبى دون أمته مع أن الغالب التساوى» وكل ذلك على 
حلاف الأصل. 
المسألة الغالغة 


هل يجوز أن يكون البيان أدنى من البين فى الدلالة؟ جوزه أبو الحسين البصرى»› 
ومنع منه الكرخحى» والمختار أنه لابد وأن يكون راجحا؛ لأن البيان صارف للمبين عن 
مقتضاه لغة» فلو لم يكن راححا لكان مساويا أو مرحوحاء والأول يلزم منه الوقف» 
والثانى يلزم منه مخالفة الراحح للمرحوح» والكل ممتنع. وهل يجب أن يكون البيان 
مساويًا للمبين فى الحكم» اختلفوا فيه» والمختار أنه لا مجحب» وإلا لا كان أحدهما بيانا 
لاخحر. 

فإن قيل: المراد من ذلك أن يكون البيان تابعا لحكم البين فى وجوبه وعدم وجوبه. 
ولا مع الحاحة إلى البيان فى الحال مع القول بجواز التكليف عا لا يطاق» وإنغا يصح 
بتقدير دعو الحاجحة إلى البيان فى الحال»ء والقول بعدم التكليف ما لا يطاق. 

المسألة الرابعة 

اتفتق الكل على امتناع تأحير البيان عن وقت الحاجحة(» غير القائلين بجواز التكليف 
ما لا یطاق وأما تأحيره عن وقت الطاب ا وقت الحاجحة قذهب أك اصاف 
١(‏ المقصود بوقت الحاحة هو وقت تنجيز التكليف» والحاحة هى الإتيان ما كلف به لا إلى 

ایت ار فف الك ف مر الوصو ل/١١4‏ الخضول لرار ى( 

۱)» شرح اللمع .)٤۷٤/١(‏ | 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به OV AS ES‏ 
وجماعة من الحنفية إلى جوازه» ومنع من ذلك أبو إسحاق المروزى وأبو بكر الصيرفى» 
وبعض الحنفية والظاهرية» وذهب الكرحى وجماعة من الفقهاء إلى حواز تأحير بيان 
الجمل دون غيره» وبعضهم إلى جواز تأحير بيان الأمر دون الخين وذهب اجبائی وابنه 
والقاضى عبد الجبار إلى حواز تأحير بيان النسخ من غيره. 


وذهب أبو الحسين البصرى إلى حواز تأحير ما ليس له ظاهر كالمجمل» وأماماله 
ظاهر» والمراد به غيره» فيجوز تأخير بيانه التفصيلى دون الإجمالى» وهو أن يقول وقت 
الخطاب» هذا العموم خصوص» والمختار a‏ وقد احتج أصحابنا على 
ذلك بحجج أبطلناها فى كتاب الأحكام» والمعتمد فى ذلك من جهة النقل قوله تعالى: 
#واعلموا أغا غنمتم من شىء فان لله مسه وللرسول ولذى القربى# [الأنفال: 
٤١‏ تم بين بعد ذلك أن السلب للقاتلء وأن المراد بذوى القربى بنو هاشم وبنو 
الطلب» دون بنى نوفل منعه لهم من ذلك 

وقوله تعالى: [أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة4 [البقرة: »]١٠١‏ طوالسارق 
والسارقة فاقطعوا آيديهماي [المائدة: ۳۸]» وغير ذلك من الأوامر العامة فى البيع 
والنكاح والإرث وغيره» وردت مطلقةء ثم بين تفاصيلها بعد ذلك. ومن جهة العقل أنه 
لو امتنع تأحير البيان إلى وقت الحاجحة» فإما لذاته أو لأمر من حارج» الأول ممتنع» > فإنا 
لو قدرنا وقو ع ذلك لم یلزم عنه حال لذاته عقلاء والثانی فالأصل عدمه. 


فان فيل: المؤ شر فما د كرو ة امن النضصوصضة إغا هنو الان التفصبلى دون الالال 
ونحن نقول به» وما ذکرتوه من المعقول فهو معارض ا يدل على نقيضه» ما فى تأخير 
بيان المجمل» فهو أن الخطاب بالمجمل الذى لا يعرف مدلوله من غير بيان غير مفيده 
فكان مستقبحًا كما لو حاطب بكلمات مهملة» أو بكلمات وضعها المخاطب مع نفسه 
من غیر بیان» وآما فی تأحیر بیان ما هو ظاهر فی معنی وقد رید په غیره» فهو آنه لو 
جاز ذلك لا کان خاطًا لنا به حالاء إن لم يقصد تفهيمناء وإن قصد تفهيمنا حالاء إما 
اده او غير ماده کان الاول معا واا نی تجهيلا والكل متنع. 

ENN SO ay, 
مراده منه غير ظاهر منه» وهو ګل .حقصود الخطاب ولكان تأحير البيان إما إلى غاية‎ 
معينة أو غير معينة» والأول لم يقل به قائل» والثانى يلزم منه بقاء الملكلف معتقدا أبدا‎ 
لغير المراد» وهو جحهيل قبيح‎ 


o a lg NA NR O NESS 1۰ 

والجواب عن الأول أنه إذا سلم عدم البيان التفصيلى حالاء فهو حجة على من نازع 
فيه وأما البيان الإجمالى فالأصل عدمه حالاء مع أنه لم ينقل أحد من أرباب النقل ذلك 

وعن الثانى وهو أن الكلف يعلم عند حطابه بالمجمل أنه خاطب بأحد مدلولاته 
العلومة له منه» وإن لم يكن معيناء وبه يتحقق اعتقاده للوجحوب والعزم على الفعل» 
فكان مقيدا بخلاف ما ذكروه من الصور. وعن الفالث أن كل ماذكروه منتقض 
بالخطاب الذی آرید نسخ حکمه من غیر بیان فی الحال» وکل ما یعتذر به فی النسخ» 
فهو عذر لنا فيما نحن فيه. 

الملسألة الخامسة 

الذين منعوا من تأحير بيان الخطاب إلى وقت الحاحة'» احتلفوافى حواز تأحير 
تبليغ ما أوحى به إلى النبى من الأحكام الشرعية إلى وقت الخحاحة» والأكثر على حوازه 
وهو الحق لما ذكرناه فى المسألة التى قبلهاء ولا يعارض ذلك قوله: يا أيها الرسول 
بلغ ما آنزل إليك4 [المائدة: »]٦۷‏ فإنه وإن كان أمرًا» فلا نسلم أنه للوحوب ولا 
وو 0 ا ا ا ی 
من لفظ المنزل. 

المسألة السادسة 

الذين اتفقوا على امتناع تأحير البيان إلى وقت الحاحة» اختلفوا فى حواز إسماع الله 
تعالى للمكلف العام دون إسماعه للدليل اللخحصص إذا كان موحودل فذهب اجبائى 
وأبو الهذيل إلى امتناع ذلك فيما إذا كان اللخصص سمعيًا دون غيره» وذهب أبو هاشم 
والنظام وأبو الحسين البصرى إلى حواز ذلك مطلقاء وهو الحق لما ذكرناه فى جواز 
تأحير البيان إلى وقت الحاحة» ولأنه لو لم يكن جائرًا لما وقع» وقد وقع بدليل استماع 
نورث»» إلا بعد حين إل وقاقع كثيرة. 

) المسألة السابعة | 
احتلف المجوزون لتأحير البيان إلى وقت الحاحة فى حواز التدريج فى البيانء والحق 


.)٠٤١/۲( الإبهاج‎ »)۱٦۷/۲( انظر فى ذلك: العضد على ابن الحاحب‎ )١( 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به O O‏ 
حوازه عقلاً ما سبق ووقعه شرعاء فان قوله تعال: [إوالسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما [الائدة: ۳۸]» اولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 
[المائدة: ۹۷ ]» اقتلوا المش ركين» وكذلك آية الميراث» كل ذلك من العمومات التى وقع 
بيانها بطريق» و تخصيص البعض بالتنصيص على إحراجحه إن أوهم نفى تخصيصه بشىء 
ا اى ا ا ا عليه مع کونه ظاهرٌا» فاقتضارٌه 
التعميم أولى بإيهام ذلك وهو غير ممتنع عا سبق فما دونه أولى. 
المسألة التامنة 


إذا ورد لفظ عام بفعل من الأفعال قبل دحول وقته» فقد اتفقوا على امتناع العمل 
عمومه جزمًا قبل ظهور التحصيص» وبعد ظهوره يزول ذلك الجزم» وقال القاضى أبو 
سریح» وإمام الح ر مین» والغزالى» اکا ف ا امتناع اشتر اط القطع فى ذلك 
والحق فى ذلك أن ما ذهب إليه الصيرفى إن أراد بالاعتقاد الجازم عموم اللفظ لغة» فهو 
حق» لكنه لا يزول ذلك بظهور الخصص, وإن أراد به اعتقاد إرادة العموم فخطأً» فإن 
احتمال إرادة الخصوص به قائم» ولهذا لو ظهر المخصص هلا امتنع» وأما ما ذهب إليه 
القاضى من اشتراط انتفاء الخصص قطعا فى اعتقاد العموم والعمل به فمتعذر إذ لا 
موحودًا» ولم يطلع عليه أحد» أو اطلع ولم ينقله» أو نقله نقلا ظنيًا. 

ومع ذلك فاشتراط القطع يفضى إلى تعطيل العمل بالعمومات أجمع» وهو متنع» 
فإذن الظن بانتفاء الخصص على وجه يعلم الظان به أنه لا يستفيد ببحثه بعد ذلك شيا 
یکون قیاسًاء وعلی هذا یکون الکلام فی کل دلیل مع معارضه. 

* *% %* 
الصنف التاسع فى الظاهر وتأويله وما تعلق به من المسائل) 

أما الظاهر فى اللغةء فهو عبارة عن الواضح المنكشف.» وفى اصطلاح الأصوليين 
اللفظ الدال على معنى بالوضع الأصلى أو العرفى مع احتمال غيره احتمالا مرحوحاء 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك فى: البرهان »)٤١١/١(‏ أصول السرحسى »)١1۳/١(‏ الإحكام للآمدى 

OFT a O e AS OR TAOS 
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وأما التأويل ففى اللغة مأحوذ من آل يؤول أى يرحع» وفى اصطلاح الأصوليين التأويل 
المقبول هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده» وعلى 
هذا فالتأويل لا يتطرق إلى غير الظاه وهو معمول به بالاتفاق إذا تحقق بشروطه 
NS U SE E‏ 

الصارف راجحا على ظهور اللفظ فى مدلوله» ومسائله ثمان: 


المسألة الأرلى 


تأول الحنفية قوله عليه السلام لابن غيلان» وقد أسلم على عشرة نسوة: «أمسك 
أربعا وفارق سائرهن»» مع ظهور الأمر بالإمساك فى استصحاب النكاح بجحمل لفظ 
الإمساك على ابتداء النكاح» وعلى أن نكاحه كان فى ابتداء الإسلام قبل الحصر فى 
أربع» وعلى أمر الزوج باحتيار أوائل النساء وهذه الاحتمالات وإن كانت متقدمة» 
غير أنه قد اقترن بلفظ الإمساك ما يدرؤها. 


أما الأول فمن حهة أن التبادر إلى الفهم من لفظ الإمساك الاستدامة» وأنه فوض 
الإمساك إلى حيرة الزوج» وليس كذلك لتوقف النكاح على رضا الزوحة» وأنه لم 
يذ كر شروط النكاح مع دعو الحاحة إلى معرفتها فى حق مستجد الإسلام وأنه حصر 
الإمساك فى أربع منهن مع أن الأمر لا بخرج عن الوجوب والندب وهو غير منحصر 
فيهن» وأنه لم ينقل تحديد النكاح على واحدة منهن» مع أن الظاهر موافقة أمر النبى من 
السلم. وأما الثاني فلأنه لم يكن الحصر ثابتا فى ابتداء الإسلام لما حلا عن وقوع الزيادة 
عادة» ولم ينقل. وأما الثالث» فيدرؤه قوله عليه السلام لفيروز الديلمى» وقد أسلم على 
ا ا کیا چ ووی ال ی 

المسألة التانية 

ار و عا ی رن ا هاا عاد علي هة يا وهر 
بعيد» حيث أنه حصص الشاة بالذكر» ولابد فيه من إضمار حكم الندبية أو الوحوب» 
والأول يلزم منه إبطال فائدة تخصيص الشاة من الأربعين» والفانى إنغا يصح بالنظر إلى 
العلة المستنبطة من وحوب الشاة» وفيه رفع وحوب الشاة ما استنبط منهاء وهو ممتنع» 
ومن هذا القبيل تأويل قوله تعالى: طإنغا الصدقات للفقراء والمساكين# [التوبة: ]٠٠‏ 
الآية» بالحمل على الصرف إلى صنف واحد مع ظهور الآية فى استغراق الكل .عا استنبط 


الأصل التانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به 0 
منه من أن المقصود إنما هو دفع الحاحة فى حهة من الجهات الد كور ة لا الكا جلة 
ومن هذا القبيل أيضًا تأويل النفية قوله تعال : بلإفاطعام ستین مسکكينا [المجادلة: ]٤‏ 
مع ظهوره فی اعتبار العدد بالحمل على إطعام مسكين واحد فى ستين يومًا عا استنبطه 


م 


منه من أن المقصود إنغا هو دفع الحاجة» ولا فرق فى ذلك بين دفع حاحة ستين مسكيناء 


+4 


المسألة التالغة 


تأول الحنفية قوله عليه السلام: رأما امرأة نكحت نفسها الخبر» مع أنه من أبلغ 
أدوات العموم» لما فيه من معنى الشرط والجزاء باحتمال إرادة الصغيرة» واحتمال إرادة 
الأمة والمكاتبة» وهل بطلان النكاح على مصيره إلى البطلان غالبا بتقدير اعتراض الول 
ا جه ات ی کو ا ا قف ا 
لا تسمى فى الوضع امرأة» وأن نكاحها لنفسها دون إذن وليها صحيح عندهم موقوف 
على إحازة الولى»ء وأما الأمة فلقوله عليه السلام: رفإن مسها فلها المهر .ما استحل من 
فرحها»» ومهر الأمة لسيدهاء وأما المكاتبة فلما فيه من مل العموم القوى على ماهو 
فى غاية الندرة بالنسبة إلى جنس النساءء وهو فى غاية البعدء والألغاز فى الكلام» وبهذا 
يعتنع حمل بطلان النكاح على مصيره إلى البطلان؛ لأن حمل الشىء على ما يؤول إليه 
مشروط بالغلبة ومصير النكاح إل البطلان فى غاية الندرة» كيف وفيه ما يدرأً ذلك 
وهو قوله: رفإن أصابها فلها المهر عا استحل من فرجهاي» ولو كان النكاح صحيحا 
A TNE‏ 
المسألة الرابعة 
تأو ل الحنفية قوله عليه السلام: رلا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»» مع قوته فى 
العموم وظهور إرادة الصوم الأصلى دون ما هو عارض بحمله على القضاء والنذر» وهر 
E TE CE‏ 
المسألة الخامسة 


على الأصول والفصول دون غيرهم؛ لأنهم قد امتازوا عن عيرهم بکونهم على عمود 
الت والغيرة على حواشيه» وهو مو حب لا حتصاصه بالتنصيص عليهم» فحمل اللة ظط 


N eS ٤‏ رغ فا على به 
المسألة السادسة 
وما يبعد أيضًا تأويل أبى حنيفة لقرله تعالى: لواعلموا أُغا غنمتم من شىء فإن لله 
سه إل قوله: «إولذى القربى [الأنفال: »]٤١‏ مع عمومه لكل من هو من القربى 
من تخصيص العموم وترك ما ظهر كونه علة الاستحقاق وعثله يبعد اعتبار الحاحة مع 
اليتم أيضاء وهر المخحتار من قول الشافعى لالاستحقاق . 
المسألة السابعة 
وما يبعد أيضا مصير قوم إلى أن قوله عليه السلام: «فيما سقت السماء العشر» وفيما 
الخضروات؛ لأن الكلام إنما سبق لبيان الفرق فيما يجب فيه العشر ونصف العشر لا غير» 
وذلك إنما يصح أن لو تعذر مع قصد الفرق إرادة العموم مع وحود العموم وليس 
كذلك. a.‏ 
المسألة الثامنة 


ومن التأويلات البعيدة حمل قوله تعالى: لوامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين [المائدة: »]٦‏ على وحوب غسل الرحلين وترك العمل .عقتضى ظاهر العطف 
من التشريك بين الرؤس والأرجل فى المسح. فإن قيل: لا نسلم عطف الأرحل على 
الرؤوس» بل على اليدين» بدليل اشتراكهما فى التقدير» ولو كانت معطوفة على الرءوس 
لا قدرت» وبدليل قوله فى قراءة: وأرحلكم» بالنصب والكسرء وإنما كان بسبب 
الجاورة كقولهم: ححر ضب خرب» ومأسن باردء وإن كانت الأرحل معطوفة على 
الرءوس» فيكفى فيه الاشتراك فى أصل حكم العطوب عليه» وهو أساس العضو بالماء 
دون تفصيله» وذلك کما فی قوله: وعلفتها تبتا وماء باردا. 
والجواب عن الأول فى غاية البعد» لما فيه من ترك العطف على ما يلى المعطوف إلى 
ما لا يليه» والتقدير لا يعنع من العطف على الرءوس» وإن لم يكن مسح الرأس مقدرًا فى 
الآية كما عطف الأيدى على الوجوه» وإن لم يشت ركا فى التقدير» والقراءة بالنصب 
فعطف على الموضع» ومنه قول الشاعر: 


الأصل التانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به UE DCSE‏ 
فلسنا بالجبجال ولا الحديدا 
والكسر بسبب المجاورة إنما يصح فيما لم يفصل بين المتجاورين حرف عطف كما 
ذكروه من الأمثال وإلا فلا. وعن الأحير أن الأصل فى العطف إنما هو الاشتراك فى 
أصل الحكم وتفصيله» وإنغا يجوز حلافه لدليل» والأصل عدمه» وبالجحملة فالواحب على 
الجتهد فى هذه التأويلات ما أوجبه ظنه» وهذا آخر ما أردنا من أقسام دلالة المنظوم. 
وأما دلالة غير المنظوم» وهو ما دلالته غير صريحة» فلا يخلو إما أن يكون مدلوله 
مقصودا للمتكلم أو ل فإن كان مقصودًاء فإن توقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ 
به عليه فهى دلالة الاقتضاء وإن لم يتوقف» فإن كان مفهومًا فى حل النطق» فهى دلالة 
التنبيه والإبماى وإلا فدلالة المفهوم وإن لم يكن مدلوله مقصودا للمتكلم» فهى دلالة 
الإشارة» فهذه أربعة أنواع: 
النوع الأول 
دلالة الاقتضاي وهى ما كان المدلول فيه مضمرًاء إما لضرورة صدق المتكلم كما فى 
قوله عليه السلام: «رفع عن أمتى الخطا» الخبرء E ET ENT‏ 
تعالى : إواسأل القرية4 [يوسف: ۸۲] أو شرعا كقول القائل لغيره: أعتق عبدك عنى 
على ألف درهم» فإنه يستدعى إضمار انتقال الملك إليه بتوقف العتق عنه شرعا عليه. 
النوع النانى 
دلالة التنبيه والإبعاء وهى خمسة أصناف ياتى ذكرها فى القياس. 
النوع الثالث 
دلالة الإشارة كدلالة قوله عليه السلام فى حق المرأًة: كث شطر دهرها لا 
تصلی»»› تفسيرًا لنقصان دينها على أن أقل الطهر أو آكثر الحيض خمسة عشر يوما. 
النوع الرابع 
دلالة المفهوم» ولابد من النظر فى معناه وأصنافه» وفيما يتعلق به من المسائل» ولا 
NE a A rE ek‏ 
فهم من دلالة اللفظ نطقا فى محل النطق كوجوب الزكاة فى السائمة المفهوم من قوله: 


)١(‏ المفهوح هو دلالة اللفظ على المدلرل لا فى حل النطق. ار فی دلا ایر ورن 
)۸/۲ 


e E NN OE SN ONES we ٦ 
«فى الغنم السائمة زكاة»» وكالمفهوم من تحريم التأفيف فى قوله تعالى: إولا تقل لهما‎ 
والمفهوم ما فهم من دلالة اللفظ فى غير حل النطق» وينقسم ا‎ E أف [الإسراء:‎ 
مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة» أما مفهوم الموافقة» فما كان مدلول اللفظ فى عل‎ 
السكوت موافقا للحكم فى حل النطق» ويسمى فحوى الخطاب» وحن الخطاب» وهر‎ 
غير حارج عن التبيه بالأدنى على الأعلى كتحريم ضرب الوالدين المفهوم من تحريم‎ 
لتأفيف لهماء أو بالأعلى على الأدنى كدلالة قوله تعال: إومن أهل الكتاب من إن‎ 
فهم المقصود من الحكم فى محل النطق» وعلى كونه أشد مناسبة للحكم فى محل‎ 
ودليل كونه حجة أنه لو قال السيد لعبده: لا تعط زيدًا حبة» ولا تقل له أف» يتبادر‎ 
الذهن من ذلك إلى امتناع إعطاء ما زاد على الحبة وامتناع شتمه وضربه» لكن هل‎ 
مستند ذلك الدلالة اللفظية أو القياسية» احتلفوا فيه والأشبه أنه مستند إلى فحوى الدلالة‎ 
اللفظية؛ لأن العرب إنما وضعت هذه الألفاظ للمبالغة فى تأكيد الحكم فى محل‎ 
السكوت؛ لأنها أبلغ من التصريح بالحكم فى محل السكوت» ولهذا فإنهم إذا قالوا:‎ 
EES e E e 
ENO ET 
كاية التأفيف» وإلى ظنى كدلالة قوله تعالى: لإومن قعل مؤمنا خطا فتحرير رقبة‎ 
مؤمنة# [النساء: ۹۲]» على وحوب الكفارة فى القتل العمد لكونه واقعافى عل‎ 
الاحتهاد» وأما مفهوم المخالفةء فهو ما يكون مدلول اللفظ فى محل السكوت غخالفا‎ 
لدلوله فى عل النطق» ويسمى دليل الخطاب» وهو عشرة أصناف:‎ 


ا کر ےا ا ا 
الثانى: مفهوم الشرط أو الجزاءء كقوله: رإذا أتاكم كريم قوم فأ كرموه». الثالث: مفهوم 
الغاية» كقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن# [البقرة: ۲۲۲]. الرابع: مفهوم إا 
كقوله عليه السلام: رإنما الولاء لمن أعتق». الخامس: مفهوم التحصيص بالأوصاف التى 
N E E‏ السلام: «فى السائمة زكاة». السادس: مفهوم 
اله كاخ ا ا الستة بتحريم الربا. السابع: مفهوم الاسم المشتق الدال على 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به E‏ 
الجنس» كقوله: رلا تبيعوا الطعام بالطعام»» وهو قريب من مفهوم اللقب. الثامن: مفهوم 
الاستثناء كقولهم: لا عالم فى البلد إلا زيدا. التاسع: مفهوم تعليق الحكم بعدد حاص 
كتخحصيص القذف بثمانين. العاشر: مفهوم حصر المبتدأً فى الخبر» کقولهم: العالم زيد. 

وإذا عرف المفهوم بحده وأقسامه» فاعلم أن مستند فهم الحكم فى محل السكوت إا 
عند القائان به هر الظر إل فائدة ص غل لطن بالذ كن ولا يفي ذلك فى 
الفرق بين مفهوم الموافقة والمخالفة دون نظر عقلىء وهو أن ينظر»ء فإن ظهرت الحكمة 
اللستدعية للحكم فى محل النطق» وعرف شمولها لمحل الثبوت خلية عن المعارض» 
وكان اقتضاؤها الحكم فى عل السكوت أشد» فقد عرف أن فائدة التحصيص بالذكر 
لحل النطق تأكيد مثل حكمه فى حل السكوت» وإلا كانت فائدة التخحصيص نفى 
الحكم فى محل السكوت» والمتفقون على صحة الاحتجاج عفهوم الموافقة احتلفوا فى 
مفهوم المخالفة فى تسع مسائل: 

المسألة الأولى 

احتلفوا فى الاسم العام المقترن بالصفة الخاصة» كقوله عليه السلام: «رفى الغنم 
السائمة زكاة»» هل يدل على نفى الزكاة عن غير السائمة» فأتبته الشافعى» ومالك 
وأحمدى والأشعرى» وجماعة من الفقهاء والمتكلمينء وأبو عبيدة» وجماعة من أهل 
العربية» ونفاه أبو حنيفة وأصحابه» والقاضى أبو بكر» وابن سريح» والقفال الشاشى» 
وجمهور المعتزلة. 

وقال أبو عبد الله البصرى: إن كان ذلك قد ورد للبيان أو التعليم» أو كان ماعدا 
E N Ne EES E‏ 
و غر کو ی غر ال کرت 
لا حرحت معرفته عن العقل والنقل المتواتر والآحاد والأول لا حال له فى اللغات» 
والثانى متعذرء والقالث ليس بحجة فى اللغة» وما حسن الاستفهام عند عدم الصفة عن 
إثبات الحكم ونفيه لكونه معروفاء ولكان فى الخبر كذلك» وهو ممتنع ولا حسن الجمع 
بين الأمر بز كاة السائمة والمعلوفة لما بينهما من التناقض» ولكان تخصيص الاسم بالحكم 
نافيا له عن غيره لاشتراك الاسم والصفة فى قصد التمييز بهماء ولا حسن أن يقال: ر«فى 
لخنم السائمة زكاة»» ولا زكاة فى المعلوفة لكونه معروفاء ولاز أن تبقى دلالة المفهوم 
مع إبطال دلالة المنطوق لاحتلافهماء ولكان اللفظ الواحد لغة دالأ على الشىء وضده 


INN NEE RES AS ۸‏ ا 
معا وهو ممتنع» ولكان الإحبار عن إحدى 2 المحتلفتين اا ا 
الأحرى» وهو عير لازم. 


اما الأول فلا نسلم امتناع معرفة ذلك بالآحادء إلا أن تكون المسألة قطعية» وذلك 
غير مسلم. والثانى أن الاستفهام أينما كان لفائدة طلب الأظهر ودفع الاحتمال البعيد. 
والثالث .عنع التفرقة فى ذلك بين الأمر والخبر» وإن كان فهو قياس فى اللغة» فلا يصح. 
والرابع لا نسلم المناقضة بتقدير اجتماع الأمرين لعدم تخصيص السائمة بالذكر. 
والخامس لا نسلم التفرقة فى حكم التخصيص بين الاسم والصفة كما يأتى وإن افترقاء 
فما ذكروه قياس فى اللغة» فلا يصح. والسادس إنما لا بحسن أن لو لم يكن اللفظ الدال 
على حكم السكوت أقوى من المفهوم» وأما إذا كان أقوى فلا وهو كذلك فيما 
دک 


والسابع أن دلالة المفهوم مستفادة من تخصيص مل النطق بذ كر الحكي فإذا بطل 
المنطوق» فلا تخصيص فلا مفهوم. والثامن أنه إنما تنح ذلك بالنظر إلى حهة واحدة لا 
عفهوم الموافقةء والمعتمد فى ذلك أنه لو كان تخصيص عل النطق بالصفة موحبًا لنفى 
الحكم عند عدمها لكان قوله تعالى: ولا تقتلوا أولاد كم خحشية إملاق# [الإسراء: 


فان فقيل على الأول: د ا 
الصفة إذا لم يكن المعنى الجالب للحكم فى محل النطق أشد مناسبة للحكم فى محل 
الست كما س وام كات اغد كا ف الانة الد كوو فا فلي الحا ل 
نسلم عدم استفادة ذلك من جحهة أحرى» وبيانه أن تخصيص غل النطق بالذكر يستدعى 
فائدة» ومع التساوى فى الحكم بين محل النطق والسكوت إذا لم يكن المعنى الحالب له 
ر کد ا وو و ا و اک کی د 
الفائدةء فلا فائدة مع الإثبات بعين النفى. سلمنا دلالة ما ذكرتموه» لكنه معارض ما يدل 
على نقيضه» وذلك ما رؤی عنه عليه السلام» أنه قال عند نزول قوله تعالى: إن 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم [التوبة: :]۸٠‏ «فوالله لأزيدن على 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به a‏ 
السبعين»» وذلك يدل على فهمه أن حكم ما زاد على حلاف حكم السبعين» وأيضًا 
فهم ابن عباس من قوله تعالى: «إإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أحت فلها نصف ما 
ترك [النساء: ]٠۷١‏ عدم إرثها مع البنت» مع أنه من فصحاء العرب. 

وأيضًا فإن الصحابة أجمعوا على أن قوله عليه السلام: رإذا التقى الختانان وجب 
الغسل»» ناسخ لقوله: «الماء من الماء»» ولا يصح دلات مع عدم دلالة قوله: والماء من للماء» 
على نفى الغسل» وأيضًا فإن عمر ويعلى بن أمية فهما من قوله تعال: «إفليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم [النساء: ]٠١١‏ عدم القصر عند عدم 
الخوف» وهما من فصحاء العرب» وأيضًا فإن أبا عبيد القاسمى بن سلام من أهل اللغة» 
وقد قال بدليل الخطاب. 


ابض فاته ذا قال الرس لو كيلة: اشر علدا اسورد فح نة عدم شراوالا بض 
وأيضًا فإن الخطاب المقيد بالصفة كالنطاب المقيد بالاستفناء» والاستشناء يدل على 
الحالفة بين حكم المستشنى والمستشنى منه» فكذلك فى الصفة» وأيضا فإن التعليق بالصفة 
كالتعليق بالعلة» والحكم ينتفى بانتفاء العلة» فكذلك الصفة» وأيضا فإنه لو قال عليه 
السلام: يحرم من الرضاع مس رضعات»» لو لم يدل على عدم التحريم فيما دون ذلك 
لا كانت الخمس عرمة لتحقق التحريم ما دونهاء وأيضا فإن فائدة التخحصيص بإتبات 
حكم المنطوق ونفيه عن المسكوت يكون أتم» فوحب القول به. 


ابق آ6 و ينولاتاكلا الا اشنا 
مضاعفة [آل عمران: [٠۳١١‏ #ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناي 
[النور: ۳۳]» إلى غير ذلك» ولا بعكن أن يقال مخالفة دليل الخطاب فى هذه الصور 
لعارض لا فيه من التعارض المخالف للأصل. وعن الثانى .منع انحصار الفائدة فى نفى 
الحكم إذا أمكن أن يكون ذلك لمخحصوص سؤال سائل أو حدوث واقعة أو لفائدة 
تعريف حكم المنطوق والملسكوت بنصين حتلفين لكونه أقوى وأبعد عن الخلاف» إلى 
غير ذلك من الفوائد التى ذكرناها فى الكتاب المطول. 

وعن المعارضة الأولى .عنع فهم النبى لما ذكروه» بل إنما ذكر ذلك قصدا لاستمالة 
قلوب الأحياء منهم ترغيبًا لهم فى الدينء فهو أولى نفيا للتعارض بينه وبين قوله تعالى: 
لإلن يغفر الله لهم [المنافقون: .]٦‏ وعن الثانية إنما ورث الأحت عند عدم الولد 
بالآية» ونفاه عند وجود الولد بناء على النفى الأصلى. وعن الثالشة منع اتفاق جميع 


O O O a ۱۷۰‏ 
الصحابة على ذلك وبتقدير إجماعهې فيحتمل أنهم فهموا من قوله: رالماء من الماء» كل 
عا ن الا فكان ذلك نسخا للمنطوق لا للمفهوي ويدل على إرادة هذا الاحتمال. 
قوله عليه السلام : رلا ماء إلا من الماء». 


وعن الرابعة أنهما إنما بنيا عدم القصر عند عدم الخوف على استحصاب الحال لإ 
على دليل الخطاب. وعن الخامسة أنا لا نسلم أن أبا عبيد نقل ذلك عن العرب» بل 
غايته أنه تمذهب بذلك» فلا يكون مذهبه حجة على غيره مع أنه معارض عذهب 
الأحفش» فإنه من أهل اللغة» ولم يقل بدليل الخطاب. وعن السادسة أن عدم شراء 
الأبيض إا كان مستندًا إلى النفى الأصلى لا إلى دليل الخطاب. وعن السابعة أنها قياس 
فى اللغة فلا يصح. وعن الثامنة عنع لزوم انتفاء الحكم من نفى العلة. وعن التاسعة أنه لا 
يازم من عدم دلالة تحريم الرضعات الخمس على نفى التحريم فيما دون الخمس وجحود 
التحريم. وعن العاشرة أن نفى الحكم فى محل السكوت فرع دلالة اللفظ عليه» فلا 
یکون فی دلالته عليه متوقفا علی نفیه» وإلا کان دورًا» کیف وآن ما ذکروه من الفائد: 
TES‏ من الفوائد أولاء وليس رعاية أحد الأمرين أولى من الآحر» ويلتحق 
بهذه السألة تخصيص الأرصاف الى تطراً وتزول كقوله: «السائمة فيها زكاة» 
استدلال واعتراضا ا 

المسألة الثانية 

إذا علق وجود الحكم على شىء بحرف إن» ذهب ابن سريج والهراس من الشافعية» 
والكرخى» وأبو الحسين البصرى» إلى أن الحكم على العدم مع عدم ذلك الشىي 
وذهب القاضى أبو بكر» والقاضى عبد الجبارء وأبو عبد الله البصرى» إلى نقيضه» وهو 
المحتار» وذلك لأن انتفاء الحكم غير لازم من انتفاء ما علق الحكم عليه محرف إن وإلا 
لزم انتفاء القصر المعلق على الخوف عند انتفاء الخوف» وهو حلاف الإجماع. 

فان قيل: ما ذ كرنموه معارض عا يدل على نقيضه» وهو أن كلمة أن مسماة فى 
عرف أهل اللغة بالشرط والأصل فى الإطلاق الحقيقةء فكان ما دخحلت عليه شرطًاء 
ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط بدليل الحياة مع العلم والقدرةء ولأنه لو لم يلزم 
من نفى الشرط نفى المشروط» ولا من وحوده وحود المشروط لكان كل مختلفين» 
کذلك یکون کل واحد منھما شرطا للآخر وهو متنع. 


الأصل التانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به RSA‏ 
عدمه») وحيث ثبت القصر مع عدم الخوف کان للمعارض» وهو قوله عليه السلام فى 
حواب عمر لما سأله عن ذلك: رصدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته». 


ا ا 
a‏ 
يكون بعضها شرطا لبعض» فإنه لا مانع من اشتراك المختلفات فى بعض 
الصفات» كيف وأن الفرق واقع» وهو أن الشرط يلزم من انتفائه انتفاء امشروط إذا لم 
يقم شرط آخر مقامه وإلا فلا بخلاف سائر المختلفات» ولا يلزم من عدم انتفاء المشروط 
عندما إذا قام شرط مقام الشرط الفائت المعارضة» حيث أن الشرط الفائت غير مقتتض 
لعدم المشروط مع قيام بدله. 

وعن الثانى أنه حب اعتقاد وحود شرط يقوم مقام الخوف حالة عدم الخوف حتى لا 
يكون عدم الخوف مقتضيًا لعدم القصر دفعًا محذور المعارضة» ويب أن يكون ذلك 
العارض هو الشرط تحقيقا لا ذكرناه من المقصود وفيه دقة. 

المسألة الغالتة 


إذا قيد الحكم فى الخطاب بغاية كقوله تعاى : نم أتموا الصيام إلى الليل# [البقرة: 
۷" ونحوه» فمذهب أكثر الفقهاء» والقاضى أبى بكر» والقاضى عبد الجبار» وأبى 
الحسين البصرى» أن ذلك يدل على نفى ذلك الحكم فيما بعد تلك الغايةء ونقاه أبو 
حنيفة و هاعة من الفقهاء والمتكلمين» وهو المحتارء ودليله ما ذكرناه من الدليل فى 
ا 

فإن قيل: ماذكرتموه معارض عا يدل على نقيضه» وهو أن كلمة حتى وإلى لانتهاء 
غاية الحكم اعلق عليهاء فلو كان الحكم ثابتًا بعد الغاية» كانت الغاية وسطًاء وهو 
حال» ولحسن الاستفهام هل الحكم ثابت بعد الغاية أم لاء وهو ممتنع. قلنا: : وإن کان 
حرف حتی وإ e NENE SN O‏ 
ان لر کان وت د الغا ر الطاب الأرل ولس كلك بل هر فض الحم 
فيما قبل الغاية» وما بعدها مسكوت عنه» ولهذا حسن الاستفهام فيما بعد الغاية لعدم 
دلالة الخطاب الأول عليه. 


i e U E AOS SN Eee e ۱۷۲ 
المسألة الرابعة‎ 

إذا قید الحکم بعدد خصوص(» فمنه ما يدل على ثبوت ذلك الحکم فیما زاد عليه 
بطريق الأولى بخلاف ما نقص عنه» ومنه ما هو للضدء فالأول كمافى قوله عليه 
السلام: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل عبغاه» والقاتى كما لو أوحب جلد الرانى مائةء فا 
لم يدل عليه بطريق الأولى فالناقص عن القلتين والزائد على المائة فمختلف فيه» والمختار 
فيه استدلالا واعتراضًا وانفصالاً فكما سبق فى المسائل التقدمة. 

) المسألة الخامسة 

غ ا ی و ا ق و ا 
وصورته ما إذا علق الحكم باسم جنس كتخحصيص الربويات الستة بتحريم الرباء أو اسم 
علم كقوله: زيد عالم» والمختار مذهب الجمهورء لا لما قيل من أن مفهوم اللقب لر 
كان حجة لبطل القياس لما فيه من مخالفة النص أو الإجماع الدال على حكم الأصل 
عنطوقه وعلى حكم الفر ع .حفهومه» ذكات قلغيس رسول الله كا لذلا 
على نفى الرسالة عن محمد ولكان قوله: زيد يأكل» نافيا للأكل عن غيره» وما حسن 
الإطلاق بذلك إلا بعد العلم؛ لأن غيره لم يأكل. 

أما الأول فلأن دلالة الدليل على حكم الأصل إنما يدل على نفى الفر ع .مفهومه» 
وذلك غير مانع من إنباته ععقول النص أو الإجماع» وغايته التعارض لا الإبطال. والثانى 
فإنما يكون القائل بذلك كافرًا أن لو أراد مدلول لفظه»ء وكان منتبهًا له» وإلا فلا. 
والثالث إنما يفهم منه عدم أكل الغير من لا يعتقد مفهوم اللقب» وأما من يعتقد فلا. 
والرابع أنه إذا أحبر بذلك فقرينة حاله دالة على أن مراده منطوق لفظه لا غير؛ لأنه لو 
أراد نفى أكل الغير كان كاذباء علم أن ذلك الغير يأكل أو لم يعلم» بل المحتار النفى لم 
ذ كرناه من الحجة فى المسائل السابقة» والاعتراض والانفصال فعلى ما سبق. 

وتخصيص هذه المسألة بحجة أحرى» وهو أنه لو تخاصم شحصان» فقال أحدهما 
للآحر: أما أنا فليس لى أم ولا أحت زانيةء فهم منه الزنى لأم الآحر وأحته» ولذلك قال 
مالك والحنابلة بوحوب حد القذف عليه. وحوابها أن ذلك إنما فهم من قرينة حاله لا 


)١(‏ انظر فى ذلك: تلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم (ص٠۱۸)»‏ الملحصول »)۲١۷/١(‏ الحاصل 
(۲۰۳/۱)» البرهان »)٠٥۳١/۱(‏ الإحکام للآمدی »)٩ ٤/۳(‏ البحر المحیط (ج٥‏ ص۸٤ .)١‏ 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به o‏ 
من دلالة مقاله» ولهذا لم يحب عليه الحد عند الباقين. 


المسألة السادسة 


احتلفوا فى تقييد الحكم بإنماء كقوله عليه السلام: «إنما الشفعة فيما لم يقسم» وححوه» 
فمذهب القاضى أبو بكر» والغزالى» والهراسى» وجماعة من الفقهاء إلى أنه ظاهر فى 
الحصر تمل للتأكيد» وذهبت الحنفية إلى أنه لتأكيد الإثبات ولا دلالة على الحصرء وهو 
الحتار؛ لأنها لو كانت ظاهرة فى الحصر لكان ورودها مع عدم الحصر على حلاف 
الدليل» كما فى قوله عليه السلام: «إنغا الربا فى النسيغة»؛ لأنه لم بخالف فى تحريم ربا 
الفضل غير ابن عباس ورحع عنه» فكان ذلك بحمعا عليه» والحصر المتفق عليه فى قوله 
تعالى: «إإنغا أنا بشر# [الكهف: ]١٠١‏ لم يكن مفهومًا من إنغاء بل من دليل حارج» 
فلا یکون فهم الحصر من غير دليل. ‏ 

المسألة السابعة 

قوله عليه السلام: ,الأعمال بالنيات»» قال الغزالى» والهراسى» وجماعة من الفقهاء: 
إنه يدل على الحصر)» وقالت الحنفية» والقاضى أبو بكر» وجماعة من المتكلمين بالنفى» 
وهو المختار لما سبق» ولا يلزم من عدم الحصر أن يكون المبتدأً فى انبر المذ كور أعم من 
الخبر وأنه كاذب إلا أن تكون الألف واللام للعموم وليس كذلك» بل هى ظاهرة فى 
البعض كما تقدم» حتى أنه لو أراد بها التعميم كانت دالة على الحصر. 

المسألة الثامنة 

ذهب بعض منكرى العموم إلى أن قول القائل: لا عالم فى البلد إلا زيد» لا يدل 
على كون زيد عالاء واتفق القائلون بالمفهوم» وأكثر منكريه على دلالته على ثبوت العلم 
لزيد» وهو المخحتار لما ذكرناه فى مسألة الاستشناء من النفى والاعتراض والانفصال كما 

المسألة التاسعة 

اتفتق القائلون بالمفهوم على أن كل خحطاب ظهر سبب تخصيصه محل النطق لذكر 
لخروجحه مخرج الأععم الأغلب» أو سؤال سائل عنه أو غيره أنه لا مفهوم له وإن لم 


.)٠۳/١( انظر: البحر المحيط (ج«ص١۱۸)» تنقيح الفصول (ص۷٥)» الإحكام للآمدى‎ )١( 


۷٤‏ الأصل القانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به 
يضهر» ثم سبب المخصص بوجه من الوحوه سوى نفى الحكم فى محل السكوت» 
فللقائل بالمفهوم أن يقول: إن لم نقل بنفى الحكم فى محل السكوت» كان التخصيص 
عبثاء وإن قلنا به لزم القول بدلالة المفهوم فى هذه الصورة. وجوابه آنه إن لم يظهر 
السبب المخصص إن كان احتمال وحوده وعدمه سواي فلا يلزم المفهوم وإن كان 
عدمه الراحح» فإنما يلزم نفى ااا ا ی ا 
ا a‏ 
%+ *%* % 
الياب الثانى 
فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلة 

النسخ» والنظر فى معنى النسخ» والناسخ والمنسوخ» والفرق بين النسخ والبداء وبينه 
وبين التخصيص» وشروط النسخ وما يتعلق به من المسائل. 

أما النسخ(» فقد يطلق فى اللغة ععنى الإزالة» ومنه يقال: نسخت الرياح آثار 
الشىء» أى أزالته» وقد يطلق معنى نقل الشىء وتحويله من حالة إلى حالة» مع بقائه فى 
نفسه» ومنه تناسخ المواريث بانتقالها من قوم إلى قوم» لكن هل لفظ النسخ حقيقة فى 
العنيين أو فى النقل وجماز فى الإزالة أو بالعكس؟ احتلفوا فيه» فذهب إلى الأول القاضى 
او رو ا ا و و ی ا 
والببحث عن ذلك عديم الأثر فى غرضنا من هذا المحتصرء ومن أراد الكشف على 
الحقيقة فى ذلك» فعليه .مراجعة الكتاب المطول. 

وأما فى اصطلاح“ الأصوليین» فقد قيل فيه حدود نبهنا على ما فیها فی كتاب 
الأحكام» والمختار فيه أنه حطاب الشارع المانع من استمرار ا 
شرعی سابق» ولا يخفی ما فيه من الاحتراز. 

رأما الناسخ» فإنه قد يطلق على الله تعالى» وعلى الطريق الذى يعرف فيه نسخ 
الحكم من نص أو إجماع» لكنه حقيقة فى الله تعالى عندناء وفى الطريق عند المعتزلة» 
والنزاع فى ذلك آيل إلى الإطلاق اللفظى. 
)١(‏ انظر معنى النسخ لغة فى: ختار الصحاح (١/١۳۳٤)»ء‏ ولسان العرب .)١/۳(‏ 


)۲( انظر معنى النسخ اصطلاحًا فی: الإحکام للامدی )401( فواتح الر موت «(orIY)‏ البحر 
الحيط ( جص .)۱۹٩‏ 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به O ag‏ 

وأما المنسوخ» فهو الحكم المرتفع بالناسخ» وإذا عرف معنى النسخ» فاعلم أن البداء 
هو الظهور بعد الخفاء ومنه قوله تعالى: #وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 
[الزمر: »]٤١‏ أى ظهر لهم» وقد اعتقدت اليهود والرافضة أن النسخ إنما يكون بظهور 
ما كان قد حفى من المصلحة والمفسدة» فكان النسخ بدايى وحيث اعتقدت اليهود 
إحالة ذلك على الله تعالى» أحالوا النسخ عليه» وحوزه الرافضة على الله تعالى» وقد 
تمسكوا فى حواز ذلك .ما نقلوه عن على عليه السلام أنه قال: لولا البداء على الله 
حدثتكم .عا هو كائن إلى يوم القيامة» وعن حعفر الصادق آنه قال: ما بدا الله فى شىء 
کما بدا له فی إسماعیل» أی فی أمره بذيحه» وعن موسى بن جعفر أنه قال: البداء ديننا 
ودين آبائنا فى الحاهلية» وبقوله تعالى: #عمحو الله ما يشاء ويشبت4 [الرعد: ۹]» 
وكل واحد من المذهبين باطل. 

أما مذهب اليهرد» فما يأتى عن قريب» وآما الرافضة فيما حققناه فى الكتسب 
الكلامية من إحالة الجهل على الله تعالى» وما ذكروه من النقل عن أهل البيت فى ذلك 
فمن أكاذيب اللعين الثقفى» والآية فالمراد بها المحو والإثبات فى اللوح» وإذا عرف 
معنى البداء وأنه مستحيل على الله تعالى» فالنسخ ليس كذلك» فإنه لا يبعد فى علم الله 
تعاى فى استلزام الأمر بفعل من الأفعال للمصلحة فى غير ذلك الوقت» فنسخه لا يازم 
منه ظهور ما حفى ولا أمر .ما فيه مفسدة ولا نهى عما فيه مصلحة. 

فان قیل: لا بخلو إما آن يعلم الله استمرار آمره بالفعل آبدا أو إلى غاية معينة» ولا 
نسخ على ا ا ا ق ار ا ا لاتتهاء الحكم 
E N‏ غا يتعذر النسخ أن لو علم اتتهاء الحكم مطلقاء وأما إذ 
علم اتتهاژه بالنسخ فلا وإلا کان علمه حهلا. 

وأما النسخ والتخحصيص“ وإن اشت ركا من حهة أن كل واحد منهما قد يوحب 
تخصيص الحكم ببعض ما يتناوله اللفظ لغةء إلا أنهما يفترقان من جهة أن التخحصيص 
ييين أن ما حرج عن العموم لم يكن المتكلم مريدا لدلالة لفظه عليه وأن التخصيص لا 
يزيد على الأمر .عأمور واحده وأنه قد يكون بغير حطاب الشارع» وأنه قد يكون 
متقدمًا على ما حصصه» وأنه لا يجوز التخصيص حتى لا يبقى شىء وأنه غير راضع 
للحكم الملخحصص» وأنه لا جوز تخصيص شريعة بشريعة أخحرى» وأنه أعم من اللسخ 
ا 


.)٠١ ٤ص٥ فى معرفة الفرق بين النسخ والتحصيص انظر: البحر المحيط (ج‎ )١( 


OURS AN NRG O ۷٦‏ اشر وما على ب 

رأما شروطه٠»‏ فالتفق عليها منها أن يكون الحكم المنسوخ ودليله شرعيًاء وأن 
يكون الناسخ متراخيًا عن الخطاب المنسوخ حكمه» وأن لا يكون الخطاب المنسوخ 
حکمه مقیدا بوقت معین. والمخحتلف فيه منها أن يكون ورود الناسخ بعد دحول وقت 
اقفن في الامتنال» وأن يكون الخطاب المنسوخ حكمه تما يدخحله الاسستناء 

والتخحصيص» وان ي ينسخ القرآن بالقرآن» والسنة بالسنة» وأن يكون الناسخ والمنسوخ 
نصين قاطعين» وأن يكون الناسخ مقابلا للمنسوخ مقابلة الأمر بالنهى» والضيق 
با لموسع» وأن يكون النسخ ببدل» والحق أنها غير معتبرة عا يأتى» وأما المسائل المتعلقة 
بالنسخ» فثلائون مسألة: 
المسألة الأول 
فى إثبات النسخ على منكريه" 

وقد اتفق أهل الشرائع على حوازه عقلا ووقعه سمعًاء ولم جخالف فى ذلك من 
اللسلمين سوى أبى مسلم الأصفهانى» فإنه حالف فى الجواز الشرعى دون العقلى» 
ووافقه على ذلك العنانية من اليهود"» وآبو مسلم كنيته واسمه عمرو بن يحيى» قاله 
الشيخ أبو إسحاق فى اللمع. أً.ه. ) 

وذهبت الشمعانية منهم إلى إنكار الأمرين› لل ج ا ا و 
وقوعه» لم یلزم عنه محال لذاته عقلا وایضًا فانه لا جخلو إما آن:: تعتبر الحكمة فى أفعاله 
أو لا تعتبر» فإن اعتبرت فلا عتنع أن تعلم المصلحة و فى الفعل فى وقت والمفسدة فيه فى 
وقت آخر كما قررنا فى أول هذا الباب» وعلى هذا فلا متنع عليه النسخ» وإن لم يعتبر 
فبطريق الأول . 


e المحصول للرازى‎ »)١٦٤/١( تراحع الشروط بالتفصيل فى: الإحكام للآمدى‎ )١( 
: إزشاد الفخرل للشو کائی ر۸‎ 

(۲) مذهب جمهور الأصوليين أن النسخ واقع سمعًاء وجائز عقلاً. وانظر فى ذلك: تيسير الوصول 
OBS NS‏ 

(۳) ذهب بعض اليهرد» لعنهم الله إلى إنكار النسخ .ععنى إنکار e‏ 
محمد يم حاتم النبيين لم تنسخ رسالة موسى» عليه السلام» وهذا E‏ انظر: 
التحقيق المأمول (ص٠١٠).‏ 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به O a O‏ 
شريعة محمد ناسخة لحميع الشرائع السالفة» وعلى نسخ وجحوب التوحه إبى بيت للمقدس 
باستقبال الكعبة» ونسخ الوصية للوالدين والأقربين بآية الميراث إلى غير ذلك من الصور 
الكثيرة» وعلى اليهود ما ورد فى التوراة أن الله تعالى أمر آدم بتزويج بنيه من بناته» 
ا الفا ا جوت لت کل 
TT‏ كثيرا من الدواب على من بعده» ورعا احتج 
عليهم بأمور أبطلناها فى المطول. 

فان قیل: وإن لم يازم اللحال من النسخ لذاته» لكنه لازم باعتبار أمر خحارج» وبيانه 
أنه يلزم من النسخ إما العبث إن لم يكن لحكمة أو البداء إن كان لحكمة ظهرت» 
E‏ 
المنسوخ كذلك» أو الأمر بأضداد هذه الأشياء إن كان المنسوخ قبيحا ومعصية وانقلاب 
المراد مكروها وبالعكس»› کر رح تک خی الا رر دنات 
أو فى حالة وحوده» وأن يكون الحكم غير قابل للنسخ إن كان الباری تعالى عالا 
بتوقیت الخطاب لانتهاء حكم ذلك الوقت وانقلاب علم البارى هاا قد الت 
وعلمه بتأبيد الخطاب. 

وأيضًا فإن الخطاب المنسوخ حکمه إن کان غير مؤبد» فلا نسخ لما تقدم» وإن كان 
مؤبدا» فيلزم من حواز نسخه اعتقاد اللكلف دوام الحکم» وهو جحهل قبیح» وأن لا پبقى 
لنا طريق إلى معرفة التأبيد بتقدير إرادته» وفيه إعجاز الرب عن ذلك ولا بقى لنا وتوق 
بوعد ولا وعيد ولا بشىء من الظواهر اللفظية» وأن يجوز نسخ شريعتكم ولم تقولوا به 
وكل ذلك خغال. سلمنا الجواز العقلى» ولكن لا نسلم الوقوع الشرعى» ولا نسلم أن 
شريعة محمد ناسخة لشريعة غيره على ما يأتى: 

وأما وحوب استقبال بيت المقدس» فلم يزل بالكلية لجواز دا و 
ومع العذر» وذلك تخصيص لا نسخ ع. سلمنا دلالة ما ذكرتموه على الوقو ع شرعاء ولكنه 
EVN DIGE NSA‏ 
إفصلت: »]٤١‏ والنسخ بحكمه يكون إبطالاأ له» وما نقل عن موسى أنه قال: هذه 
الشريعة مؤبدة عليكم مادامت السموات والأرض» وبقوله: الزموا السبت أبداء فالقول 
بجواز نسخ شریعته یفضی إلى تکذیبه مع کونه صادقاء وهو عال. 


e EN ONE GU o ase RO ۱۷۸‏ 
وحوب اعتقاد الوحدانية بالشرع» فلا مانع من نسخه بخلاف ما إذا وحب عقلاً. وعن 
اثالث أنه مبنى على الحسن والقبح العقلى» وقد أبطلناه. وعن الرابع أن الفعل طاعة 
حال كونه مأمورًا معصية حال كونه منهيّا» وهو الجواب عن الخامس, عن السادس أنا 
نما نريد بالرفع امتناع استمرار المنسوخ» وذلك لا يلزم عليه شىء نما قيل. وعن السابع 
عا سبق فى الفرق بين الدنسخ والبداء. وعن الثامن لا نسلم امتناع نسخ حكم الخطاب 

المؤقت على ما يأتى. 


وإن كان دالا على التأبيد مع القول بجواز النسخ ولا اعتقاد للمكلف بالتأبيد ولا 
إعجاز الرب عن تعريفنا بالتأبيد جواز خحلق العلم الضرورى بذلك ولا عدم الوثوق ما 
ذ کروه على حسب ما يقتضیه الخطاب القاطع أو الظاهر. 


وأما نسخ شرعنا فجائز عقلاء ومتنع سمعا لقوله تعالل: [إوخاتم النبيين 
[الأحزاب: ١؛]»‏ وقوله عليه السلام: «إلا أنه لا نبى بعدى»» وعن الوقوع الشرعى ما 
د 

وعن قولهم: إن التوحه إلى بيت المقدس ولم يزل بالكلية» أنه لا حلاف فى أنه كان 
بجحب التوجيه إليه من غير إشكال ولا عذر» وذلك زائل بالكلية» وعن المعارضة بالآية 
أنها إغا تكون حجة أن لو كان النسخ إبطالاء وأما إذا كان دالا على ما هو المراد من 
ا لخطاب المنسوخ حكمه فلا. وعن قول موسى .نع صحة ما نقلوه عنه» وإن صح أمكن 
همل قوله: مؤبد علیکم» ما لم يوحد ناسخ» ويجب اعتقاد ذلك دفعًا للتعارض بین قوله 
وما نقل من المعجزات القاطعة الدالة على صدق محمد فيما ادعاه من الرسالة والشريعة 
الناسخة لما سواها بطريق العموم بجهة التواتر. 


المسألة الثانية 


اتفق القائلون بالنسخ على حواز نسخ حكم الفعل بعد حروج وقته» واحتلفوا فى 
حوازه قبل دحول الوقت» كما لو قال الشارع: حجوا فى هذه السنة» ثم قال قبل يوم 
عرفة: لا تحجواء فمنع من ذلك جاهير المعتزلة» والصيرفى من الشافعية» وبعض الحنابلة» 
وحوزه الأشاعرة» وأكثر الشافعية والفقهاء» وهو المختار» وقد احتج المجوزون لذلك 
بقوله تعالی: حو الله ما يشاء ویثبته [الرعد: ۳۹] من غير تفصيل» وبأمر إبراهيم 
بذبح ولده ونسخه عنه بذبح الفدای وبنسخ صلح النبى» عليه السلام» لقريش على رد 


الأصل التانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به CM Ea Seas E‏ 
من هاجر إليه بقوله تعالى: إفإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار4 
[الممتحنة: »]١٠١‏ وبنسخ حكم قوله عليه السلام: «أحلت لى مكة ساعة من نهار»» .هنعه 
عن القتال فيهاء وهذه الحجج ضعيفة. 

أما الأولىء فإنما يلزم Ra SSE‏ 
وهو غير مسلم» كيف وقد أمكن حل المحو على ما هو حقيفة فيه» وهو حو ما يكتبه 
اللكان من المباحات ونحوها. 

وأما الثانية فقد أورد عليها اعتراضات ضعفناها فى كتاب الأحكام» والوجحه فى 
ضعفها أنه وإن سلم نسخ الذبح بالفداء لكن إنما يكون ذلك حجة أن لو كان النسخ 
قبل التمكن من الامتثال» وهو غير مسلم» وبه إبطال الحجة الثالفة. وأما الرابعة فمن 

حهة أنه لا دليل يدل على وقوع نسخ القتال قبل دحول تلك الساعة» والمعتمد فى 

جواز العقلى ما سبق فى المسألة المتقدمة» وفى الوقوع شرعًا نسخ ما فرضه الله على 

O EOS E OOO A 
لمكن شن الامتال.‎ 

فإن قيل: فإن لم يكن ذلك حالا باعتبار ذاته لكن باعتبار غيره» وذلك لأنه إذا نهى 
عن الفعل فى الوقت المأمور به» فقد اجتمع الأمر والنهى فى شىء واحد من جحهة 
واحدة فى وقت واحد» وأن يكون قد نهى عن الحسن وما فيه مصلحة» وهو مراد إن 
كان المامور به كذلك» أو آمر عا ليس جتن ولا فيه مضلحة) ولا هو مراد إن كال 
المأمور به كذلك» والكل محال قبيح من الحكيم. 

وأما قصة الإسراء فمستندة إلى خبر الواحد ويتعذر إثبات مثل هذه المسالة به» وإن 
كان حجة» لكن يستلزم النسخ عن المكلفين قبل علمهم بالخطاب» وهو متعذر على 
أصولكم لخلوه عن الفائدة. 

والحواب عن المعارضة الأولى .منع إحالة توجه الأمر والنهى إل فعل واحد فى وقتين. 
وعن باقى المعارضات .ما سبق فى المسألة المتقدمة. وعن قولهم فى قصة الإسراء: إنه 
حبر واحد. قلنا: والمسألة ظنيةء فلا عتنع التمسك به فيهاء ولهذا لا يكفر المخالف فيها 
ولا يبدع. وعن قولهم: إنه نسخ عن المكلفين قبل علمهم بالخطاب بنع إحالة ذلك 
N‏ ا ا 

فى الکلاميات. 


U a ENIS EO DSRS SS ۸۰‏ 
المسألة الغالغة 
اتفق الأ كثر على جحواز نسخ حكم الخطاب بلفظ التأبيد. کقوله: صوموا آبدا» ومنه 
منه الأقلون» ودلیل جوازه ما اسلفناه فیما تقدم. فإن قیل: ما ذکرتموه معارض» وهو أنه 
لو جاز النسخ مع لفظ التأبيد وكونه حاريا ججرى التنصيص على وحوب الفعل فى كل 
وقت من الأوقات لجاز فيما إذا نص على وقت معين» ولما كان للتقييد بالتأبيد فائدة 
لمشار كته لما قبل التقييد فى جواز النسخ» ولا بقى لنا طريق إلى العلم بدوام عبادة ماء 
ولاز ذلك فيما إذا أحبر لفظ التأبيد والكل خحال. 
والجواب عن الأول .نع ما ذكروه» بل فائدته المبالغة كما يقال: فلان أبدا يكرم 
الضيف» وإن كان كما ذكروه» فلا نسلم امتناع النسخ إذا كان الخطاب مقيدًا بوقت 
ر رعن الغانى أن فائدة التأبيد تأكيد الاستمرار | إذا ل یکن اا وتاک امبالغة 
المسألة الرابعة 
اتفق الأ كثر على جواز النسخ لا إلى بدل» ومنع من ذلك الأقلون» ودليل الجواز ما 
أسلفناه ودليل الوقو ع شرعا نسخ تقديم الصدقة بين يدى مناحاة النبى» ونسخ الاعتداد 
بالحول فى حق الرأة التوفى عنها زوجهاء ونسخ وجوب الإمساك بعد الفطر فى الليل 
مع أنه لا بدل له. 


فان قیل: ما ذکرتموه معارض بقوله تعالى : ما ندسخ من آية أو ندسها نأت بخير 
منها أو مغلها (البقرة: 1°٦7‏ أخبر بذلك والخلف فی خبره حال. قلنا: الآية دليل 
البدل فى نسخ لفظ الاأية» والخلاف إنما هو فى نسخ حكمهاء وإن کان الراد به نسخ 
حکمھا فی وقت» فلا بمتنع ان یکون رفع الحکم فی وقت رفعه حيرا منه فى وقت 
إباته. 
المسألة الخامسة 
اتفق القائلون بالنسخ على حواز نسخ الحكم إلى بدل“ ماثل أو أحف» واحتلفوا فى 


)١(‏ لا يشترط فى النسخ أن يكون إلى بدل. ينظر فى تفصيل تلك المسألة: الإحكام للآمدى 
»)١١١/۲(‏ البحر المحيط (جهص٠٠۲)»‏ المستصفى »)١۱۱۹/١(‏ المحصول »)٤۱۹/١(‏ نهاية- 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به Dh O‏ 
الأثقل» فمذهب أكثر أصحابنا والمتكلمين والفقهاء حوازه» ومنع منه بعض الشافعية» 
ودليل الجواز العقلى ما سبق» والوقوع الشرعى نسخ صيام رمضان فى ابتداء الإسلام 
خيرًا بينه وبين الفداء بالمال بتحتيم الصوم» ونسخ ما وحب فى ابتداء الإسلام من حد 
الزنى با لحبس فى البيوت» والتعنيف بوجوب الضرب بالسياط والتغريب عن الوطن فى 
حق البكر» وبالرحم فى حق الثيب» ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان والبدل فى 
ذلك أثقل. 

فإن قيل: ما ذكرتموه معارض من جهة العقل» وهو أن النسخ لابد وأن يكون لمقصود 
نفيًا للعبث» وأن يكون راححًا على مقصود المنسوخ» وإلا فهو مساو» ولا فائدة فى 
النسخ لعدم الأولوية» أو مرحوح» وفيه إهمال المقصود الراحح» وهو محال» وإذا كان 
أصلح وأنقع» فذلك إغا يكون بالنقل إل الأحف لكونه أقرب إلى حصول المقصود» ومن 
حهة النص قوله تعالى: «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر# [البقرة: »]٠۸١‏ 
وقوله: #إيريد الله أن يخفف عنكم# [النساء: ۲۸]» وقوله: ما ندسخ من آية أو 
ندسها نأت بخير منها أو مثلها [البقرة: »]٠١١‏ والمراد ما هو خير بالنسبة لناء وذلك 
إنغا يكون بالأحف» لا أن المراد به أن آية تكون حيرا من آية؛ لأنه لا تفاوت فى القرآن. 

والجواب عن المعقول أنه لازم عليهم فى نقل الخلق من الإباحة إلى التكليف» ومن 
الصحة إلى السقم» ومن الغنى إلى الفقر ونحوه» والجواب يكون متحدا. وعن الآية الأول 
يجب تخصيصها .ما نذكره جمعًا بين الأدلة. وعن الثانية منع تناولها لكل تخفيف. وعن 
الثالثة أنه إن كان المراد منها نسخ التلاوة» فخحارج عن محل النزاع» وإن كان المراد به 
الحكي فالخبر فى الأمور الدينية راجع إلى ما هو أكثر ثواباء ومنه يقال: الفرض خير من 
النفل لكثرة ثوابه» وإن كان أشق على النفس» وعلى هذا فلا يعتنع أن يكون الثشواب فى 
لاحو اک لاقن تال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظماً ولا نصب ولا خمصة. 
إلى قوله: إلى كتب لهم به عمل صالح) [التوبة: »]٠١١‏ وقال تعالى: لإفمن يعمل 
مغقال ذرة خير يره [الزلزلة: ۷]» وقال عليه السلام لعائشة: «ثوابك على قدر 
نصبك». 


=السول للأسنوى »)١۱١۷/۲(‏ فواتح الرحموت (1۹/۲)» إرشاد الفحول (ص۸۷١).‏ 


NR RES ۸۲‏ ق و لۇ 
المسألة السادسة 

افق الأكثر على حواز نسخ التلاوة والحکم» ونسخ آيهما کان درا خر جا 
ی ور GEE‏ لی ا 
نسخهما معًاء فنسخ التحريم بعشر رضعات وآيتهاء فإن ذلك کان منزلا على ما روته 
عائشة» ونسخ حكم الاعتداد بالحول» رحكم آية الوصية للوالدين دون آیتها» ونسخ 
تلاوة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله ورسوله» دون حکمهاء 
وهل يجوز للجنب تلاوة ما نسخ من التلاوة» وللمحدث مسهاء احتلفوا فيه» والأشبه 
المنع. 

فإن قيل: بقاء التلاوة مع نسخ الحكم وبالعكس عرى عن الفائدق وموهم لاعتقاد 

نفى الحكم نسخ التلاوة» وثبوته لبقائهاء وهو جحهيل قبيح من الشارع» وأيضًا فإن الحكم 
مع التلاوة نازل منزلة العلم مع العالمية» فوحب الاشتراك بينهما فى عدم الانفكاك. 

والجواب عن عدم الفائدة فى بقاء التلارة ونسخها أنه مبنى على وحوب رعاية 
الفرض فى أفعال الله تعالى› وقد سبق جوابه غير مرة. وعن ما ذكروه من إيهام بقاء 
الحكم أو نفيه إنغا يلزم ذلك أن لو لم يوجد مع بقاء التلاوة الدليل الرافع» أو كان يلزم 
من انتفاء الدليل اتتفاء المدلول بعد ثبوته وهما منوعان. وعن الأحير بمنع كون العالمية 
زائدة على قيام العلم بالذات» ولا ملازمة مع عدم المغايرة وبتقدير المغايرة فلا نسلم 
التساوى فى النسبة إذ الآية أمارة على الحكم» والعلم علة العالية. 

المسألة السابعة 

Eel E EER ETS 
والجبائى وابنه وجماعة من المتكلمين والفقهاء إلى منعه» وإلى حوازه القاضى عبد الجبارء‎ 
وأبو عبد اللهء وا و ا الخبر المستقبل دون الماضى»‎ 
والمختار حوازه مطلقا فیما ذا کان مدلوله مقکررا والأخبار عام فیه» ودلیل جوازه عقا‎ 


ما سبق عير مرة. 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة فى: أصول السرخحسى »)١۷٦/۲(‏ المستصفى اللحصول للرازى 
(۲۲ وال EE SO‏ ا س 2 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به A‏ 

فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بأن نسخ مدلول الخبر يفضى إلى كذبه» ولهذا لو قال 
القائل: أهلك الله زيداء ثم قال: ما أهلك الله زيداء كان كاذباء والكذب على الشارع 
الاك از ذلك لکن فجا إذا كان الدلول. خكما شرعا و إلا فلا وا لواب عن 
الأول أن الكذب إنغا يازم أن لو مل الناسخ على غير ما أريد من الخبر وإلا فلاء وإنغا 
لم ينسخ مدلول قوله: فلانا لعدم تکريره بخلاف ما نحن فيه. وعن الثانى أنه لا مانع من 
رفع بعض ما تناوله اللفظ إذا کان مدلوله متکررٌا» وإن لم یکن حکمًا شارعا. 

المسألة الغامنة 


اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآن» والسنة المتواترة ا 
والآحاد بالآحاد منها'» واتفقوا على حواز نسخ المتواتر منها بالآحاد عقلا واحتلفوا 
فى وقوعه شرعا فأثبته أهل الظاهرء ونفاه الباقون» وهو المحتار؛ لأن الوقوع يستدعى 
دليلاء والأصل عدمه. فإن قيل: دليل الوقوع نسخ وحوب التوحه إلى القدس الفابت 
بالسنة المتواترة فى حق أهل قباء بخبر الواحد» وأن النبى عليه السلام كان ينفذ الآحاد 
لتبليغ الناسخ والمنسوخ» ولولا قبول خبر الواحد فى ذلك لما وحب قوله» ولأن النسخ 
أخد السات فحاز خر الواحد كاخصضص. 

والجواب عن الأول أنه من أخبار الآحاد» ولا نسلم صحة الاحتجاج به فى هذه 
القاعدة. وعن الثانى أن تنفيذ الآحاد إنما كان محتجًا به فيما يقبل فيه حبر الواحد ولا 
نسلم أن ما نحن فيه كذلك. وعن الثالث .نع تخصيص القرآن بخبر الواحد» وبالفرق بين 
التحصيص والنسخ» وهو أن النسخ رفع لما ثبت» والتحصيص منع من الثبوت» فلا يلزم 
اتراك 

المسألة التاسعة 

سخ الت بال ران جار عفاد راقع سا عة ا كترم الأ شاقرة وال 
والفقهاء» ومنو ع فى أحد قول الشافعى» دليل الجواز العقلى أن السنة من الوحى الذى 
لا یتلی لقوله تعالی: «ڑوما ينطق عن الهوی إن هو إلا وحی يوحى) [النجم: ۳ »]٤‏ 
والوحى لايمتنع نسخ حكمه بالقرآن عقلا لما تقرر غير مرة» ودليل الوقوع شرعًا نسخ 
)١(‏ يراجع فى تفصيل تلك المسألة فى: الإحكام للآمدى »)١٤١/١(‏ الإحكام لابن حزم 

5 ا 00 اکر الخ 05 اا 9 0 

)۲۰٠۰/۳( التحریر‎ 


RRR ۸٤‏ ل اکر وم غك ب 
صلح النبى عليه السلام أهل مكة على رد من جاءه مسلمًا بقوله تعالى: «إفلا ترجعوهن 
إلى الكفار [الممتحنة: »]٠١‏ ونسخ ما ثبت بالسنة من وحؤب التوجه إلى بيت المقدس 
بقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام [البقرة: »]٠٤١‏ ونسخ حرمة 
المباشرة فى الليل الثابتة بالسنة بقوله تعالى: «#فالآن باشروهن [البقرة: ۱۸۷] إلى غير 
دلت ) 

فإن قیل: ما المانع أن يكون الحكم المنسوخ فى جميع ما ذكرتموه ثابتا بقرآن نسخ 
رسمه وبقی حکمه» EY‏ فماالمانع من نسخه بالسنة» وإن كانت 
الآيات موافقة لها فى الدلالة. سلمنا دلالة ما ذكرتموه» لكنه معارض مما يدل على 
نقيضه» وهو أنه لو نسخ حكم السنة بالقرآن لكان على حلاف قوله تعالى: «التبين 
للناس ما نزل إليهم# [النحل: »]٤٤‏ وكان منفرًا للناس عن النبى لإيهام أن الله تعالى 
لم يرض ما سنه النبى» وهو خل .عقصود البعثة» ولجاز نسخ السنة بدليل العقل لمشاركته 
للقرآن فى عدم جانسة السنة. 

والجواب عن الأول أن ما وحد من أفعال النبى وأقواله وتقريراته صالح لإثبات تلك 
الأحكام والأصل عدم ما سواها. وعن الشانى أن الآيات المذكورة صالحة لرفع تلك 
الأحكام والأصل عدم ما سواها. وعن الآية ما سبق فى التخحصيص. وعن التنفير أن 
ذلك إنما يصح أن لو كانت السنة من عند الرسول» وليس كذلك لا تقدم فى الدليل» 
وكان النسخ رفعا لما ثبت» أما إذا كان ذلك لبيان المراد من الخطاب الأول فلا. وعن 
العارضة الأحيرة بالفرق بين القرآن ودليل العقلء أن القسرآن من الوحى» فلا يمتنع أن 
کی ا کاک اا ی و و 

الملسألة العاشرة 

ذهب الشافعى وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر وأحمد فى إحدى الروايتين عنه إلى 
امتناع نسخ القرآن بالسنة المتواترة» وأجازه مالك والحنفية وابن سريج وأكثر 
الأشاعرة والمعتزلة» واحتلف هؤلاء فى وقوعه شرعا. والمحتار جحوازه شرعا لما تقدم فى ` 
اللسألة قبلهاء وأما الوقوع فقد احتج النافون له بجحجج كثيرة أبطلناها فى كتاب 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك: البحر المحيط (جهص۲٠۲)»‏ التبصرة (ص٤٠۲)»‏ والرسالة للشافعى 


( ص٦ ›»)۱۰١‏ الإحکام لابن حزم )6 «EVV‏ أصول السرخحسى e cOV/۲)‏ )4/۱ 1۲ 
اللحصول »)١۱۹/۱(‏ الإحكام للآمدى .)٠١١/۳(‏ 


الأصل التانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به TASS ESEREN‏ 
الأحكام» والأقرب فيه أن يقال القول بالوقو ع يستدعى ل والأصل عدمه. 

فإن قيل: دليل الوقو ع نسخ الوصية للوالدين والأقربين بقوله عليه السلام: رألا لا 
وصية لوارث»» ونسخ حد الزانى مائة حلدة بالرحم الشابت بالسنة مع أنه كان ثابتا 
بقوله تعالى: #الزانية والزانى# [النور: ۲] الآيةء وجحوابه أن ذلك يستلزم نسخ الققرآن 
المتواتر حبر بخبر الواحد» وهو ممتنع على ما يأتى. 

المسألة الخحادية عشرة 

احتلفوا فی حواز نسخ الحكم الثابت بالإ هماع(" فأبته الأقلون» ونفاه الأكثرون» 
ml,‏ ذكرناه فيما تقدم وامتناعه شرعا؛ لأن النسخ إما بنص أو إجماع 
أو قياس» الأول متنع» وإلا كان الإجماع على حلافه» وهو حال والفانى أيضًا متنع؛ 
لأن الإجماع الناسخ لابد وأن يكون عن دليلء وإلا كان حطأ» وهو متنع» وذلك إن 
كان نصاء فيلزم منه الخطأاً فى الإجماع الأول لكونه على حلافه» وهو ممتنع» وإن كان 
قياساء فلابد وأن يكون حكم أصله مستندًا إلى نص» ويلزم تقدم معقول ذلك النص 
على ذلك الإجماع» فلو كان صالخا لرفع حكم ذلك الإجماع» لكان انعقاد الإجماع معه 
على نقيض حكمه حطأء وهو ممتنع» وبهذا التحقيق بمتنع القسم الثالث أيضًا» وعلى هذا 
لو أجمعت الأمة على قولين واقتضى إجماعهم جواز أحذ المقلد بأيهما شاءء فلا نسلم 
تصور إجماعهم بعد ذلك على أحد القولين حتى يقال بنسخ حكم الإجماع بالإجماع. 

المسألة الثانية عشرة 

احتلفوا فى حواز النسخ بالإجماع» فأثبته بعض المعتزلة» وعيسى بن أبان» ونفاه 
الباقون» وهو المحتار» وذلك لأن دليل الحكم المنسوخ إما نص أو إجماع أو قياس» فإن 
كان نصًاء فلابد للإهماع الناسخ من مستندء وإلا كان حطاًء وذلك المستند هو الناسخ 
لا نفس الإجماع» بل الإجماع دال عليهء وإن كان مستند ذلك الحكم إجماعا فنسخه 
باطل .ما سبق فى المسألة المتقدمة» وإن كان قياسًا فذلك إن كان صحيحًا فإجماع الأمة 
لابد له من مستند» وإن كان حطا» وذلك المستند إن كان نصًا فهو الناسخ» وإن كان 
E E O LL O E I E‏ 
)١(‏ يراحع الخلاف فى ذلك فى: الإحکام للآمدى »)١٦٠/۳١(‏ المحصول للرازی ( ۳ ١١١‏ 

فواتح الرحموت »)۱۸١/۲(‏ نهاية السول (۲/٦۱۸)ء‏ إرشاد الفحول .)۸١/۲(‏ 


۱۸٦‏ ................... الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به 
فلا يكون له حكم» وإن كان مرحوحا فإجماعهم على المستند المرحوح يكون خطاً. 

فا ما که عارص رل عاد ن غا قال که انو غاس کف 
تحجب الأم عن الغلث بالأحرين» وقد قال الله تعالى: إفإن كان له أخوة فلأمه 
السدس# [النساء: »]١١‏ والأحوان ليسا بأحوة» حجبها قومك ياغلام» وهو دليل 
اللسخ بالإجماع. قلنا: إنما يلزم أن لو لم يكن الأحوان إحوة» وليس كذلك على ما سبق 
فى العموم» وعلى هذا فلا نسخ. 

المسألة الثالثة عشرة 

احتلفوا فى نسخ حكم القياس» فمنع منه الحنابلة مطلقاء والقاضى عبد المججار فى 
قول» وجوزه أبو الحسين البصرى فى القياس الموجود فى زمن النبى دون ما وجد بعده» 
والمحتار أنه إن كانت العلة الجامعة فى القياس منصوصة» فهى فى معنى النص» فيجحوز 
نسخ حكمها بنص أو بقياس فى معنى القياس المنسوخ حكمه» وإن كانت مستنبطة» 
وقلنا: ا و 
یکوت تسا 

الملسألة الرابعة عشرة 

احتلفوا فى النسخ بالقياس“ على ثلائة أقوال» ثالثها حواز ذلك بالقياس الحلى دون 
الخفى» وهو احتيار أبى القاسم الأغاطى من الشافعيةء والمختار أنه إن كانت العلة 
الجامعة فى القياس منصوصة» فيجوز النسخ بها لأنها فى معنى النص» وإن لم تكن 
منصوصة» فإما أن تكون ثابتة بالإجماع أو بالاستنباط» فإن كانت جمعًا عليها فهى فى 
معنى الإجماع» والإجماع لا ينسخ به كماتقدم تعريفه» وإن كانت مستنبطة» فدليل 
الحكم المنسوخ بها إن كان إجاعا أو نصًا حاصًاء فهو مقدم عليها إجماعاء فلا تكون 
ناسخة لحكمه» وإن كان نصا عامًاء فهى خخصصة لا ناسخة»ء وهو الأولى» وإن كان 
دليل الحكم قياسًاء فالقياس الناسخ لحكمه لابد وأن يكون فى اقتضائه راححُا على 
القياس الأول»ء وبذلك يخرج القياس الأول عن كونه مقتضيًا للحكم لما عرف فيما تقدم» 
وبالقیاس الثانی يبين أن حكم الأول لم يكن ثابتاء فلا يكون ذلك نسخاء ونسخ تبات 
)١(‏ انظر تفصيل تلك المسألة فى: الإحکام للآمدی (۱۹۳/۳)» مختصر ابن الحاجحب (۱۹۹/۲)» 


المحصول »)٨١۳٦/۳١ »١(‏ فواتح الرحموت »)۸٤/١(‏ البحر المحيط (ج«ص۲۸۹))» المعتمد لأبى 
الحسین النر ى ۳/١7‏ ): 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به N NADO BRIS‏ 
الواحد للعشرة إنغما كان مستفادًا من قوله تعالى: #الآن خحفف الله عنكمي [الأنفال: 
٠‏ ] لا من القياس» ولا ي لزم من جواز التخحصيص بالقياس حواز النسخ به لكونه 
منقوضًا بدليل العقل وخبر الواحد. 
المسألة الخامسة عشرة 
اتفقوا على جواز النسخ بفحوى الكلام ونسخ حكمه» واحتلفوا فى نسخ حكم 
المنطوق دون فحواه» والأكثر على منعه» وتردد القاضى عبد الجبار فى حواز نسخ حكم 
الخر ى درن مطر فة والخار فر ماغل العرل اد دال الفحرى ف أن دول 
الفحوى على حكم المسكوت مغايرة لدلالة منطوقه على حكمه» فلا يلزم من رفع حكم 
إحدى الدلالتين رفع حكم الأخحرى. 
مثلا فى آية التأفيف إعظام الوالدين» فيلزم من رفع حكم الأصل رفع التابعم» ومن رفع 
e‏ لإحلاله الغرض من دلالة المنطوق. 
قلنا: حواب الأول دلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق لا لحكم المنطوق» فنسخ حكم 
اا المنطوق التى هى أصل الفحوى» و بماء دلالة الفحوى لا 


يلرم نفغی خکها: و حواب الفانى .عنع اتحاد عرض الدلالشسن» وح احتلاف الخرضن ‌ 
يلزم من الإحلال بأحدهما الإخحلال بالآحر 


المسألة السادسة 


ذهب بعض الحنفية إلى بقاء حكم فرع القياس مع نسخ حكم أصله» ومنع منه 
الباقون» وهو المحتار؛ لأن حكم الفرع تابع لاعتبار علته ونسخ حكم الأصل لا يبقى 
معتبره. فإن قيل: إنغا يلزم ما ذكرتموه أن لو افتقر الحكم فى دوامه إلى دوام علته» وهو 
غير مسلم» ولهذا فإن إسلام الولد الطفل معلل بإسلام أبيه» ولا يلزم من زوال إسلام 
الأب زوال إسلام الولدء وإن لزم ذلك فى أصله يرحع إلى نسخ حكم الفرع بالقياس 
على الأصل» وهذا باطل ما تقرر قبل. 

والجواب عن الأول أنه لا حلاف فى افتقار الحكم فى دوامه إلى دوام احتمال 
الحكمة المعتبرة» وإن وقع الخلاف فى دوام ضابطهاء وأما إسلام الأب» فلا نسلم توقف 
إسلام الولد فى دوامه على اعتبار دوام إسلام الأب» ولا أن إسلام الأب علة. وعن 


I E OE NSS SE SOS ۸۸‏ 
الأخير .عنع استناد رفع حكم الفر ع بالقياس على حكم الأصل» بل رفعه إنما كان لانتفاء 
المسألة السابعة عشرة 
اتفقوا على أن الناسخ إذا کان مع حبریل قبل بلوغه إلى النبی آنه لا ثبت حکمه فى 
حق المكلفين» ونما الخلاف فيما إذا ورد الناسخ إلى النبى قبل بلوغه إلى لأمة» هل یت 
حكم النسخ فى حق المكلفين» فأثبته بعض الشافعية» ونفاه بعضهم» وبه قال أحمد 
والحنفية» وهو المختارء» ودليله أنه لو تحقق النسخ فى حقهم ها وقع ما خحوطبوا به أولا 
موقعه بتقدير فعله» ولا أثم بت ركه وبضده فى الفعل الذى ورد به الناسخ» وهو حلاف 

الإجماع. 

فإن قيل: ما ذكرتموه معارض» وبيانه أن الحكم المنسوخ حق الشارع» فلا يتوقف فى 
إسقاطه على العلم الغير كما فى عزل ال وكل للوكيل» وكالطلاق والعتق» وكإباحة 
الإنسان لغمرة بستانه لكل داخحل بعد ريه وكمالو قال لزوجتة: إن حرحت بغير 
إذنی فأنت طالق» ثم آذن لها حيث لا يعلم» فإنه يرتفع المنع» E‏ 
الخروج» ولأنه لو علم المكلف بالنسخ ثبت والعلم غير مؤثر فيه» فكان ر النسحخ 
من الله كافيًا فى الإسقاط مع عدم العلم. 

الجواب عن الأول .منع عزل ال وكيل بتقدير عدم علمه به. وعن الثانى أنه لا مانع من 
اشتراط العلم فى النسخ لتضمنه رفع حكم حطاب سابق بخلاف ما ذكروه. وعن الثالث 
والرابع منع الحكم فيما ذكروه. وعن الخامس بأن العلم شرط لا مؤثر. 

المسألة الثامنة عشرة 

وحوب الزكاة فى معلوفة الغنم إن قلنا: إن مفهوم قوله عليه السلام: «فى الغنم 
السائمة زكاة»» ليس بحجة» فلا نسخ» وإلا فهو ناسخ لحكمه. 

المسألة التاسعة عشرة 

إذا زيدت ركعة على ركعتى الصبح» قال القاضى عبد اجبار والغزالى والحدفية يڪون 
ا ومنع منه أكثر الشافعية والحنابلة والجبائى وابنه وأبو الحسين البصرى. 
والمحتار فى ذلك أن يقال: إنها تكون ناسخة لوجحوب الحلوس فى التشهد بعد ال ركعتين 
إذ هو مرتفع بها بعد ثبوته ونسخا لتحريم الزيادة» وإن لم يكن تحريم الزيادة من 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به O a‏ 
E‏ اركف راس عا لی ار كحو لح فلق ال 
بالأفعال» ولا تسخ إإحزاء ال ركعتين؛ لأنه لا معنى لإجزاء ال ركعتين سوى الخروج بهما 
عن عهدة الأمرء ومعنى ذلك أنه لا يجب مع فعلها القضاء وذلك من مقتضيات النفى 
الأصلى» a‏ 

فان قيل: التشهد إنما كان واجبًا آخر الصلاة» وذلك غير مرتفع ولا متغير» وإنْا 
لتر خر ال ةر فلا ر كان اح ا عب لر كن و قدو رال ال اد فان 

المسألة العشرون 

زيادة عشرين جلدة على ثمانين فى الحد» هل تكون ناسخة لحكم الثمانين» احتلفوا 
فيه على نحو احتلافهم فى المسألة قبلهاء والمختار عدمه؛ لأن نسخ حكم الثمانين إنغا 
يكون برفع حكمهاء والأصل بقاؤه. فإن قيل: بيان ارتفاع حكم الفمانين انها كانت 
قبل الزيادة كل الحد وبججزئه» وجب الاقتصار عليهاء ومتعلق التفسيق ورد الشهادة وعدم 
حواز الزيادة عليها وقد ارتفع ذلك كله بالزيادة. 

خر ی ا ق ي 
واحبا ووحوبها لم يرتفع وعدم وحوب الغير من مقتضيات النفى الأصلى» فرفعه لا 
یکول E‏ الثانی ما سبق فى الال ن ي ی 
الاقتصار على الثمانين أنها واحبة» ولا تجوز الزيادة عليهاء والحكم كاقيل فى كونها 
كل الواحب. وعن الرابع عنع تعلق التفسيق ورد الشهادة بالتمانين» بل بالقذف. وعن 

الخامس ما سبق فى الثالث» نعم لو قيل بالنسخ نظرًا إلى رفع تحريم الزيادة كان متجها. 

المسألة الخادية والعشرون 

إذا أوحب الله غسل الرحلين على التعيين» ثم حير بينه وبين المسح» أو حير فى 
الكفارة بين الطعام والصيام» ثم زاد الإعتاق» هل يكون ET‏ 
والتحيير فى الثانى؟ الحق أنه نسخ للأول دون الثانى؛ لأن التخيير بين الإطعام والصيام 
لم يرتفع بضم الإعتاق فى التخيير إليهماء وإن ارتفعا لكون غيرهما لا يقوم مقامهاء 
فليس بنسخ لکونه من مقتضیات النفى لاض 


Rl U ENS AOS SSR See ۹۰‏ 
المسألة القانية والعشرون 
إذا وقف الله الحكم على شاهدین بقوله: «فاستشهدوا شهيدين»» فيجوز الحكم 
بشاهد وین. إن قلنا: إن تخصيص الشاهدين بالذكر لا يدل على نفس ما عدا فانبات 
ر وإلا فیکون ا والنسخ بخبر الواحد غير جائز. 
المسالة التالغة والعشرون 
إذا وحب عتق رقبة مطلقة فى كفارة الظهارء فالخلاف فى النسخ بتقييدها بالإبعان 
كالخلاف فى زيادة ركعة على ركعتى الصبح» والحق فى ذلك أنه إن أراد بكلامه 
ALE OE a OE E EONS EN‏ 
المسألة الرابعة والعشرون 
إذا أوجب الله قطع يد السارق ورحله على التعيين» فإباحة قطع رحله الأحرى بعد 
المسألة الخامسة والعشرون 
ا ر ا لے ا و و ا اب 
لوحوب غسل الأعضاء الستةء ولا لاشتراطها لبقاء ذلك بعد الزيادةء ولا لإجحزائها لما 
الملسألة السادسة والعشرون 
إذا حعل اول الليل غاية للصوم بقوله: إنم توا الصيام إلى الليل# [البقرة: »]١۸۷‏ 
ES eS‏ إن مفهوم الغاية حجة» وإلا فلا. 
الملسألة السابعة والعشرون 
ال ا ا کی مرن اقرط شر خر ل بكرن سه 
لوحوب الصلاة مع الطهارة لبقائه» ولا لالإجزاء لما سبقء ولا لعدم اشتراط شرط أآخحر 
لاستناد ذلك إلى النفى الأصلىء ولا لأمر آحر إذ الأصل عدمه» وعلى هذا يكون الحكم 
E AAR E E‏ 


الأصل التانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به N a o‏ 
المسألة التامنة والعشرون 

N E E 
E ا‎ 
المتكلمين إلى نسخهاء ونفاه الكرحى وأبو الحسين البصرى» وأثبته القاضى عبد الجبار‎ 
فى نسخ الحزء دون الشرط, والمختار فى ذلك أن يقال: إن العبادة كانت قبل نسخ‎ 
حزئها وشرطها لا جزلاء دون فعل الحزء والشرط معنى أنه يجب قضاؤهاء وقد ارتفع‎ 
رف ا ف ا‎ 
فعلها دون الجزء والشرط فقد ارتفع ذلك بعد نسخهاء وليس ذلك نسخا لنفس‎ 
العبادة» أما فى نسخ الجزيء فلأن الصلاة إذا کانت أربع رکا فكل رکعتین‎ 
منها واحبة» فنسخ أحد الواحبين لا يكون نسخا للآحر» وأما فى نسخ الشرط فلأن‎ 
العبادة كانت واجبة مع الشرط» وقد بقى وجحوبها بعد نسخ الشرط.‎ 

فإن قيل: البعض الباقى بعد نسخ البعض ليس جزء من العبادة الأولى» بل عبادة 
أحرى» وإلا كان من صلى الصبح أربع ركعات آتيًا بالواحب وزيادة كمالو أمر أن 
تعن ارك ف ارهن 0 5 ا ى اد رل E‏ ا 
أن الباقى ليس بعضًا من الأول» وإلا لافتقر فى وحوبه إلى أمر آخحر» والأصل عدمه» 
وحيث لم تصح صلاة الصبح عند ضم ركعتين إليهاء إغا كان لإدحال ما ليس من 
الصلاة فيها. 

فإن قيل: فقد يجب تأحير التشهد إلى آخر الأربع» وقد ارتفع ذلك بنسخ ال ركعتين. 
N EEE yd OC E a‏ 
مات اف لاض 

المسألة التاسعة والعشرون 

اتفق الكل على حواز رفع يع التكاليف بإعدام العقل الذى هو مناط التكليف 
e ea IE e EN E‏ 
والمعتزلة فى تصور نسخ وحوب معرفة الله وشكر المنعم» وتحريم الكفر والظلم ونحوه 
بناء على اختلافهم فى التحسين والتقبيح العقلى» وقد عرف ما فيه» وإن قدر نسخ هذه 
الأحكام» فبعد تكليف العبد. 


SD ES O ۱۹۲‏ الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به 


احتلفوا فى حواز نسخ جيع التكاليف عنه» واختيار الغزالى منعه؛ لأن المنسوخ عنه 
يجب عليه معرفة النسخ والناسخ» وذلك غير ممكن النسخ ضرورة» وليس بحق» فإنه وإن 
توقف النسخ فى حق المكلف على عدمه بذلك» فلا يتوقف على وجوبه عليه. 
المسألة الثلاثرن 


فى طريق معرفة الناسخ والمدسوخ 

والنصان إذا تعارضا وتنافياء إما أن يتنافيا من كل وحه» أو من وحه دون وجه» فإن 
افا من کل وجه فاا أن تكرت فلوسن أو مرن أو اخدهها سلرما والار 
مظنوناء فان کانا معلومين أو مظنونين» فإن علم أو ظن تأر أحدهما عن الآحر بأى 
طريق كان» فهو الناسخ للآحرء وإن لم يعرف التقدم والتأحر» فالواحب الوقف أو 
التلخير فإ كان أخدهما رماوالا خر مظي اء فالعل اللخ وزاك تقد أو فاش 
TC‏ 

وٳن تنافيا من وجه دون وجه بأن يون كل واحد أعم من الآحر من وجه دون 
وجه» فالحكم فيه كما قيل فى التنافيين من كل وجه واعتبر. 

% *%* % 
القسم الرابع فى معذى القياس وأركانه وما يتعلق به 

أما القياس» فهو فى اللغة' عبارة عن التقدير» ومنه يقال: قست الثوب بالذراع» أى 
قدرته به» وفى اصطلاح الأصوليين"» فمنقسم إلى قياس العكس» وهو تحصيل نقيض 
حكم لمعلوم فى غيره لافتراقهما فى علة الحكم» وإلى قياس الطرد» وقد قيل فيه عبارات 
ختلفة متكثرة أشرنا إليها فى كتاب الأحكام» ونبهنا على ما فيها بطريق الاستقصاء 
والأولى هاهنا الاقتصار على ما هو المحتارء وهو أن يقال: القياس عبارة ع ا 
| بين الفر ع والأصل فى العلة المستنبطة من حكم الأصل» وهو حامع مانع عری عما یتجه 
على ما قاله الأصوليون فيه من التشكيكات والإبطالات» ويتحقق ذلك بالالتفات إلى ما 
حققناه فى ذلك فى كتاب الأحكام» وأما أركانه فأربعة: الأصلء والفرع» وحكم 
الأصل» والوصف الجامع. 
)١(‏ انظر تعريف القياس فى اللغة فى: لسان العرب »)۱۸۷/١(‏ القاموس المحيط (ص۷۳۳). 
(۲) تعريف القياس فى الاصطلاح انظر: الإحکام للآمدی (۱۸۳/۳)» المستصفی (۲۲۸/۲)» فواتح 

الر موت (۹/۲ ٤‏ ۲)» أصول السرحسى .)١٤١/۲(‏ 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به O TARR Se‏ 
أما أصل القياس» كما فى قياسنا النبيذ فى تحريم شربه على الخمر المنصوص على 
تحرعه بقوله عليه السلام: حرمت الخمرة لعينهاي» فقد احتلفوا فيه هو أصله التص» أو 
الحكم» أو الخمر مع اتفاقهم على أن الوصف الجامع ليس بأصل» والنزاع فى هذه 
المسألة لفظى إذ أمكن إطلاق الأصل على كل واحد من هذه الأمورء لا أن أصل كل 
شىء ما يتوقف عليه ذلك الشىء» وحكم الفرع متوقف على كل واحد منهماء وعلى 
هذا فلا متنع إطلاق الأصل على العلة الجامعة أيضًاء وإن كان الأشبه أن يكون الخمر 
هو الأصل لافتقار الحكم والنص إليه من غير عكس. 
وأما الفر ع» فقد احتلفوا فيه» هل هو الحكم المتنازع فيه أو حله» والمشهور أنه 
SSE‏ وأما 
O RTT yT‏ 
الباب الأول فى شرائط القباس 
ويشتمل على ثلائة أقسام: 
القسم الأول فى شرائط حكم الأصل) 

TT ا وإلا كان الحكم ادى .اى‎ o 
فلا يكون الغرض من القياس الشرعى حاصلا.‎ 

اا O TTT TT‏ وبناء 
الحكم فى الفر ع عليها. 

الغالث: أن يكون دليل ثبوته شرعيًا؛ لأن غير الشرعى لا يفيد الحكم الشرعى. 
الرابع: أن لا يكون متوقفا فى إثباته على القياس على أصل الآخر على ما ذهب إليه 
NCR SIE EE Ea Î‏ 
القباسن اذا كانت و اخدةفاغتارها ما خو الال :الأ عير درن الارل قحان القبان 
الأول عديم التأثير» وإن كانت مختلفة فالعلة التى ثبت بها حكم أصل القياس الأول غير 
موحودة فى فرعه والحكم فى الفر ع إنما ثبت بعلة أصله لا بغيرها. 


۴/7 انظر تفصيل ذلك: الإحكام ا تالحرل‎ )١( 
0 اقل ال ی(‎ 


al EA OE GN Aes SRS 1۹٤ 

الخامس: أن يكون حكم أصل القياس نما يقول به المستند بذلك القياس» حتى تكون 
العلة معتبرة على أصله» وإن ذكر ذلك بطريق الإلزام للمناظر له بتقدير تسليمه بعكم 
الأصل» فهو غير لازم لاحتمال أن يقول حصمه الحكم فى الأصل عندى معلل بعلة غير 
ما عللت به لا وحود له فى الفر ع» والظاهر صدقه لعدالته وأنه أعرف .مأخذه وبتقدير 
تعليل حكم الأصل .ما ذكره المستدل من الجامع» غير أن حاصله يرحع إلى تخطمة الخصم 
فى الفرع ضرورة تصويبه فيما علل به حكم الأصل» وليس هو أولى من العكس. 

السادس: أن لا يكون حكم الأصل معددولاً به عن سنن القياس بأن يكون غير 
معقول المعنى» ولا نظير له فى الشر ع لتعذر التعدية. 

السابع: إذا كان مدرك حكم الأصل الإ جماع» فمنهم من قال: لابد وأن يكون 
الإجماع من الأمة» ومنهم من اكتفى بإجماع الخصمين المتنازعين دون غيرهما. والمختار 
فى ذلك أنه إن كان الخصم المنازع للمستدل ججتهدًاء فلا يصح القياس إذ للحصم أن 
يبين وصفا فى الأصل لا وحود له فى الفر عي ويقول: هو علة عندى» فإن صح ذلك 
امتنع القياس» فإن بطل فأنا أمنع حكم الأصل لبطلان مدركه» ولا مانع منه» أو هو غير 
منصوص ولا جحمع عليه ب بين الأمة» وهذا هو سؤال الت ركيب» وهذا بمخلاف ما إذا كان 
ا لخصم مقلدا» إذ ليس له منع الحكم وتخطمة أمامه لعجزه هو عن دفع كلام المستدل. 

الثامن: أن لا يكون الدليل الدال على الأصل متناء ولا لحكم الفر ع» ا 
أحدهما فرعا للآخر أولى من العكس. 

التاسع: احتلفوا فى اشتراط قيام الدليل على تعليل حكم الأصل» وعلى جواز القياس 
عليه» والحق أنه إن أريد بالدليل على ذلك دليل العام يدل على وجوب تعليل حكم 
الأصل .ما يغلب على الظن التعليل به والقياس عليه فحق» ولا حلاف فى ذلك» وإن 
أريد به ما بخص كل واحد من الأصول فحطاً؛ لأن مدرك الاحتجاج بالقياس إنما هو 
إجماع الصحابة» وقد علمنا من تتبع أحوالهم فى جارى احتهاداتهم أنهم كانوا يقيسون 
الفرع على الأصل عند ظن وحود ما يظن أنه علة فى الأصل» وظن وجحوده فى الفرع 
من غير توقف على دليل حاص بكل صورة كما فى قوله: نت على حرام» ونو ذلك» 
ولهذا قال عمر لأبى موسى الأشعرى: اعرف الأشباه والأمثال» ثم قس الأمور برأيك. 
ولم ينكر عليه أحد» فكان إجاعا. 

% *%* % 


الأصل النانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به E‏ 
القسم النادى 
فى شروط علة الأصل» وقد اتفق القياسيون على جواز تعليل حكم الأصل 
بالأوصاف الظاهرة المنضبطة معقولة كانت أو حسة أو عرفية» لكن اخحتلفوا فى شروط 
ولنفرض فى كل واحد منهما مساألة. 
الملسألة الأول 
احتلفوا فى حواز حكم الأصل .عحله أو حزء حله» فمنع منه قوم» وحوزه آخحرون» 
والمختار حواز ذلك فى العلة القاصرة وامتناع التعليل با لمحل عند قصد القياس اة 
مشا ركة الفرع فيه وحوازه فى الجزء لجواز عمومه فى الأصل والفرع. 
المسألة الثانية 
احتلفوا فى جحواز كون العلة فى الأصل .ععنى الأمارة المحضة التى لا باعث فيهاء 
والمختار منعه أو لا فائدة للأمارة سوى تعريفها للحكم» وهو فى الأصل معلوم 
بالخطاب» ولأنها مستنبطة منه ومتفرعة عنه» فلو توقف فى معرفته عليها كان دورًا. 
المسألة الغالثة 


انحتلفوا فى صحة التعليل بالحكمة المجردة عن الضابط» فمنع منه الأكثرون وجوزه 
الأقلون» ومنهم من حوز ذلك فى الحكمة الظاهرة المنضبطة بنفسها دون الخفية 
الملضطربة» وهو المختار؛ لأنها إذا كانت ظاهرة غير مضطربةء فلأنها الملقصود من شرع 
الحكم» وقد ترجمت على ما صح التعليل به إجماعا من الحكمة الخفية المنضبطة بوصف 
حارج عنها لا مدخحل له فى المقصود» فكانت علة بطريق الأولمى» وأما إذا كانت خفية 
مضطربة» فمع لزوم الحرج للمكلف بالوقوف عليها المنفى بقوله تعاللى: وما جعل 
عليكم فى الدين من حرج [الحج: ۷۸]» يلزم من صحة التعليل بها حواز الترخحص 
للحمال المشقوق عليه فى الحضر عا يزيد على مشقة المسافر المترفه لاشترأكهما فى 
الشقة الموجبة للترحص فى حق المسافر» وإن لم يشت ركا فى الضابط وأن يكون 
الإجماع على صحة التعليل بالأوصاف الظاهرة المنضبطة المشتملة على احتمال الحكمة 
عديم التأثير للاستغناء بأصل الحكمة عن الضابط لها والكل متنع. 


حر ج فى البحث عنهاء وهو منفى بالاأية» وإذا كانت خفية» وإن لزم الحرج من التعليل 


e E ۱۹٦‏ ..............الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به 
a BEE ELE oe‏ 
كونها علة لكون الضابط لها علة» وحيث لم نقض بالترحص فى حق الحمال فى 
الحضر› N E‏ مشقة» بل بالمشقة الخاصة بالسفر» > ولا يلزم 
منه امتناع التعليل بالحكمة مطلقاء وصحة التعليل بضابط الحكمة إا كان لسهولة 
الاطلاع عليه فلم يكن عريًا عن الفائدة. 

والحواب عن الأول أن الكلام مفروض فيما إذا كانت ظاهرة منضبطة فى بعض 
الصور» وعند ذلك فالبحث عنها لا يزيد على البحث عن الضابط المشتمل على الحكمة 
فى تلك الصور» بل أحف لا فيه من البحث عن شىء واحد ونم عن شيئين. وعن 
الثانى أنها إذا لم يكن لها ضابط» فلابد من البحث عن أصلها وكميتها حتى نأمن من 
احتلافها بين الأصل والفرع» وإذ كان لها ضابط, فلا يحتاج إلى أكثر من البحث عن 
أصل احتمالهاء وذلك هو الموجحب لاعتبار الضابط» وما ذکروه على الإلزام الأول فهو 
اعتراف بعدم الاكتفاء فى التعليل بالحكمة المضطربة الخفية» وما ذكروه على الإلزام 
الثانى موجحب لامتناع التعليل بالحكمة مفردة لما فيه من إهمال الفائدة المطلوبة من 
التعليل بالضابط . 

المسألة الرابعة 

اختلفوا فى حواز تعليل الحكم الغبوتى بالعدم» والمختار منعه؛ لأن المفهوم من العلية 
تنبو ت؛؟ لأن نقض العلة لا علة» ولا علة عدم لاتصاف بعض الإعدام به» فلو كان العدم 
علة كان الثبوت صفة للعدم» وهو حال» ولأنه قد ثبت أن العلة فى أصل القياس لابد 
وأن تكون .معنى الباعث» وإذا كان الحكم ثابتا بخطاب التكليف لتحصيل الغرض 
الطلوب من الباعث» فلابد وأن تكون العلة مقدورة للمكلف. وإلا لما حصل الغرض 
من التكليف والمعدوم غير مقدور له» فلا يكون العدم علة 

فإن قيل: لا نسلم أن المفهوم من وصف العلة وحودى؛ لأنه لو کان وجودیا لكان 
ال ا e‏ 
إليهء A E N‏ 

للمكلف» ولكن لا نسلم أن ما وقع التعليل به من العدم غير مقدورء فأنا لا نعلل بأى 

عدم اتفق» بل بالعدم المقابل للوجود المقدور. 


الأصل التانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به O E‏ 

والحواب عن التسلسل بتقدير كون وصف العلة وحوديًا أنه لازم بتقدير كونه وصفا 
عدميًا ضرورة افتقاره إلى موصيوفه» والجحواب يكون مشت ركا» وعما ذكروه مهن 
ادات ر جرد الداع ن الف رط لع ا عله فان اففى الفا ا 
وإدحال لام التعليل عليه بطريق التجوز لمشابهته العلة فى افتقار الأثر إلى كل واحد 
مهما و ب اعتفاد ذلك جع به وين ما د كرناة من الدلبل. 


وعن الأخير أنه راحع إلى التعليل بالإعدام؛ لأنه لا معنى لكون العدم مقدورًا سوى 
إعدام الأمر الوجودى المقدور» والإعدام أمر وحودى لا عدمى» والنزاع إنماهو فى 
التعليل بالعدم اللحض» وعلى هذا فالكلام فى جعل العدم اللحض حزءا من علة الحكم 
التبوتى كالكلام فى جعله علة» و كلما يتوقف عليه الحكم الثبوتى من الأوصاف العدمية 
E‏ ولا ذكرناه بمتنع التعليل بالأوصاف الإضافية لكونها إعدامًاء 
وإلا كانت الإضافة بين المتناقضات والمتقدم والمتأحر وجودية» ويلزم من ذلك اتصاف 
العدم بالوحود» وهو خحال. 

المسألة الخامسة 

احتلفوا فى حواز تعليل الحكم الشرعى بحكم e E‏ 
أن يكون علة .ععنى الأمارة فى حل النزاع لا فى أصل القياس لما سبق إذ لا متنع أن 
یقول الشار ع مهما رأیتم أننى حرمت کذاء فقد حرمت كذا كما حعل زوال الشمس 
وطلو ع الهلال أمارة على وحوب الصلاة والصوم. وأما فى أصل القياس» فيمتنع أن 
يكون علة للحكم إن كان الحكم E‏ لأن علته لابد وأن تكون باعثة مقدورة 
للمكلف كما سبق» والحكم الشرعى غير مقدور له» فلا يكون علة لما ذكر فى التعليل 
le RN O‏ 
تكون علة لمعنى الباعث لا عرف إما لدفع مفسدة لزمت من شرع الحكم المعلل به» أو 
حلب مصلحة تلزم منه بتقدير ترتيب حكم الأصل عليه» فإن كان الأول» فهو متنع؛ 
لأن المفسدة اللازمة منه لو كانت مطلوبة الانتفاء لما شرع الشارع الحكم الذى هى 
لازمة له» وإن كان الثانى» فلا يمتنع أن تكون علة بأن يكون ترتيب أحد الحكمين على 
الآحر يستلزم حصول مصلحة لا تحصل من أحدهما بانفراده. 

فإن قيل: لو حاز تعليل الحكم بالحكي فإن كان المعلل به متقدمًا كان منتقضًاء وإن 
كان مع معلوله» ليس حعل أحدهما علة للآحر أولى من العكس» وإن كان متأخرًا عنه» 


U Ug EN TS SON sees ge ۱۹۸‏ 
فالمتأحر لا يكون علة للمتقدم. قلنا: يلزم عليه التعليل بالأرصاف الظاهرة المنضبطة 
E‏ 
الملسألة السادسة 

اختلفوا فى أشتراط كون العلة ذات وصف واحد نفيا وإثباتاا فإنة لا بتع أن 
تكون الهيئة الاجحتماعية من الأوصاف التعددة علة للحكم إما لمناسبتها له وقران الحكم 
بها» أو غير ذلك من طرق إثبات العلةء ولهذا لو ورد الشرع بذلك لما كان ممتنعا. 
- فان قيل: دليل امتناع ذلك أن صفة العلية زائدة على بحمو ع الأوصاف لتصور العلم 
بتلك الأوصاف واهل بعليتهاء والمفهوم من صفة العلية واحد» فإن قامت صفة العلية 
بكل واحد من الأوصاف» لكان كل واحد علة» وهو ممتنع لما يأتى» وإن قامت بواحد 
منها دون غيره» فما قامت به هو العلة لا بحمو ع الأوصاف» وإن قامت بالكل جلة لزم 
منه اتحاد المتعدد أو تعدد المتحده وهو حال» ولأنه يزم أن يكون عدم ا 
تلك الأوصاف علة مستقلة لعدم صفة العلية لتوقفها عليه» وعند ذلك فإن انتفى واحد 
من الأوصاف لزم انتفاء العلية» وأن لا ينتفى بانتفاء وصف آخر بعده لكونها منتفية وفيه 
نقض العلة العقلية» وإن انتفى جملة الأوصاف دفعةء فإن انتفت العلية بالمجموع» فقد 
حرج كل وصف عن استقلاله بنفى العلية» وإن انتفت بواحد منهاء فلا أولويةء وإن 
انتفت بكل واحد بجحهة الاستقلال» فاستقلال كل واحد يوحب عدم استقلال الآحر» 
والکل متنع» ولأنه إن کان كل واحد مناسبًا للحکم مع اقتران الحکم به» کان کل 
واحد علة» وهو ممتنع لما سبق» وإن كان البعض وهو المناسب دون غيره» فهو العلة لا 
غير» وإن لم يكن شىء منها مناسبًا» فضم ما لا يصلح للتعليل إلى ما لا يصلح لا يكون 
مفيدًا» ولأن كل واحد إذا لم يكن علة عند انفراده» فعند ضمه إلى غيره إن لم يتجدد 
شىء يقتضى العلية» فلا علية» وإن تحدد فلابد له من علة» E‏ 
a‏ 

والجواب عن الأول أنه لا معنى لكون الأوصاف علة سوى حكم الشارع بثبوت 
ی ا ی ر 
ذلك من أقسام الكلام» فإن صفته واحدة» وحروفه وألفاظه متعددة» والجحواب يكون 
)١(‏ انظر شروطها فى: الإحکام للآمدی »)۲١۰٠۱/۳(‏ اتا الفحول (ص۷ E‏ 
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واحدًا. وعن الثانى أن وحود كل واحد من الأوصاف شرط فى العلية» وانتفاء العلية 
عند انتفاء بعض الأوصاف» أو كلها يكون لانتفاء الشرطء لا لأن عدم الأوصاف علة 
لعدم العلة. وعن الثالث أنه لا مانع أن تكون المناسبة ناشئة من الهيئة الاجتماعية من 
الأوصاف» وإن لم يكن كل واحد مناسبا. وعن الرابع أن المتجدد المستلزم للعلية 
الانضمام الحاصل بالفاعل المخحتار» فلا تسلسل. 


ال السانة 


اتفقوا على صحة التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت منصوصة أو محمعًا عليهاء 
واحتلفوا فى المستنبطة» فذهب الشافعى» وأحمد» والقاضى أبو بكر والقاضى عبد 
الجبار» وأبو الحسن البصرى» وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى صحتهاء وذهب أبو حنيفة» 
وأبو عبد الله البصرى» والكرحى إلى إبطالها. والمحتار صحتها لا لما قيل من أن تعدية 
العلة إلى الفر ع موقوفة على صحتهاء فلو توقت صحتها على التعدية كان دوراء إذا 
أمكن أن يقال: التعدية المشروطة فى صحة العلة وحودها فى الفرع» وذلك لا يتوقف 
على صحتها لا التعدية .ععنى ثبوت الحكم بها فى الفرع» كيف وأن الدور إنما يلزم 
بتقدير توقف كل واحد مما ذكروه على تقدم الآحر عليه» وأما بجهة المعية فلا» بل 
المعتمد أن يقال: إذا كان الوصف مناسبًا والحكم ثابت على وفقه غلب على الظن كونه 
باعتا على الحكم» ولا معنى لصحة العلة القاصرة سوى ذلك» وهى وإن لم يتعلق به 
فائدة تعريف الحكم فى الفر ع» فليست فائدة صحة العلة منوطة بها حتى يلزم من نفيها 
نفى الصحة» بل ما أشرنا إليه من كونها باعثة. 

المسألة الفامنة 


احتلفوا فى جواز تخصيص العلة» فجوزه أأكثر الحنفية» ومالك وأحمد» ومنع من 
ذلك أكثر أصحاب الشافعى» والقائلون بالجواز احتلفوا فيما إذا لم يوحد فى محل 
التحصيص مانع ولا فوات شرط» واتفقوا على جواز تخصيص المنصوصة» والقائلون 
بالمنع احتلفوا فى تخصيص المنصوصة. 

والمختار إنغا هو التفصيل» وهو أن تخلف الحكم عن العلة الظنية إن كان فى معرض 


الاستشناء كتخلف الربا مع وحود الطعم فى العرايا ونحوه فهو جائز» ويصح الاحتجاج 
بها فى عير صورة الاستتاء لقيام الدليل عليهاء جوا كانت منصوصة أو مستنبطة» 


N eee ۹‏ ا e‏ 
والاستشناء فهو مقرر لها لا أنه ملغ لها وإن كان التخلف لا فى معرض الاستئنایى فإن 
أمكن تأويل النص بجحمله على أن الوصف بعض العلةء أو على مله على حكم آحر غير 
الحكم المرتب على العلةء وجب تأويله بذلك عا بين دلالة النلص ودليل الإبطالء وإلا 
وحب العمل بالعلة فى غير صورة التخحصيص؛ لأنها فى معنى النص» والنص لا تترك 
e E a e EE Ns‏ 
التحصيص معارض لم يبطل معا بين الدليل الدال على العلية ودلالة المعارض على نفى 
الحكم له» إذ هى أولى من تعطيلهماء وإن لمم يظهر لهما معارض» فهى باطلة؛ لأن علية 
الوصف مستفادة من اعتبار الشار ع بترتيب الحكم على وفقه وتخلف الحكم عنه من غير 
معارض دليل الإلغاءء وإذا وقع دليل الإلغاء فى مقابلة دليل الاعتبار تساقطا وبقينا على 
ما كان الوصف عليه قبل الاعتبار. 

فإن قيل: لا نسلم تحقق دليل العلية دون الاطرادء وإن سلم ذلك» ولكن عتنع تعليل 
انتفاء الحكم فى صورة النقض بالمعارض؛ لأن ذلك يتوقف على وجحود المقتضى» وإلا 
كان الحكم منتفيًا لانتفاء المقتضى لا للمعارض» وكون الوصف علة فى تلك الصورة 
يتوقف على المعارض ضرورة انتفاء الحكم» e‏ متنع» ولأن الحكم فى تلك 
الصورة كان منتفيًا قبل تحقق المعارض» وفيه تعليل المتقدم بالمتأحر» وهو متنع» ولأنه لو 
انتفى الحكم فى صورة النقض للمعارض لم يكن إثبات الحكم فى غير صورة النقض 
جرد ما قيل: أنه علة دون نفى المعارض» ولهذا لو شككنا فى نفيه فيها امتنع الجزم 
کی ا ا و وھ ین وین اا 
العلية والمانع منافاة بالذات ومن ضرورة طريان أحد المتنافيين بالذات انتفاء الآحر بذاته 
لا بالطارئ وإلا لزم الدور» وما هذا شأنه لا يكون علةء ولأنه إذا تخلف الحكم فى 
صورة النقض بالمعارض» فيعلم أن الوصف العلل به ليس علة للحكم فى صورة النققض 
N EE o‏ 
الحاصل فى الفرع كما أنه مثل الوصف الحاصل فى الأصل» فهو مثل الحاصل فى صورة 
النقض» وليس إلحاقه بإحدى الصورتين أولى من العكس» ولأنه لو حاز وجود العلة فى 
فرعين والحكم ثابت بها فى أحدهما دون الآحر لم يكن البعض بالإثبات أولى من 
البعض الآحر» وما ذكرتموه من دليل الانتفاض فى الصورة الأخيرة معارض ما روى عن 
ابن مسعود انه کان یقول: هذا حکم معدول به عن سنن القیاس» ولم ینکر عليه منکر 
فان إجماعا. 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به EOE O‏ 

ومن حهة المعنى أن العلة الشرعية أمارة على الحكي فتخلف الحكم عنها لا يخرجها 
عن كونها أمارة بدليل ما قبل ورود الشرع» وبدليل الغيم الرطب» فإنه أمارة على 
الط وإن تخلف عنهء ولأن العلة أمارةء فجاز تخصيصها كالمنصوصة» ولأن كون العلة 
أمارة على الحكم فى صورة أن توقف كونها أمارة فى تلك الصورة على كونها أمارة 
فى غيرها مع التعاكس» فهو دور وإن لم يتعاكساء فلا أولوية وإن لم يتوقف كونها 
أمارة فى صورة على كونها أمارة فى غيرها فهو المطلوب» ولأنه إذا دل دليل عن طرق 
الاستنباط على كون الوصف علةء فدلالته قائمة مع النقض ظاهرًا» وهو دليل ظهور 
العلية» وتخلف الحكم عنه موحب للشك فى فساد العلة فى صورة النقض لتقاوم احتمال 
انتفائه لفساد العلة وتحقق المعارض» وذلك لأنه انتفاء الحكم لانتفاء العلة وإن كان على 
وفق الأصل دفعًا لمحذور المعارضة» لكنه على حلاف دليل العلية وانتفاء الحكم 
للمعارض» وإن كان على حلاف دليل الحكم» فهو على وفق الأصل لما فيه من موافقة 
دليل العلية» فيتقاو مان»ء وإذا وقع الشك فى فساد العلية فى صورة النقض» فلا يكون فى 
مقابلة الظاهر على العلية فى حل التعليل. 


والجواب عن الأول أن حاصل الاطراد راجع إلى السلامة عن النقض العارض ما 
ES N NG Lo‏ 
من المانع والمقتضى على الآحرء وإن قدر ذلك» لكن توقف معية لا تقدم فلا دور. وعن 
الثالث أن المعلل نفيه بالمانع الحكم الذى صار بسبب وحود المقتضى بعرضية الثبوت 
عرضية لازمة لا ما كان منتفيًا قبل ذلك. وعن الرابع أنه وإن توقف إثبات الحكم فى 
غير صورة النقض على نفى ما ظهر من المعارض؛ فلأنه شرط لا حزء علة. وعن 
الخامس منع المنافاة بين المقتضى والمانع فى الدلالةء بحيث بمتنع الحمع بينهماء وإن امتنح 
الجمع بين حكميها. وعن السادس بنع القطع بانتفاء علية الوصف فى صورة النقض» بل 
الظن للعلية باق بحالهء وأن انتفاء حكم العلة بالمعارض. وعن السابع أن اخحتصاص أحد 
الفرعين بالنفى لاخحتصاصه بالمعارض» وعن المعارضة الأولى إلخ. 


وعن المعارضة الأولى فى الظرف الثانى أنه جب حمل كلام ابن مسعود على ما إذا 
تخلف الحكم بطريق الاستثناء جمعًا بين الأدلة. وعن الثانية عنع بقاء الأمارة مع تخلف 
الحكم من غير معارض» بل لاإبد من احتلال أمر له مدحل فى الأمارةء وإلا كان 
o E I EE‏ صارت أمارات يجعل الشارع لها أمارات» 


e E NA ANON eA E aa ۲.۲‏ 
و الشرع. وعن الثالثة .نع كون المستنبطة أمارة مع تخلف 
الحكم عنها من غير معارض لما ذكرناه. وعن الرابعة باختيار التوقف من الجانبين» لكن 
توقف معية لا تقدم فلا دور. وعن الخامسة أنه يلزم من الشك فى فساد العلة فى صورة 
النقض الشك فى صحتها ضرورة التقابل» وحيث لا نقضى بالشك على الظاه إا هو 
فيما إذا لم يكن تحقق الشك متوقفا على النظر إلى الظاهرء وفيما نحن فيه بالشك إا 

يتحقق بالنظر للظاهر من دليل بالعلة على ما ذكروه» فکان حكومًا به عليه. 
المسألة التاسعة 

احتلفوا فى الكسر» وهو النقض“ على حكمة العلة دون ضابطها أنه مبطل للعلة ام 
لا؟ والمختار أنه غير مبطل لهاء؛ لأن التعليل لم يقع بالحكمة لخفائها واضطرابها كما 
سبق» بل بالضابط المشتمل عليهاء ولا معنى لإبطال مالم يعلل به. فإن قيل: المقصود 
من شرع الحكم إنغما هو الحكمة دون ضابطهاء وإذا تخلف الحكم عنها فقد ظهر إلغاء ما 
نبت له. قلنا: المقصود من شرع الحكم إنما هو الحكمة المضبوطة بنفسها أو انضباطها لا 
مطلق حكمة لما بيناه حتى أنه لو كانت الحكمة مضبوطة بنفسها غير مضطربة» و كانت 
موحودة فى صورة النقض كان الحكم فيها على ما سبق فى تخصيص العلة» ولو فرض 
وجود الحكمة فى صورة النقض أزيد منها فى محل التعليل» وكان قد ترتب عليها حكم 
N‏ 
تحصيل أصلها وزيادتها. . 

المسألة العاشرة 

احتلفوا فى النقض المكسور» وهو النقض على بعض أوصاف العلة هل هو مبطل 
للعلة؟ والمحتار أنه غير مبطل؛ ا يراد 
النقض عليه» لكن إن بين المعترض عدم تا E‏ > فیمتنع إدراجها فی 
التعليلء فالوصف الباقى إن لم يكن علة» فقد بطل التعليل .عا ذكره المستدل مطلقًاء وإن 
كان علة فقد ورد النقض عليه» ولا بعكن أن يقال بأن باقى الأوصاف وإن لم تكن 
مؤثرة فى الحكم» لكن أمكن إدراجها فى التعليل لفائدة الاحتراز بها عن النقض» وليس 
كلما أدرج فى التعليل يحب أن يكون مؤثرًاء إذ لقائل أن يقول: الاحتراز بذكر الوصف 
)١(‏ انظر الخلاف بالتفصيل فى: الإحکام للآمدی (۲۳۰/۳)» التلويح على التوضیح (۱۳۸/۲)» 

المحصول »)٠٠١١/۲(‏ نهاية السهول »)١١٤/۳(‏ إرشاد الفحول (ص۷٠١).‏ 
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عن النقض متوقف على كونه من أجزاء العلة» وكونها من أجزاء العلة متوقف على دفع 
النقض به» وهو ممتنع. ) 
المسألة الخحادية عشرة 

احتلفوا فى اشتراط العكس'» وهو نفى الحكم لنفى العلة فى صحة العلة» فاشترطه 
قوم» ونفاه أصحابناء والمختار إنما هو التفصيل» وهو أن النظر إما أن يقع فى جنس 
الحكم المعلل» أو فى آحاد أشخاصه فى آحاد الصور» فإن كان الأولء فإن لم يكن 
سوى علة واحدة» فلا شك فى لزوم انتفائه بانتفائها لاستحالة ثبوت الحكم دون دليله» 
وإن كان له علل» فلا يلزم من نفى بعضها نفيه لجواز وجود علة أحرى» وإن كان الثانى 
فهو وإن امتنع تعليله بعلتين معاء فلا بمتنع تعليله بعلتين على طريق البدل» وعلى هذا فلا 
يلزم من نفى أحد البدلين نفى الأخحر. 

فإن قيل: وإن لم يكن للحكم سوى علة واحدة» لكنها دليل عليه» ولا يلزم من نفى 
الدليل نفى المدلول بدليل الصنعة مع الصانع. قلنا: وإن كانت العلة دليل الحكم» فلا 
نقول بأنه يلزم من نفيها نفى الحكم فى نفس الأمر» بل النظر إلى ظننا واعتقادناء 
وكذلك کل دلیل مع مدلوله. 

المسألة الثانية عشرة 

تفقوا على جواز تعليل الحكم بعلل فى كل صورة بعلة"» واحتلفوا فى الحكم 
الواحد بالشخحص فى صورة واحدة» هل يعلل بعلتين معًا؟ فمنع من ذلك القاضى أبو 
بكر» وإمام الحرمين» وجوزه آخحرون» وفصل الغزالى بجواز ذلك فى العلل المنصوصة 
دون المستنبطة. والمحتار منعه لما تقدم فى اشتراط كون العلة ذات وصف واحد. 

فإن قيل: ما ذكرتموه فى امتناع استقلال كل واحدة من العلتين إنما يصح أن لو فسر 
الاستقلال .عا ثبت به الحكم دون غيره» وليس كذلك» بل معنى أنه يثبت الحكم به لو 
انفرد. سلمنا دلالة ما ذكرتموه على الامتناع» ولكنه معارض بدليل انعقاد الأجماع على 
إباحة القتل بالقتل العمد العدوان» والردة» وزنا اللحصن» وقطع الطريق» كل واحد على 


(۱) انظر: تیسیر الوصول »)۱٦۲٥/٤(‏ جمع الجوامع .)۳١۷/۲(‏ 
)۲( اتر فق لك لاله هى الإحكام للآمدی e‏ الملستصفى «(TeT/Y)‏ إحكام 
الفصول (ص٤‏ 21۲. 
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ی ا ی و ا 
الكل علة واحدةء ففيه إبطال استقلال كل واحد منهاء وإن أضيف إلى البعض دون 
البعض» فلا أولوية» فلم يبق سوى التعليل بكل واحد منهما معاء وكذلك الحكم فى 
نقض الوضوء بالمس واللمس والبول ممًا. 

والجواب عن الأول أن التقسيم إنما هو حالة الاحتماع. وعن الأول بأن نوع حمل 
القتل وإن كان واحدا والعلل متعددة» غير أن الحكم الخاص بكل واحد منها غير الخاص 
بالأحرى» ولذلك لا يلزم من انتفاء إباحة القتل بعد العود عن الردة انتفاء الإباحة بباقى 
الأسباب وكذلك العكس. وعن الحكم الشانى عنع إيجاد الحكم المرتب على تلك 
الأسباب» ولهذا فإنه لو نوى رفع حدث معين منها لا يرتفع الباقى على رأى لناء وعلى 
هذا فلا فى تخريج كل ما يرد من حنس هذه الأحكام. 

المسألة القالفة عشرة 

احتلفوا فى جواز تعليل الحكمين المحتلفين بعلة واحدة» والمحتار حوازه لأنالو 
قدرنا وقوع ذلك لم يلزم عنه حال لذاته» وسواء كانت العلة .ععنى الأمارة أو الباعث. 

فإن قيل: معنى كون الوصف مناسبًا للحكم أنه لو رتب الحكم على وفقه حصل 
مقصوده» ومن ضرورة مناسبة الوصف لحكم أن لا يكون مناسبًا لغيره لما فيه من تحصيل 
الحاصل» ولأنه إن ناسبهما من حهة واحدة» فهو حال»ء وإن كان ذلك من حهتين فعلة 

والجواب عن الأول أن امتناع مناسبة العلة للحكمن عا ذكروه من التفسير وإن كان 
حقاء فلا عتنع بتقدیر تفسیر مناسبة الوصف للحكم بتوقف حصول مقصوده على 
ترتيب الحكم عليه» وبهذا يدفع ما ذكروه من الوجه الثانى. 

الملسألة الرابعة عشرة 

إذا كانت العلة معنى الباعث» فشرط ضابط الحكمة فيها أن لا يثبت الحكم به فى 
صورة مع انتفاء حكمته يقينا لعروه عن الحكمة المقصودة من شرعه. فإن قيل: إا يعتنع 
ذلك أن لو لم يكن الضابط مع اتحاده ضابطا فى كل صورة لحكمة غير حكمقه فى 
الصورة الأحرى. قلنا: إذا احتلف الحكم» فاحتصاص الضابط فى كل صورة بحكمة إن 
كان ذلك لذاته لزم احتماع الحكمتين فى كل واحدة من الصورتين ضرورة اتحاد 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به O E E E‏ 
اللستلزم فيهماء وإن کان ذلك .عخصص احتص به فى كل صورةء فالضابط يكون 
E‏ 
اللسألة الخامسة عشرة 
الحكمة فى صورة دونه» وإلا لزم إهمال يقين الحكمة أو التعليل عجرد الحكمة بتقدير 
ثبوت الحكم بهاء أو نفيه مع وجوده» وإغا يلزم ذلك أن لو امتنع أن يكون للحكمة 
الواحدة فى كل صورة ضابط يخصه» وهو غير مسلم. 
المسألة السادسة عشرة 
احتلفوا فى حواز تعليل حكم الأصل بعلة متأخحرة عنه» والمختان امتناعه؛ لاتا بيغا أن 
العلة فى الأصل لا تكون إلا .ععنى الباعث» ويلزم من تأخر اللا بوك اح فل 
المسألة السابعة عشرة 
إذا كان نفى الحكم فى الأصل لوحود مانع» أو فوات شرط فقد اختلفوا فى 
اشتراط و جود المقتضى لإثباته» والمختار اشتراطه» وإلا كان منفيا لنفى ما يقتضيه لا 
للمعارض» ولهذا لو قدرنا عدم العارض كان الحكم منفيًا. فإن قيل: إذا جاز نفى 
ا لحك للمعارض مع وجود المقتضى المعارض» فلأن يجوز ذلك مع عدم المعارض له كان 
انتفاء المقتضى يتعذر إحالة نفى الحكم عليه لما فيه من إهمال دلالة المعارض» وهو متنع. 
قلنا: جواب الأول إن كان ما ذكروه إا يلزم أن لو لم يكن وحود المقتضى شرطا 
E TEE‏ وبهذا يكون جواب الفقالث أيضًاء ولا يعكن تعليل نفى الحكم 
بالعارض ونفى المقتضى معًا لا بطريق استقلال كل واحد منهما لما بيناه ولا بطريق 
تنزيلهما منزلة أجزاء العلة لما فيه من إحراج انتفاء المقتضى عن الاستقلال بالنفى بتقدير 


انقراده» وات ا لابد من وجود المقتصى» فلابد من بیان وجوده بطريقه»› وإذا اتقق 


۲۰٦‏ ...الل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به 
تنصيص الشارع على نفى الحكي ا ا 
Ee‏ اا والعمل بدلالة المعارض. 
المسألة التامنة عشرة 
لا جوز أن تكون العلة المستنبطة من حكم الأصل تما ترحع عليه بالإبطالء وإلا 
بطلت ببطلانه» وأن لا تكون طردية لما عرفناه» وأن لا يكون لها فى الأصل معارض لا 
وجود له فى الفرع إلا على رأى من يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين» وأن لا تكون 
خالفة للنص الخاص أو الإجماع الخاص» وقد اشترط فيها أن لا تكون مخصصة لعموم 
القرآن» وقد أبطلناه» وأن لا يعارضها علة أخحرى تقتضى نقيض حكمهاء وإنغا بحتنع ذلك 
أن لو امتنع تخصيصها وقد أبطلناه» ون لا تتضمن زيادة على النص» وإنغا يصح ذلك 
بتقدير مناقضتها له» وأن يكون حكم أصلها مقطوعا به» وهو باطل عا سبق وأن لا 
تكون خالفة لمذهب الصحابى» وليس بمحق لحواز إسناد مذهبه إلى مثلها مثلها» ون يكکون 
وحودها فى الفر ع مقطوعا به» ونما د يصح ذلك أن لو لم يكن الطن فى ذلك كافيًء 
وهو غير مسلم. 
المسألة التاسعة عشرة 
إذا كان دليل العلة الجامعة نصًا أو إجماعًاء فشرطه أن لا يكون متنا ولا لحكم الفر ع» 
وقد علل ذلك .ما فيه من التطويلء وحاصله يرجع إلى مؤاخحذة جدلية» وهو غير قادح 
فى صحة القياس» كيف وأن جحهة الدلالة على حكم الفرع وعلى العلة مختلفة» 
وللمستدل أن يقول: إنما تمسكت به من حهة دلالته على العلة دون حهة دلالته على 
الحكم» ولعله أسهل» فلا يكون عريًا عن الفائدة» بل تعليله عا يأتى فى شروط الفر ع. 
المسألة العشرون ) 
احتلفت الشافعية والحنفية فى إثبات حكم أصل القياس» فذهبت الشافعية إلى ثبوته 
بالعلة» والحنفية إلى ثبوته بالنص» والخلاف فى هذه المسألة لفظى» فإن المراد من قول 
الشافعية أنه ثابت بالعلة أنها الباعثة للشارع على إثبات الحكي لا أنها معرفة له والمراد 
ا ا ا ا ا ا 
الاخحر. 
%+ *% % 


الأصل الثانى ذ فى الدليل الشرعى وما يتعلق به N OE O O‏ 


القسم الثالث فى شروط الفرع' 
وهى خمسة» وذلك أن یکون الفرع حاليًا عما يعارض العلة الجامعة حتى يكون 
القياس فيد و أن يكرن مضا ركا للأصل فى عين العلة أو جتسها خا الق بت ها او في 


عين الحکم أو حنسه؛ لأن المقصود من القياس إنغا هو تعديه حكم الأصل إلى الفرع 
بالعلة الحامعة بينهماء فإذا لم يكن اشتراك فى الحكم ولا العلة فلا قياس» وأن لا يكون 
حكمه منصو ًا عليه» وإلا ففيه قياس المنصوص على المنصوص ولا أولوية» وألا يكون 
حكمه متقدمًا فى الشرعية على حكم أصله لما فيه من إثبات حكم الفرع بعلة غير 
معتبرة» ولیس من شرطه أن يكون الحكم فيه ثابتا بالنص جلة لا تفصيلا بدليل اخحقلاف 
قياس الصحابة فى قوله: أنت على حرام على الطلاق واليمين والضهار مع عدم وحود 
النص فى هذه الواقعة حهملة وتفصيلا. 
الداب النانى 
فى طرق إثبات علة الأصل 

الأول منها الإجماع على كون الوصف علة» كإجماعهم على أن الصغر علة ثبوت 
الولاية على الصغي» وسواء كان الإجماع قطعيًا أو ظنياء ولكن إنما يتصور الحلاف مع 
كون دليل العلة إجاعًا قطعيًا إذا كان وجود العلة فى الأصل والفرع ظنيا. الثانى صريح 
النص» وهو ما صرح فيه بكون الوصف علة كقوله لعلة كذاء أو ورد فيه حرف من 
حروف التعليل لغة كاللام فى قوله تعالى: طأقم الصلاة لدلوك الشمس4 [الإسراء: 
۸ أو الكاف كما فى قوله: # كيلا يكون دولة# [الحشر: ۷]» أو من فى قوله: 
من أجل ذلك كتبنا [المائدة: ۳۲]» أو أن فى قولهم: فأنهم يحشرون يوم القيامة 
وأوداجهم تشخب دمًاء أو الباء فى قوله: طإجزاء بما كانوا يعملون4 [السجدة: .]١١‏ 

اثالث ما يدل على العلية بالتنبيه والإبماءء وهو أن يكون التعليل لازمًا من مدلول 
اللفظ وضعًاء لا أن اللفظ دل بوضعه على التعليل» وهو على أقسام: 


الأول: ترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب» أما فى كلام الله تعالى فكقوله: 


0 9 انظر تفصيل شروط الفرع رل ا ر‎ )١( 
البحر المحيط‎ »)١٦۸/۴( إرشاد الفحول (ص۹٠۲)» نهاية السهول‎ »)٤۹۷/۲( اللحصول‎ 
.)۰۷/( 
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۲۰۸ الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به 
#السارق والسارقة فاقطعرا أيديهما [المائدة: ۳۸]»ء وأما فى كلام رسوله كقوله: 
«ملکت نفسك فاحتاری»» فإنه يدل على أن الوصف المرتب عليه الحكم بالفاء علة إلا 
أن وإن أطلقت .ععنى ال» أو معن ثم إلا أنها ظاهرة فى التعقيب من غير مهلةء وإذا 
کان الحکم ملازمًا للوصف» فلا معنى لكون الوصف علة للحكم سوى ذلك فإن ورد 
مغل ذلك فى كلام الراوى كقوله: زنى ماعز فرحم» فهو أيضًا دليل على التعليل» وسواء 
کان فقیھا او لم یکن؛ لاله لغوى متدين» والظاهر أنه إغا قل ما هو ظاهر فى العلية مع 
عدم فهمه لذلك. 


الثانى: ای کو ی یل کک ر 
الأعرابى عقيب قوله: واقعت فى نهار رمضان» فإنه وإن احتمل ذكره لذلك ابتعداء 
وغفلته عن سؤال السائل وأعراضه عنه» غير أنه بعيد لما فيه من إخحلاء السؤال عن 
الجواب» وتأحير البيان عن وقت الحاحة» وإذا كان الظاهر الجواب» فالسؤال يكون 
مقدرا فى الجواب» فكأنه قال: واقعت فكفر» > وقد أبان أن ترتيب الحكم على الوصف 
بفاء التعقيب يدل على العلية» غير أنه لما كان الترتيب هاهنا بالفاء مقدرًا كان فى المرتبة 
دون المسلك الذى قبله.. ٠‏ 

الثالث: آن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يقدر التعليل به كان عرياعن 
الفائدة» فيجب اعتقاد كونه علة نفيًا ما لا يليق بكلام الشارع عنه» وذلك قد يكون 
بتداء من غير سوال كقوله عليه السلام: وثمرة طيبة وماء طهور»» وقد يكون مع 
السؤال» أما فى محل السؤال كقوله لما سأل عن بيع الرطب بالثمر: ا 
فقالوا: نعم» فقال: «فلا إذن»» وأما فى غير محل السؤال» كقوله للحارية الخثعمية لا 
سألته عن انتفاع أبيها بقضائها لفريضة الحج عنه: , أرأيت لو كان على أبيك دين 
فقضيته» أ کان ينفعه ذلك»› قالت: نعم» قال: «فدين الله أحق بالقضاء»» وهذا يسميه 
الأصوليون التنبيه على أصل القياس. ) 

الرابع: أن يفرق الشارع بين أمرين فى الحكم بذ كر صفة» فإنه يشعر بكونها علة 
للتفرقة فى نى الحكم» وفلك يوب كونها عة تفيه للتلبيس عن الشارع» كقوله عليه 
السلام: «للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم». 

الخامس: إذا آنشاً الشار ع كلام لبیان حکم وذکر فی أئنائه ما لم يقدر كونه علة 
لذلك الحكم لم يكن له نوع تعلق لذلك الكلام» فيجحب تقدير كونه علة له نفا 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به a o‏ 
للاضطراب فى كلام الشار ع» وذلك كنهيه عن البيع فى آية الجمعة. 
السادس: إذا ذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبًا كما لو قال: أكرم العالي فإنه 
يدل على كون العلم علة للإإكرام لما ألف من عادة الشارع من اعتبار المناسبات دون 
إلغائها وعدم وروده بالحكم خليا عن الحكم» فهذه أقساح الإيعانء ويتعلق بها مسألتان: 
) المسألة الأولى 
ی ن ا 
ال ا خر ت اا ها و ا و 
للإيماء بخلاف ما عداه من الأقسام أو التعليل فيها إنما هو .ععنى الأمارة لا .معنى الباعث»› 
وعلى هذا فيصح جعل الجهل أمارة على الإكرام» وإن لم يكن باعثا عليه. 
المسألة الثانية 
اتفقوا على صحة الإماء"“ فيما إذا كان حكم الوصف المومى إليه مدلولاً عليه 
بصريح لفظ الشار ع» واختلفوا فيما إذا كان الوصف مصرحًا به» والحكم لازم له 
كملازمة صحة البيع من المحل المنصوص عليه بقوله تعالٰی: #وأحل الله البيع [البقرة: 
6 ت آرت کن صا اا کان دا لی واوو ی آنه کن 
إعاء إلى ذلك الوصف» لا أنه إذا دل اللفظ بوصفه على الوصف» وكان الحكم من لوازم 
هذه الأدلة» فهو دليل على علية الورصف› فإنه لا معنی لکون الوصف علة مومى إليها 
سوی کونه ملزوما لحکم فی کلام الشارع كما سبق تقريره» وهذا بخلاف ما إذا دل 
مناسبته من لوازم دلالة اللفظ على الحكم وصفا لتحقق ذلك قبل الحكم. 
%+ %*% % 
الطريق الرايع فى إثبات العلة بالسير والتقس"“ 
وسبيل الناظر فيه أن يقول: ا لحكم الثابت فى الأصل لابد وأن يكون ثبوته لعلة 


(۱) انظر: نفائس الأصول للقرافی (ج۷ ص ٣۰أ۳۹).‏ 

(۲) والإبعاء طريق من الطرق الدالة على علية الوصف. انظر فى ذلك: مختصر ابن الحاحب 
»))۲۳٤/۲(‏ تیسیر الوصول .)٠٥۱۹/٤(‏ 

(۳) انظر: نهاية السول (ج٣ص۷۲)»‏ والتحقيق المأمول (ص٠۲۸).‏ 


e Bg aE NN N SN ESOS RES 1۰‏ 
ظاهرة إحاقا له بغالب الأحكام» ولقربه من تحصيل مقصود الشارع من شرعه لقربه إلى 
الانقياد إليه وسهولة القبول له» ولكونه على وفق المألوف من تصرفات العقلاءء ولم 
يظهر سوى وصفين مغلا بعد البحث التام والسبر الكامل مع كونه ظاهر الصدق فيما 
أخبر به لأهليته للنظر وعدالته» وأحدهما لا يصلح للتعليل لا بطريق الاستقلال ولا 
الجزئية» وبين ذلك بطريقة غلب على الظن احصار التعليل فى الوصف المستبقى» وذلك 
بأن يبين أن ما نحن فيه من قبيل ما ألفنا من الشارع عدم الالتفات عليه فى جنس 
الأحكام كالسواد والبياض» أو فى جنس الحكم المعلل» وإن كان مناسبًا له كالذكورة 
فى باب سراية العتق» أو أنه غير مؤثر فى الحكم لا بنفسه ولا مع غيره. 

أما بالبحث والسبر أو بأن الأصل عدم ذلك فإنه يلزم من ذلك امتناع التعليل به 
استقلالا وامتناع إبرازه فى التعليل ضرورة أن العلة فى الأصل لابد وأن تكون .ععنى 
الباعث لا تقرر قبل» وإن قابله المعترض .عثل ذلك فى الوصف المستبقى» فلا يسمع منع» 
وذلك أن سبق منه تسليم مناسبة الوصفين أو الوصف المستبقى منه لما فيه من المع بعد 
التسليم» وإلا فللمستدل ترجيح بحثه على بمحث المعترض ما يلزمه من تعدية العلة ٠‏ 
والقصور فى حانب حصمه» وليس من الطرق الصحيحة فى الحذف والإلغاءء وهو أن 
يقول: وصفى قد ثبت استقلاله بالحكم فى صورة مع انتفاء الوصف المعارض» ومع 
ظهور استقلاله بالتعليلء فيمتنع التعليل بالوصف الآحر استقلالاً فى محل التعليل لما فيه 
من إلغاء المستقل» واعتبار غير المستقل» وعتنع إدراحه فى التعليل لما يلزمه من إلغاء 
اللستقل فى الفر ع لتخحلف ما ليس .عستقل عنه» إذ لقائل أن يقول: استقلال الوصف فى 
صورة الإلغاء بالتعليل لا يتم محرد ثبوت الحكم معه» وإلا كان ذلك كافيًا فى محل 
التعليل» وليس كذلك» بل إنغايتم بأن يبين استقلاله بطريق من طرق الاستنباط 
والتخحريج» ويلزم من ذلك استقلال صورة الإلغاء بالاعتبار» وأن الاعتبار بالأصل الأول 
تطويل غير مفيد» هذا كله فيما إذا كان المباحث مناظرًا» وإن كان ناظرًا مع نفسه من 
أهل الاجتهاد» وغلب على ظنه انحصار التعليل فى الوصف المستبقى. بطريقة» فهو 
مۇاحذ باتباع ما اوجبه ظنه. 

% *%* % 


الأصل التانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به O REE O‏ 
الطريق الخامس فى إنبات العلة المناسبة 
وتشتمل على سبعة فصول : 
الفصل الأول فى معنى المناسب” ' 

وقد فسره أبو زيد ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول» وبنى على ذلك امتناع 
الاحتجاج على العلية به فى مقام المناظرة دون النظرء لاحتمال أن يقول الخصم: هذا لا 
يتلقاه عقلى بالقبول» وليس الاحتجاج على بتلقى عقل غيرى له أولى من الاحتجاج 
على ذلك الغير بعدم تلقى عقلى بالقبول. 


وأما نحن فيه» فنقول: المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يزم من ترتيب الحكم 
عليه حول ما يصلح أن يكون مقصودا بالشار ع من تحصيل مصلحة أو تكميلهاء أو دفع 
مفسدة أو تقليلها دنيا أو أحرى على وحه بمكن إثباته ما لو أصر الخصم على منعه بعده 
یکون معاندا. 
% *%* % 


الفصل الثانى فى بيان مراتب الحكم إأى مقصوده 
ومقصود الحكم e N NE E‏ 
أو ظنا كعصمة النفس من شر ع القصاص» أو أن الحصول وعدمه متساو كحفظ العقل 
من شرع الحد على شرب المسكرء أو أن عدم حصوله راحح على حصوله كمقصود 
التوالد من شرع النكاح فى حق الآيسة» وعلى هذه الرتب الأولى» ثم الثانية» ثم الثالفة» 
نم الرابعة» غير أن ما كان من الرتبة الثالثة والرابعة» فلا حلاف فى صحة التعليل بهما 
فى آحاد الصور النادرة إذا كان حصول القصود منهما ظاهرًا فى غالب صور الجنس» 
كنكاح الآيسة وإلا فلاء وأما إن حلا شرع الحكم عن المقصود فى آحاد الصور النادرة 
قطعًاء وإن كان ظاهرًا فى غالب صور الجنس كمقصود التوالد فى نكاح المشرقى 

للغربية» فلا يصح التعليل به لخلوه عن الحكمة قطعًا حلافا للحنفية. 

% *% % 


ا س اا بالملائي وله تعريفات عديدة. منها ما حلب لللانسان نفع أ أو يدفع ضررًا. 
وهو من الطرق المشبتة لعلية الوصف. ااطر کی ذلا التحقيق امول (ص ۲ ۰)٤۷‏ والحصول 
لر ای/3 


n N ea e‏ ا لى ب 
الفصل الثالت فى أقسام مقصود الحكم واختلاف مراتيه'“ 

وذلك المقصود إما أن يكون راحعًا إلى المقاصد الضرورية أصلاء كحفظ الدين 
والنفس والعقل والنسل والمالء أو مكملا كالمبالغة فى حفظ العقل بتحريم شرب قليل 
ا کو وال اعات اة ر عل القاسة لزور اغد 
كتسليط الول على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء الراغب خيفة فواته عند دعو 
الحاجة إليه عند البلوغ لا إلى خحلف» أو مكملاً كاذ شتراط الكفاءة» ومهر المغل فى تزویج 
الصغيرة لكونه أفضى إلى دوام مقاصد النكاح. وإما إلى ماهو من قبيل التحسينات 
ورعاية أحسن مناهج العادات كسلب العبيد أهلية الشهادات تمييرًا لهم عن الأحرارء 
وأعلى هذه الرتب ما كان من القسم الأول» ثم الثانى» ثم الثالث. 

% % % 
الفصل الرانع 

اخحتلقوا و فى الحكم المشروع لوصف مصلحى على وجه يلزم من شرعه مفسدة 
مساوية» أو راححة هل تحيل مناسبته بذلك أم لا؟ والمحتار احتلالهاء وذلك لأن المناسبة 
أمر عرفى» وأهل العرف لا يعدون المصلحة وإن كانت موحودة حقيقة مناسبة مع 
معارضة المفسدة المساوية لها أو الراجحة عليهاء ولهذا أنهم لا يعدون تحصيل مصلحة 
درهم واحد على وجه یستلزم فوات مثله أو أكثر مناسبًاء بل يعدون من تصرف بذلك 
حارجا بتصرفه عن تصرفات العقلاء وأهل العرف. 

فإن قيل: فقد يتعارض فى نظر اللك عند ظفره بجاسوس عدوه النازع له فى ملكه 
قتله زحرًا لأمثاله» وإكرامه امتهانة بعدوه وأيهما سلك لا يعد به حار ًا عن تصرفات 
العقلاءء وسواء تساويا أو لاء وأيضًا فإن الشارع قد ورد بصحة الصلاة فى الدار 
SE ID‏ 
منهما لحكمتهاء سواء تساويا أو كانت إحداهما راجحة. 


والجواب عن الأول .منع مناسبة ما يعينه الملك من أحد الأمرين إلا مع ترجحيحه فى 
نظره ونظر أهل العرف. وعن الثانى أن الكلام إنما هو مفروض فى المفسدة اللازمة من 
ترتيب حكم المصلحة عليها ومفسدة تحريم الصلاة إنما لزمت من شغل ملك الغيرء لا 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك فى: التحقيق المأمول (ص۳١۷٤)»‏ تيسير الوصول »)٠١١١/٤(‏ الموافقات 
للشاطبی .)١١/۲(‏ 


الأصل القانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به O‏ 
من الحكم بصحة الصلاة فافترقاء فإذا عرف أنه لابد من تحقيق مناسبة الوصف من 
ترجيحه على معارضه» فللمستدل الترجحيح بطرق تفصيلية كثيرة تختلف باحتلاف 
السائل» وله ترجيح إجمالى يطرد فى كل مسألة» وهو أن يقول بحثت فلم أحد ما يصلح 
للتعليل سوى ما ذكرت» فلو لم يكن راححا على المفسدة المعارضة له كان الحكم 
تعبدا» وهو حلاف الأصل لما سبق تقريره. 
واعتقاد الترجحيح لا ذكرناه من الدليل الإجمالى» وإن لم يظهر بطريق تفصيلى لا 
يكون تعبدا؛ لأنه لا معنى للتعبد إلا مالم يظهر فيه المعنى بنفسه ولا بدليل» وهو إن 
أمكن معارضته ببحث المعترض عما به الترحيح مع عدم الظفر به» غير أن بحث المستدل 
أغلب على الظن لبحثه عن الأرصاف الظاهرة» وبحث المعترض عن الترجيح وما به 
الترحيح قد يكون حفيًا. 
واعلم أن اشتراط الترحيح فى المناسبة إنما يتحقق على القول بعدم جواز تخصيص 
العلةء وإلا فمن يرى ذلك لابد له من الاعتراف .مناسبته» وسواء ترحح عليه المعارض أو 
ساواه» وإلا کان الحکم منتفيًا لانتفاء ما يقتضیه لاحتلال مناسبته لا للمعارض. 
%+ *%* % 
الفصل الحامس 
فى كدفية ملازمة الحكمة لضايطها 
وف اما أن تكرن اة عة فة الشف اة ف جوا ال هر ا ل تكن 
ناشئة عنه» أما مع دلالته على الحاجحة إليهاء كالانتفاع المعتبر فى صحة البيع بالنسبة إلى 
التصرف من الأهل أو لا مع دلالته على ذلك كريادة النعمة المعتبرة فى إيجاب الزكاة 
لظو ال ملك اللضاب 
%+ *%* % 


الفصل السادس 
فى أقسام المناسب بالنظر إلى طرق اعتباره 
والوصف المناسب إما أن يكون معتبرًا(“ فى الشرع أو لاء فإن كان معتبرًا» فإما 
)١(‏ مثال المناسب المعتبر كاعتبار الشرع الشكر فى تحريم الخمر» والمشقة فى التخحفيف على المسافر 


راض اظ دل ر ا0 095۸/59 ا الول ١‏ ف الج امورل 
( ص٤ .)٤۷٥١ ›٤۷‏ 


u NE ONE AUR AVA ROE 1٤ 
بنص أو إجماع» أو بترتيب الحكم على وفقه» والأول يسمى مؤثرًا» والشانى فهو على‎ 
أقسام ذكرناها فى كتاب الأحكام» غير أن الواقع منها فى الشرع ثلائة أقسام» وهى ما‎ 
اعتبر عين الوصف المناسب وجنسه فى عين الحكم وجنسه فى أصل آخر» ويسمى‎ 
املائم وهو متفق عليه بين القياسين» أو اعتبر عينه فى عين ذلك الحكم» ولم يظهر اعتبار‎ 
عینه ولا حنسه فى غير ذلك ولا جدسه فى أصل آخر» أو اعتبر جنسه فى جنس ذلك‎ 
الحكم» ولم يظهر اعتبار عينه فى عين ذلك الحكم» ولا فى حنسه» وهذان القسمان يعبر‎ 
عنهما بالمناسب الغريب» وهو مختلف فيه بين القياسين.‎ 

والحق أنه حجة لكونه مغلبًا على الظن» ولهذا فلأنا لو رأينا شخصًا قابل الإحسان 
بالإإحسان» والإساءة بالإساءة» ولم يعهد من حاله قبل ذلك شىء فيما يرحع إلى المكافاة 
وعدمها» غلب على الظن أنه قصد المكافأة» وإن نظر فى ذلك إلى إلحاقه بالمألوف من 
تصرفات العقلاء حتى يصير بذلك ملائمًا» فمثله حار فى تصرفات EE‏ 
اعتباره للمناسبات دون إلغائهاء غير أن الأول منهما أقوى من الثانى» وما إن لم يكن 
الوصف المناسب معتبرًا فى الشرع» فإن لم يظهر مع ذلك إلغاؤه فى صورة» فهو 
المناسب المرسل» وسيأتى الكلام عليه وإن ظهر إلغاؤه فى صورة» فهو باطل بالاتفاق» 
وعليك باعتبار أمثلة ما أشرنا إليه من الأقسام من كتاب الأحكام. 

% *% % 
) الفصل السايع 

فی إقامة الدلالة على ان المناسبة والاعتبار دليل على كون الوصف علة» ذلك 
هو أن الأحكام إنغا شرعت لمقاصد العباد بإ جماع الأمةء وإلا فلو حلت الأحكام عن 
الحكم والأغراض العائدة إلى العباد» لكان شرعها ضررا حضًا لما يلحقهم من مشقة 
امتثالها والعقاب على تركهاء والضرر منفى بقوله عليه السلام: «لا ضرر ولا ضرار فى 
الإسلام»» وإلا كان شرع الحكم مستلزمًا لأمر مناسب» ولم يظهر سواه غلب على 
الظن أنه مشروع له» وإلا كان شرع الحكم غير معقول المعنى» وهو بعيد لما سبق 
تقريره» والظن واحب الاتباع فى الشرع بالإجماع» ولذلك اتفقت الصحابة على العمل 
بالاحتهاد المفيد للظن فى تقدير حد شارب الخمر بثمانين» وعقد الإمامة لأبى بكر» 
وقياسهم العهد على العقد» وقتال بنى حنيفة» وكتب المصحف» وجمع القرآن بين 
الدفتين» واتفاقهم على الاحتهاد فى مسألة الجد والإحوة» وغير ذلك. 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به O O O O as‏ 

فإن قيل: لا نسلم استلزام الأحكام للحكم؛ لأن الأحكام من صنع الله تعالى» فلو 
كان صنعه مستلزمًا للحكمة» لما حلق المعصية والقدرة عليهاء ولا أمات الأنبياء وأنظر 
إبليس» ولا كلف بالإيعان من علم أنه يعوت على كفره» ولا حصص وجود العالم بوقت 
وحوده دون ما قبله وما بعده» ولا حلق الكافر شقيًا فى الدنيا خلدا فى العذاب أحرى» 
ولا أوحب معرفته على من لم يعرفه لتوقف معرفة إيجابه على معرفة ذاته» إذ لا حكمة 
فى ذلك كله» ولأنه لو كان صنعه لحكمة» فإن وحب الفعل معها صار الرب مضطر 
وهو متنع» وإن لم يجب جاز وجود الصنع وعدمه» فإن توقف أحد الأمرين على حكمة 
عاد الكلام من الرأس» وإلا فهو المطلوب» ولأن المقصود إن كان قديا لزم منه قدم 
اللصنو ع» وإن كان حادثاء فحدوثه إن كان المقصود لزم التسلسلء وإلا فهو المطلوب» 
ولأن حكم الله قديم» والمقصود ليس قديًاء إذ لا قديم سوى الله وصفاته» وإن كان 
حادثا لزم تعليل القديم بالحادث» وهو محال» ولأن فعل الرب لذلك الغرض إن كان 
أولى به» كان كماله من غيره» وإلا فلا أولوية» ولأن الحكمة حفية فى ربطه الأحكام 
الشرعية بها حرج» وهو منفى بقوله: «#إوما جعل عليكم فى الدين من حرج [الحج: 
۸]» ولأن حكمة كل شىء متأحرة عنه فى الوحود» فلا يكون علة له. 

ولأنه لو أراد البارى المقصود من الحكم لشرعه على وجه يقيده قطعًاء وليس كذلك» 
ولأن الرب تعالى قادر على تحصيل المقصود دون شرع الحكم» وإلا كان عاجرا» وهو 
محال» فلا حاحة إلى شرع الحكم له» ولأن الحكمة إنما تطلب فى فعل من تميل نفسه 
إليهاء ولو حلا فعله عنها لحقه الذم» وذلك حال فى حق الرب تعالى» وإن لم يكن فعله 
مستلزمًا للحكمة فهو المطلوب. 

سلمنا استلزام الحكم للحكمة» وأن ذلك يغلب على الظن التعليل عا ظهر من 
المناسب» غير أنا لا نسلم وحوب العمل بالظن مطلقاء وما ذكرتموه فسيأتى إبطاله فى 
إثبات كون القياس حجة. 


والجواب عن المنع ما سبق» وعن الشبهة الأولى أن ما ذكروه من الصور إن كانت نما 
A e NSS‏ 
لم يتعذر فلا بمتنع استلزامها لحكمة لا يعلمها سوى الله تعالى. وعن الثانية أن وجود 
الفعل مع الحكمة واحب إن تعلقت القدرة والإرادة» فلا يكون الرب تعالى مضطرا. 


RE E ۲۹١‏ الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به 
وعن الثالثة أن الحكمة مقصودة لحكمة هى نفسها فلا تسلسل. وعن الرابعة .نع تفسير 
الحكم بالكلام القديم مطلقاء بل تعلقه» والتعلق حادث» وإن كان الحكم قدیعاء» فلا .عتنع 
أن تكون الحكمة علة له» .معنى الأمارة عليه. 

وعن الخامسة أن فعله لغرض عائد إلى الحلوق دون الخالق. وعن السادسة .عنع 
الحرج فى ربط الأحكام بالحكم المضبوطة. وعن السابعة أن الحكمة وإن كانت متأخحرة 
فى الوجود عن الحكم» فلا متنع أن تكون علة لما هى متأحرة عنه .ععنى الباعث لا .معنى 
المؤثر. وعن الثامنة أنه لا مانع أن يكون المقصود حصول الحكمة ظاهرًا لا قطعًاء ويكون 
هو مرادا للشارع. وعن التاسعة منع ما ذكروه فى رعاية الحكمة» بل الحكمة إنما تراعى 
فى فعل من ولوحدت فى فعله لما كان ممتنعًاء والذم بخلو الفعل عن الحكمة إنما يكون فى 
حق من بحب مراعاة الحكمة فى فعله» والرب ليس كذلك» وهو متنع. وعن منع 
وحوب العمل ما ظهر ما سبق وما يذكرونه عليه» فسيأتى الكلام عليه أيضًا. 

% * % 
الطريق السادس فى إثبات العلة بالشبه“ 

وذلك يستدعى النظر فى حقيقة الشبه وكونه حجة» أما الشبه» فمنهم من فسره ما 
تردد فيه الفر ع بين أصلين ومشابهته لأحدهما فى أوصافه أكثر من الآحر» ومنهم من 
فسره ما عرف المناط فيه قطعاء غير أنه يفتقر فى آحاد الصور إلى تحقيقه» ومنهم من 
فسره ما اجتمع فيه مناطان بحكمين ختلفين لا على سبيل الكمال» إلا أن أحدهما أغلب 
من الآحر» وفسره القاضى أبو بكر بقياس الدلالة» وسيأتى تحقيقه» ومنهم من فسره ما 
يوهم المناسبة من غير ظهور لوحودها ولا لعدمهاء والخلاف فى هذه الإطلاقات وإن 
كان راجعًا إلى اللفظ» غير أن الأشبه منها إنما هو الاصطلاح الأحيرء وأما كونه حجة» 
فدليله كما سبق فى المناسب» وأقسامه فى الاعتبار وعدمه فكأقسام المناسب. 

% * % 


»)۲۹٤/۳( انظر تفصيل ذلك فی: البرهان لإمام الحرمین (۸0۹/۲))» الإحکام للآمدی‎ )١( 
فواتح الرحموت‎ »)٥۳/٤( تيسير التحرير‎ »)۸١/۳( نهاية السول‎ »)۳١٠١/۲( المستصفى للغزالى‎ 
المحصول (۲۷۷/۲)» ويسمى هذا القياس عند البعض بغلبة الشبه» ويسمى أيضًا‎ »)٠١٠/١( 
بالاستدلال بالشیء على مثله.‎ 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به U E DET EEE ETOP‏ 
الطريق السابع فى إثبات العلة بالطرد والعكس“ 

وقد احتلف فيه» فمنهم من قال: يدل على العلية» لكن منهم من قال: يدل عليها 
قطعًا كبعض المعتزلة» ومنهم من قال ظنا كالقاضی أبى بكر» وكثير من أبناء زماننا 
ومنهم من قال: لا يدل على العلية لا قطعًا ولا ظناء وهو المختار» وقد ذكر فى ذلك 
طريقين أبطلناهما فى كتاب الإحكام» والمعتمد هاهنا أن يقال: الدوران معجرده لا يدل 
على التعليل لاحتمال أن يكون الوصف الدائر مع الحكم من اللوازم الخاصة بالعلة» 
وليس هو نفس العلة» ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بالتعرض لنفى غيره إما بالبحث أو بأن 
الأصل العدم» وفيه انتقال من طريقة الدوران إلى طريقة السبر والتقسيم» وهى كافية فى 
التعليل» ولأن الدوران قد وحد فيما لا دلالة على التعليل» كدوران أحد المتضايفين مع 
الآخحر» ودوران الوصف مع الحكم. 

فإن قيل: ET E N NES‏ 
يكون حدوث ذلك الأثر مرتبا على وجود ذلك الوصف ترتبًا عقليًا يصدق معه قول 
القائل: وحد هذا فحدث هذا من غير عكس» وأن لا يقطع بخرو ج الوصف عن العلية» 
ولا بوحود علة أحرى» وذلك كما إذا دعى الإنسان باسم مغضب» ورأينا غضبه دائرًا 
معه وحودا وعدمًاء فإنه يغلب على الظن كون الدعاء بذلك الاسم سببا للغضب» 
وحرج على ما ذكرناه من القيود الدوران فيما ذ كرتموه من الصور. 


قلنا: ومع عدم القطع بوحود علة أحرى لا يعتنع وحود علة أحرى» ومع احتمال 
وجود علة أحرى يتنع التعليل بالوصف المذكور» إلا أن يظهر عدم علة أحرى» وذلك 
متوقف على نفيها بالبحث» أو بأن الأصل العدم» وفيه حروج إلى طريقة السبر كما 
سبق» وبه إبطال ما ذکروه من الاستشهاد. 
%+ *+ % 
خاتمة فى أنواع النظر فى مناط الحكم 
وهى التحقيق والتنقيج والتخريج 


أما تحقيق المناط» فهو النظر فى وجود العلة فى آحاد الصور بعد معرفتها فى نفسهاء 


)١(‏ انظر فى ذلك: الإحكام للآمدى (۳۲۷/۳)» المحصول للرازى »))٠٠١/۲(‏ البرهان لإمام 
الحرمين الجوينى (۷۸۸/۲)» نهاية السول للأسنوى (4۸/۳)» وقد احتلف الأصوليون فى كون 
قياس الطرد بحجة أم لا على أقوال مذكورة فى المراحع السابقة. 


AN Ne O yC ۹۸‏ 
TL SS‏ 
قصة الأعرابى. وأما تخريج المناط» فهو النظر فى إثبات علة حكم الأصل بالرأى 
والاجتهاد كالنظر فى إثبات كون الشدة المطربة علة تحريم الخمر. 
% % % 
الباب الثالث فى أقسام القباس”' 

وهو إما حلى» وهو ما كانت العلة الجامعة بين الأصل والفرع منصوصة أو ججحمعًا 
عليهاء أو ما قطع فيه بنفى الفارق كإلحاق الأمة بالعبد فى تقديم النصيب» وإما خحفى 
ا 
ODER E‏ 

وقسمة أحرى» وهو إما أن يكون قد صرح فيه بذكر الحامع» إما على أنه العلة أو 
القياس فى معنى الأصل» وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بنفى الفارق كما سبق 


وقسمة أخحرى» وهو إما أن يكون طريق إثبات علة القياس المستنبطة للمناسبة أو 
الشبه» أو السبر والتقسيم» أو الطرد والعكس» فالأول يسمى قياس الإحالة» والشانى 
% %* % 


)١(‏ قسم صاحب كتاب شرح الورقات القياس إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: قياس العلة. 
القسم الثانى: قياس الدلالة. 
القسم الثالث: قياس الشبه. 
افر فرج ورات إا ارين جوري( د 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به a‏ 


الاب الرايع فى مواتع الخلاف فى القياس 
و فيه سٹ مسائل: 


المسالة الأولى 

ذهب السلف والفاني و آي فة رغال و اك وا كر الفقهاء والكلين 
حواز التعبد بالقياس فى الشرع عقا ومنع منه الشيعة والنظام ويحيى الإسكافى» 
وحعفر بن مبشر» وحعفر بن حرب من المعتزلة» ومذهب القفال وأبى الحسين البصرى 
وحوب ورود التعبد به» والمختار حوازه. ودليله أنا لو قدرنا ورود الشرع بذلك لم 
يلزم عنه ال عقا ولا معنی للجواز العقلى سوى ذلك. 

فإن قيل: إنما جوز العقل التعبد بالقياس مع تطرق الخطاً إليه أن لو لم يكن الوصول 
إلى مطلوبه بدليل قاطع نميا لاحتمال الخطاً أو بدليل ظنى يكون احتمال الخطاً فيه أبعد 
رالا فلاء ولم يثبتوا عدم ذلك. سلمنا دلالة ما ذكرتوه على الجواز» لكنه معارض ما 
يدل على عدم الحجواز» وبيانه أن العقل مو حب لاتسوية بين المتمائلات والاحتلاف بين 
اللحتلفات فى أحكامهاء وقد رأينا الشار ع فرق بين المتمائلات كإيجاب الغسل بإنزال 
انى وإبطال الصوم به دون البول والمذى» وأوحب غسل الفوب من بول الصغيرة 
والرش عليه من بول الغلام إلى نظائر كثيرة» وسوى بين المختلفات كتسويته بين الردة» 
والزنى فى إيجاب القتل بهماء فلو كان ذلك بالقياس كان خارحا عن مذاق العقل. 

وأيضًا فإن التعبد بالقياس نما يفضى إلى الخلاف بين المجتهدين بتقدير أن يظهر لكل 
واحد قياس خالف لقياس الآحر والاحتلاف منهى عنه بقوله تعالى: إأقيموا الدين ولا 
تفرقوا فیه» [الشوری: ۱۳]» ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا) [آل عمران: 
٥‏ ومع ذلك إن کان کل متها مصيباء لزم منه احتماع النقيضين» وإن كان 
الصيب واحدًا مع الاستواء فيما حصل لكل واحد من الظنء» فلا أولوية. 

وأيضًا فإن القول بالقياس مع إمكان أتيان النبى عليه السلام بنص يكون أصرح» 
وعن الخطاً أبعدء غير لائق بفصاحته وحكمته» ومناقضًا لقوله: «,أوتيت حوامع الحكم» 
واحتصرت لى الحكمة احتصارًا»» وأيضا فإن حكم الفر ع E‏ 


)١(‏ انظر تفصيل الخلاف فى تلك المسألة فى: المستصفى للغزالى »)۳۳٤/۲(‏ وخختصر ابن الحاحب 
»)۲١۱/۱(‏ والإحکام لابن حزم »)٥۸۳/۲(‏ تیسیر الوصول .)۱٤۳۹/۳(‏ 


U U E ANN O ASRS ۰‏ 
حكم الأصل» فلا يكون فرعا تابعًا له» وإن كان بعينه» فليس جحعل أحدهما فرعا 
والآحر أصلا أولى من العكس. 

وأيضا فإن حكم القياس فى الفرع إن کان موافقا حكم البراءة E‏ 
ا ا لها» فالقياس مظنون والبراءة الأصلية متيقنة» فلا يكون 

معارضًا لها. وأيضا فإنه لو حاز التعبد بالقياس» لجاز التعبد به فى الأصول ومع النص» 
واز التعبد بالأحبار عما ظن وقوعه بالأمارة» وهو متنع» وأيضًا فإنه لا يستقيم قياس 
إلا بعلة» والعلة ما توحب الحكم لذاتهاء ويلزم من ذلك أن لا ينفك عن حكمها ولا 
تفتقر فى كونها علة إلى دليل» وعلل الشرع ليست كذلك. وأيضًا فإن حكم الله خبرى 
وذلك إغما يعرف بالتوقيف لا بالقياس. 

وأما القائلون بوجوب التعبد بالقياس» فقد احتجوا بأن الأنبياء عليهم السلام 
مأمورون بت ا كل صورة» ولا يعكن إحاطة النفوس بها لعدم تناهيهاء 
فوحب التعبد بالقياس عقلاً لحصول هذا المقصود. وأيضًا فإنه إذا غلب على الظن ظهور 
اللصلحة فى إثبات الحكم بالقياس وحب اتباعه عقلا كما يجب القيام من تحت حائط 
ظن سقوطه» وقد اقتصرنا هاهنا من جملة ما استقصيناه فى كتاب الأحكام من شبه 
المحالفين على الأشبه منها. 

فالجواب عن الأول أنه منقوض بورود التعبد بالنصوص الظنية وأخبار الآاحاد» وعن 
المعارضة الأولى أن تفرقة الشار ع بين المتماثلات فى الصفات إغا كان لعدم صلاحية ما 
به الاشتراك بالتعليل أو المعارض اخحتص بالفرع لا لعدم ورود التعبد بالقياس» وتسويته 
فى الحكم بين ختلفات الصفات» إنما كان إما لصلاحية ما وقع به الاشتراك بينها للتعليل 
أو لاحتصاص كل منها بعلة مثبتة لذلك الحكم فإنه لا مانع عند اختلاف الصورء وإن 
E‏ 

وعن الثانية أن الاحتلاف فى أحكام الفروع لو كان ممتنعا شرعا لما وقع بين الشرائع 
والملل المتعاقبة مع أنها من عند الله ومن دينه» وعلى هذا فيجب حمل ما نهى عنه من 
الاحتلاف على الاحتلاف فى التوحيد والإعان بالله ورسوله» وفيما المطلوب منه القطع 
دون الظن جمعا بين الأدلة» ولا فيه من موافقة إجماع الصحابة على تسويغ الخلاف فيما 
حرى بينهم فى المسائل الفقهية. 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به O o‏ 

وعن الثالة باحتيار تصويب المجتهدين على ما يأتى بهاء والحكم بالنقيضين إا .عتنع 
بالنسبة إلى شخص واحد من جحهة واحدة لا بالنظر إلى شخحصن ختلفين. وعن الرابعة 
أنها منقوضة .ما ورد فى الكتاب والسنة من الألفاظ المجملة والعامة والمطلقة» وإرادة 
المعين. وعن الخامسة .عنع انتفاء الفرعية بتقدير ثبوت حكم الفرع بغير ما ثبت به حكم 
الأصل» بل الفرعية بتحقيق ثبوت حكم الفرع ما كان داعيًا وباعثا على حكم الأصل» 
إن لم يكن هو المثبت بحكم الأصل. 

وعن السادسة أنها منقو ضة .مخالفة البراءة الأصلية بالنصوص الظنية. وعن السابعة 
عنع ورود التعبد فيما ذكروه. وعن الثامنة نع كون العلة فى القياس موجبة للحكم 
بذاتهاء بل عليتها نما هى .ععنى الأمارة أو الباعث وماذكروه غير لازم لها. وعن 
التاسعة أنه وإن كان التعبد بالقياس حاثرًا عقلاء فلا يثبت به الحكم الشرعى دون ورود 
الشرع بإثباته بطريق من الطرق الشرعية» وعند ذلك فيكون معرفة الحكم مستندة إلى 

وعن الشبهة الأول للقائلين بوجوب التعبد بالقیاس عقلا بإمكان التتصيص على 
غير متناهية» هذا إن قلنا: أن النبى مكلف بالتعميم» وإلا فلا. وعن الثانية أنها مبنية على 

المسألة التانية 

القائلون بجو از التعبد بالقياس عقلا احتلفوا فی وقوعه شرعا فمنع منه داود بن على 
الأصفهانى» والقاسانى» والنهروانى» إل فیما کانت علته منصو صة» وانبته الباقون» لکن 
بدليل العقل أو السمع» منهم من قال بدليل العقل» وقد أبطلناه فى المسالة المتقدمة» 
ومنهم من قال بدليل السمع» وهل هو قطعى أو ظنى٠.‏ 
وقد احتج القائلون بذلك بحجج أبطلناها فى الكتاب المطول» والمعتمد هاهنا الكتاب 
والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: #فاعتبروا يا أولى لأبصار4 [الحشر: ۲]» 


aN SEE 


Re ۲۲‏ اق ق غ وا 
أمر بالاعتبار» وهو الانتقال من شىء إلى غيره» وذلك متحقق فى القياس» فكان مأمورًا 
به» فكان مشروعاء وسواء كان الأمر للوجحوب أو للندب. 

وأما السنةء فما روى عنه عليه السلام أنه قال لابن مسعود: راقض بالكتاب والسنة 
إا و اهما فان ل عد الك فعا اجنهد رانك والاجتهاد ارائ لأيدوان 
يكون مستندًا إلى أصل» وذلك هو القیاس» وإلا کان مرسلا غير معمول به» زايا ما 
la N eg og as‏ 
الجارية الخثعمية كما سبق تقريره» وذلك هو عن القياس. 


وأما الإجماع فهو أن الصحابة اتفقوا على العمل بالقياس فيما لا نص فيه من الوقائع 
من غير نكير» فمن ذلك احتلاف الصحابة فى إلحاق بعضهم الحد بالأب فى إسقاط 
الأحوة» وإلحاق بعضهم لقول الرحل لزوجته: أنت على حرام باليمين» وبعضهم 
بالطلاق وبعضهم بالظهار. 


ومن ذلك قياس أبى بكر للعهد إلى الإمام على عقد البيعة» وقول عمر لأبى موسى 
الأشعرى» اعرف الأشباه والأمثال» ثم قس الأمور برأيك» وقياسه تحريم ثمن الخمر على 
ی رر ایو ی کک ا 
فى قصة المغيرة بالقياس على القاذف و كان شاهدا. 
ودل اش عا جد وات ار ع ا ادا عادر 
حماعة على حد السرقة الصادرة من جماعة فى مناظرته لعمر عند شكه فى وحوب القود 
على الجماعة. ومن ذلك إلحاق عثمان» وعبد الرحهن بن عوف لعمر بالمؤدب فى المرأة 
التى أحهضت بفزعها بإرسال عمر إليها إلى وقائع كثيرة استقصيناها فى كتاب الأحكام 
E N ET‏ 

فإن قيل: أما الآية» فلا نسلم أنها أمر»ء وإن سلمنا ذلك» ولكن لا نسلم تفسير 
الاعتبار ما ذكرتموه» بل الاعتبار هو الاتعاظ بدليل قوله تعالى: #وإن لكم فى الأنعام 
لعبرة [النحل: »)]1٦‏ وبقوله: إن فى ذلك لعبرة [آل عمران: ۱۳]» وإن کان 
الاعتبار ظاهرًا فى القياس» غير أنه مرتب على قوله: #إيخربون بيوتهم بأيديهم 4 
ار و س لك ان لر كان الاد جالاعار ااهل الاش 


سلمنا إرادة القياس بالآية» غير أنه مطلق فى الاعتبار» وقد عمل به فيما العلة فيه 


الأصل التانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به TE Ss‏ 
منصوصة» فلا يبقى حجة. سلمنا العموم لكنه قد حص مما لا جوز القياس فيه 
كا منصوص عليه» وما كلفنا به باليقين» فلا يبقى حجة لما سبق فى العموم» وإن بقى 
حجة ففى أقل الجمع» AE aa Ng EN‏ 
مع الموجحودين» فلا يعم من بعدهم لما سبق تقريره. 

وأما حديث ابن مسعود» فلا حجة فيه» فإن احتهاد الرأى قد يكون فى الاستدلال 
يخفى النصوص والبراءة الأصلية» ولا عموم فى لفظ الخبرء وليس الحمل على البعض 
EE E IE E ay‏ 
فلا يبقى حجة. وأما حديث الخثعمية» فالنبى عليه السلام إنما ذكر دين الآدمى دفعا 
لاستبعاد الجارية نفع القضاء لدين الله» لا أنه بطريق القياس عليه. 


وأما الإجماع» فلا نسلم أن أحدا من الصحابة عمل بالقياس» ومانقل عنهم من 
الاحتهاد فى الوقائع المذكورةء فلعله كان فى الاستدلال لخفاء النلصوص من الكتاب 
والسنة» لا فى القياس» و إن عملوا بالقیاش لکن عا كانت عة و ص لا اة 
وإن كانت مستنبطة لكن لا نسلم عمل الكل به» بل البعض مع النكير. 

وا ا رو عن ای یکر آل ای سا ا و ای ارک اک اذا قات 
فی کتاب الله ا U‏ سل عن الكلالة. وعن عمر أنه فا یا کم وأصحاب ارائ 
فإنهم أعداء الدين أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأى» فضلوا وأضلوا. وعن 
على وابن عباس أنهما قالا: لو كان الدين بالقياس» لكان المسح على باطن الخف أولى 
من ظاهره. وعن ابن مسعود أنه قال: إذا قلتم فى دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم 
الله» وحرمتم كثيرًا نما أحله الله. ) 

وعن عائشة أنها قالت: أخبروا زيد بن أرقم أنه أحبط حهاده مع رسول الله بفتواه 
بالرأى» إلى غير ذلك. سلمنا عدم النكير» ولكن لا نسلم دلالة ذلك على للموافقة لما 
تقدم. وإن دل على الموافقة» لكن لا نسلم أن إجماع الصحابة حجة لما سبق» ولأنهم 
تامرو وتبرو وجغلرا الحلاف بيتهم طريفا إل أغراضهما الفاسدة و تالمهم غل آهل 
البيت» وكتموا اللنص على على» وغصبوه الخلافة» ومنعوا فاطمة إرثها من أبيها 
المنصوص عليه فى كتاب الله برواية انفرد بها أبو بكر» وإن كان حجة» لكن لا يلزم 
من جواز العمل بالقياس للصحابة عمل غيرهم به لما احتصوا به من الصلابة فى الدين 


i ENN ON FASE ae ۲٤ 
N 2 a a a a 
»]١١١ على نقيضه» وهو قوله تعالى: #وأن تقولوا على الله ما لا تعلموتن# [البقرة:‎ 
رلا ف ما لس لن نه عل ر اة ال ا ب من اى شاه رامل واا عي‎ 
وقوله:‎ »]٤۹ الطن وا ليس علوم وقوله: #إوأن أحكم بينهم يما أنزل الله رالمائدة:‎ 
فان تنازعتم فى‎ »]٠١ وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله [الشورى:‎ 
والحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل‎ )]٥۹ شىء فردوه إلى الله والرسول [النساء:‎ 
الله» وليس حكما لله» ولا مردودا إلى الله والرسول» وقوله عليه السلام: «ستفترق أمتى‎ 
E Og O 

والجواب عن السؤال الأول على الآية ما بيناه من أن صيغة اقعل ظاهرة فى الطلب› 
وأنه لا يخرج عن الوجحوب والندب» وعن الفانى أن إطلاق الاعتبار على الاتعاظ لا 
ینافی تفسيره .ما ذكرناه من حيث أن المتعظ بغيره منتقل من العلم محال ذلك الغير إلى 
العلم بحال نفسه» وبه حروج الحجواب عن الآيتين. وعن السؤال الفالث أيضًا. وعن الرابع 
أن اللفظ إن كان عامًاء فهو المطلوب» وإن كان مطلقاء فيجب هله على القياس 
الشرعى نظرا إلى أن الغالب من خاطبة الشارع لنا إنما هو بالأمور الشرعيةء وما العلة فيه 
منصوصة لا يكون قياسًا على ما تقرر قبل. وعن الخامس والسادس والسابع ما سبق فى 
مواضعه. وعن السؤال عن الخبر الأول أنه عتنع مله على الاستدلال بخفى النص؛ لأن 
قول النبى فإن لم جحد الحكم فيهما يعم حلى النص وخفيه. 

وعلى البراءة الأصلية بعدم صحة الاحتجاج بها كما ياتى بيانه» وإذا كانت العلة 
منصوصة فى القياس» فليس بقياس على ما يأتى. وعن السؤال على الخبر الثانى أنه لو لم 
یکن ذلك طرق القاس ا کان لد كر دين الآئس شي بل كان ب الاقصار علي 
فول تخو وع السرال الأرل غلل الجاع غا ذكرنة. 

ر ع اف كان الات الصر اة فاا كان اماد ف 
تلك الأحكام إلى النصوص لاشتهرت مع اخحتلافهم» ولأظهر كل واحد ما اعتمد عليه 
من النص إقامة لعذره وردا للخحطاً عن غيره .عخالفته. 

فان قيل: ولو كان مستندهم فى ذلك القياس لأظهر كل واحد علته. وقلنا: منهم 
من صرح بعلته فی بعض ما ذکرناه» ومن لم یصرح اعتمد فی ذلك على فتواه» وجری 
العادة بفهم المستمع وجه المأحذ» والشبه بين حل النزاع» والإجهاع بخلاف النصوص 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به O O‏ 
لعدم استقلال الأذهان .ععرفتها دون ذكرهاء وهو الجواب عن الثانى أيضًا. وعن الفالث 
عا ذكرناه» وما ذكروه من الإنكارء فهو منقول عمن نقلنا عنهم العمل بالقياس» فيجحب 
حمل إنكارهم العمل بالرأى والقياس على ما كان من ذلك صادرًا عن الجهال» وخالفا 
لفن الف افك القرعة او خر دلا ال جور فة الا ابن لفل كف 
وقد أمكن همل قول أبى بكر على تفسير الكتاب» وقول عمر على ذم من ترك 
الاخاديت وق ارائ وق ل غل و بن ا عا ا الود مه لیس کلما کے به 
وعن منع دلالة السكوت على الموافقة ما قررناه فى الإجماع» وعن منع كون الإجماع 

E 
وتال إنه‎ E أن اتال د قائلان› ال‎ e e 
REE الثلاث ت الأول إن‎ ys 
بالإجماع» وإن لم يكن معلومًا فيجب حل الآيات على ما اشترط فيه العلم جمعًا بينها‎ 
وبين ما ذكرناه من الدليل» وحتى لا يفضى إن التخصيص بظواهر النصوص. وعن‎ 
الحكم إلى قول الله ورسوله» وهو بخلاف حكم الخصوم ببطلان القياس. وعن المعارضة‎ 
SN با لخبر انه يحب هله على ذم الرأى الباطل معا‎ 


الملسألة الغالنة 


إذا نص الشار ع على علة الحكم» فمذهب أبو إسحاق الأسفراينى» وأكثر الشافعية» 
وحعفر بن مبشر» وجعفر بن حرب» وبعض الظاهريةء إلى أن ذلك لا يكفى فى تعدية 
الحكم بها إلى غير حل النص دون ورود التعبد بذلك واكتفى بذلك أحمد بن حنبل» 
والنظام» والقاسانی» والنهروانی» وأبو بكر الرازى» والكرحى» واكتفى أبو عبد الله 
اصرق ل ا ا و و ار الع ر و 
قال الشار ع: حرمت الخمر لإسكاره» ولم يرد منه تعبد بقياس النبيذ عليه» فاللفظ الدال 
على تحريم الخمر المسكر غير متناول للنبيذ لغة بعمومه» فلو ثبت تحرعه لكان بناء على 


meee ۲۹‏ ا ف ر وا با ا 
وحود العلة المحرمة فيه لعدم قسم ثالث» ذلك ممتنع دون التعبد بالقياس» وإلالزم من 
قوله: أعتقت سالا لسواده» عتق» كل من شارك سالا فى السواد من عبيده» وهو متنع. 

فإن قيل: لا نسلم عدم وحود اللفظ بالنسبة إلى كل مسكرء ولا امتناع إثبات الحرمة 
فى النبيذ بعجرد وجحود العلة فيه» وعدم عق غير سالم من السودان» إا كان؛ لأن 
ف ار ف ا عر رل دن ی و ن ر 
الأقوال نظرًا للعبيد» بخلاف تصرف الشار ع فى الأحكام الشرعية» ولهذا فإنه لو قال 
الشارع: حرمت الخمر لإسکاره» وقیسوا عليه كل مکسر لزم منه تحريم كل بخلاف ما 
لو قال لوکیله: اعتق سالما لسواده» وقیس عليه کل عبد لى أسود» فإنه لا ينفذ عتقه فى 
E‏ 

والجواب عن المنع بالاتفاق على عدم عتق غير سالم من السودان عندما إذا قال: 
أعتقت سالا لسواده» ولو كان لفطة عامًا» أو العلة الى هى السراد مقتضية للعتى» لكان 
عدم العتق على حلاف الدليل المقتضى له» وهو ممتنع» إلا أن يوجد له معارض والأصل 
عدمه. قولهم: الشارع قيد التصرف فى إملاك العبيد بصريح القول غير مسلم» وما 
2 ا 
بالاستدلال دون صريح المقال فافعله» فإذا قال: أعتق سال ما لسواده» وقس عليه غيره» 
فإذا ظهر له أن العلة السواد الجامع بين سالم أو غانم» وأنه لا فارق مؤثر بينهماء فقد 
ظهرت له ارادته لعتق غانم» فکان له عتقه وبيعه» وكذا بيعه إن كانت الوكالة للبيع. 

المسألة الرابعة 

اهت العاف و ادرا كر الاس رار ات ادود رال ارات اقا د 
للحنفية'» ودليل ذلك إجماع الصحابة على إلحاق شارب الخمر فى الحد بالقاذف 
بجحامع الافتراء حيث قال على: إذا شرب سكر» وإذا سكر هزى» وإذا هزى 


)١(‏ مثل القياس فى الحدود مثل قطع يد النباش» وهو سارق أكفان الموتى» بالقياس على السارق. 
والقياس فى الكفارات كإيجاب الكفارة عن القاتل عمدا قياسًا على القاتل حطا؛ لأن القتل 
العمد العدوان فيه أشد. انظر تفصيل ذلك فى: التحقيق المأمول (ص۸١٠)»‏ والإحكام للآمدى 
»)۸۹/٩(‏ وتیسیر القحریر (۲۲۳/۲)» والمعتمد لأبى الحسين البصری (۷۲۳/۲). ' 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به TV‏ 

افترى» فأرى أن يقام عليه حد المفترى» ولم يوحد لذلك نكير» فكان إجاعا. 

ومن جحهة المعقول أنه مغلب على الظن» فجاز إثبات الحد والكفارة به لقوله عليه 
السلام: نحن نحكم بالظاهر»» فإن قيل: القياس متوقف على تعقل العلة فى الأصل› 
والحدود والكفارات مقدرة غير معقولة» فلا يتصور فيها القياس» وإن عقل معناها غير 
أن الحد والكفارة عقوبة. 

والقياس نما يدحله احتمال الخطأء فكان شبهة» والعقوبات نما تدرأ بالشبهة لقوله 
عليه السلام: «أدرءوا الحدود بالشبهات»» ولهذا فإن الشار ع أوحب القطع بالسرقة» ولم 
يوجبه .مكاتبة الكفار» وأوجحب الكفارة فى الظهار لكونه منكراء ولم يوجبها فى الردة 
مع أن المكاتبة والردة أولى با لحکم» وذلك يدل على امتناع جريان القياس فيهما. 


والجواب عن الأول أن القياس إنما هو حار فى الوحوب لا فى التقدير» وهو معقول. 
وعن الثانى .نع احتمال الخطاً فى القياس على قولنا: كل مججتهد مصيب» وإن احتمل 
ذلك» فمنع ظهور الظن لا يكون شبهة بدليل إثبات الحدود والكفارات بظواهر 
النصوص. وعن الثالث أن عدم إجراء القياس فى بعض الصور غير مانه من إجرائه 
مطلقاء بل يحب اعتقاد احتصاص تلك الصور لمعنى لا وحودله فى غيرهاعملايما 
E‏ 

واعلم أنه لا مناقضة فى حكم الحنفية بامتناع حريان القياس فى الكفارات وإثباتهم 
للكفارة بالكل والشرب فى نهار رمضان بجامع عموم الإفساد للوقاع والأكل لكونه 
استدلالا لا قياسًاء لكون العلة مومى إليها. 

المسألة الخامسة 

مذهب أكثر الشافعية حواز إحراء القياس فى الأسباب”'» ومنع منه أبو زيد 
الدوسى» والحنفية» وهو المختار» وصورته إثبات كون اللواط سببا للحد بالقياس على 
الزناء ودليله أن تعدية الحكم بالمسببية من أحد الوصفين إلى الآحر لابد وأن تكون 
بالحكمة الجامعة بينهماء وتلك هى الحكمة المقتضية للحكم المرتب على السبب» فإن 
كانت منضبطة بنفسهاء أو بضابط مشترك بين الوصفين» كفى ذلك فى إثبات الحكم 
ارتب على السبب» فلا حاجة إلى ما به الاحتلاف بين الوصفين» وإن كانت الحكمة 


.)٠٥۹‌ص( وتحقیق المأمول‎ .))٥٦/٤( انظر فى ذلك: الإحکام للآمدی‎ )١( 


N U EON AS ALES SAR ۸‏ 
الجامعة مضطربة خفية لا ضابط لهاء امتنع الجمع بها إجماعاء لاحتمال التفاوت بين 


الوصفين. 

ولو أمكن الاعتماد عليها فى ذلك لأمكن الحمع بها بين الأصل والفرع فى إثبات 
الحكم المرتب على السبب فى الأصلء وهو حلاف الإجماع. 

المسألة السادسة 

ذهب قوم إلى جواز إجراء القياس فى جع الأحكام الشرعية» ومنع منه الباقون» وهو 
لمحتار؛ لأنه لو كان كل حكم يجرى فيه القياس» لزم أن يكون كل حكم من أحكام 
الأصول له أصل إلى غير النهاية» وأن يكون كل حكم معقول المعنى ليجرى فيه القياس» 
وأن يصح القياس فى الأسباب لكون السببية حكمًا على ما سبق» والكل باطل. 


حامه 
القياس لكونه مأمورا به كما سبق» لا يخرج عن الوحوب» إما على بعض المجتهديسن 
N ENS Ea E E‏ 
ع ا و ا ی و 
أريد بالدين ما تعبدنا به أصلا فليس القياس من الدين» وإن أريد به ما تعبد به مطلق 
فهو من الدين. 
X*%#* *%* %*‏ 


الباب الخامس فى الاعتراضات الواردة على القياس 
وجهات الانفصال عنها 

آما الاغتراضات الواردة على قياس العلة» فحمسة و ضشرون اغقراضًا: 
الاعتراض الأول: الاستفسار: وهر شرح دلالة اللفظ ا 
الاستفهام وشروط قبوله ان پبين السائل کون الفط نو ار عربيًا؛ لأن الاستفهام عن 
الواضع عناد أو حهل» ولا يكلف المستدل نفى الإجمال والغرابةء إذا الأصل عدمه فى 
الألفاظ المستعملة بين أهل الاصطلاح» فلا يكفى السائل فى بيان الإجمال والغرابة ادعاء 
عدم فهمه له لظهور العناد فيما كان غالب الاستعمال بين النظار» ويكفيه فى بيانه 
التردد بين احتمالين» ولا يكلف التسوية بينهما لتعذر ذلك عليه وإمكان بيان الترجحيح 
على المستدل»ء وللمستدل فى دفع الغرابة أن يبينها السائل بطريقها التفسير» وفى دفع 


الأصل التانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به E‏ 
الإجمال مع تعدد عامل اللفظ إن أمكن» وبيان ظهور أحدهما إما بالنقل أو بالشهرة أو 
بطريق إجمالى مطرد» وهو أن يقول: الأصل نفى الإجمال عن اللفظ, والمجاز وإن كان 
حلاف الأصل» غير أن محذور الإجمال أتم من محذور المجازء وقد عرف ما فيه فيما 
تقدم» أو بأنه يحب اعتقاد كونه متواطقا نفيًا للتجوز والاشتراك المخالف للأصل. 


الاعتراض الثانى: فساد الاعتبار: وهو ما يتعذر اعتباره فى بناء الحكم عليه» كما إذا 
کان القياس خالا للتضن: و جوابه بالطعن فى شد النص مع اللإمكان» ونع الظهور» أو 
غير ذلك من الاعتراضات السابقة على النصوص. 


الاعتراض الغالث: فساد الوضع: وهو أن لا يكون القياس على الهيعة الصالحة 
لاعتباره فى ترتيب الحكم عليه» كتلقى التضييق من التوسيع» والتخفيف من التغليظ» 
والإثبات من النفى» وبالعكس» أو أن تكون العلة فى القياس مقتضية لنقيض الحكم 
لر تايها وعلى هذا فكل فاسد الوضع فاسد الاعتبارء ولا عكس؛ لأن فاسد 
الاعتبار قد يكون صحيح الوضع» وإن تعدد اعتباره فى الحكم باعتبار أمر چا 
كما عرف» لكن قد يتجه على الثال الأحير أن يقال: اقتضاء العلة لنقيض الحكم المرتتب 
عليها إن كان من حهة اقتضائها للحكم المرتب عليهاء فيلزمه أن لا يكون وصف 
المستدل مقتضيًا لحكمه لاستحالة اقتضاء الوصف الواحد من جحهة واحدة لحكمين 
ختلفين» ويرحع حاصل السوال إلى منع دلالة العلة على الحكم وإن كان ذلك من جهة 
أحرى» فإن لم تكن معتبرة» فلا تقع فى معارضة جحهة المستدل لكونها معتبرة» وإن 
كانت معتبرة» فإن أورد المعترض ذلك فى معرض المعارضة» فقد انتقل عن سؤاله إلى 
غيره» وإن بقى مصرًا على السؤال الأولء فلا يحتاج المستدل إلى الترحيح لكونه خحاصا 
ال اة ) 


الاعتراض الرابع: منع حكم الأصل: ويجب تأخره عن الأسئلة المتقدمة» إذ هو نظر 
فى تفصيل القياس» والنظر فى المتقدم من جهة الجملة» وهل يعد المستدل منقطعا بتوحه 
منع حكم الأصل؟ منهم من أوحب ذلك؛ لأنه لا يكون منتفعًا بالقياس دون الدلالة على 
حل المنع» وهو انتقال من مسألة إلى مسألة» ومنهم من أوحب الانقطاع إن كان المنع 
ظاهرًا دون ما إذا كان حفيّا» ومنهم من أوحب اتباع عرف المكان الذى هو فيه. 
والمختار وهو مذهب الأكثر» أنه لا يعد منقطعًا مع إقامة الدليل على محل المنع؛ لأن 
حكم الأصل أحد أ ركان القياس» وما يتوقف عليه الحكم فى الفرع» فلا يعد منقطعًا 


E OE ۳٠‏ ال وها تعلق 
بالدلالة عليه كغيره من الأ ركان إجماعاء ولا يكفيه أن يقول: إنغا قست على أصلى› 
کما قاله الشيخ أبو إسحاق الشیرازی» إن کان مقصود من ذکر بالدليل إلزام الخصم 
بالانقياد إليه لعدم الفائدة فيه» وبعد الدلالة على حكم الأصل لا يعد الأصل منقطعًا 

عجرد ذلك كما ذهب إليه قوم» إلا أن يعجز عن الاعتراض عليه. 


الاعتراض الخامس: التقسيم: وهو ترديد اللفظ بين احتمالين مستويين» واخحتصاص 
كل احتمال باعتراض خالف للاعتراض على الآحرء وإلا فلو كان اللفظ فى أحد 
الاحتمالين أظهر من الآحر» وحب تنزيل اللفظ عليه» ولو اشت ركا فى اعتراض واحد» لم 
يكن للتقسيم معنى» ويكفى السائل فى بيان استواء الاحتمالين إطلاق اللفظ عليهما لا 
غير كما سبق فى سؤال الاستفسار» ولو أراد السائل سؤال التقسيم على مالم يدل عليه 
لفظ المستدل» كما لو قال: متى يثبت الحكم عا ذكرت إذا وجحد المعارض» أو إذا لم 
يوجد» الأول ممنوع» والثانى مسلم» فهو غير متجه؛ لأنه إن أورد ذلك مع تقرير وجود 
المعارض» فهو سؤال المعارضة» ولا حاحة إلى التقسيم» وإن E‏ 
بنفى المعارض» فلا يخفى أن الأصل عدم المعارض» وعلى مدعيه بيانه. 

وللمحيب فى دفع سؤال التقسيم بيان اتحاد مدلول اللفظ, أو أنه ظاهر فى أحد 
الاحتمالين إما بحكم الوضع» أو عرف الاستعمال لغةء أو شرعاء أو بالقرينة» أو بطريق 
الإجمال كما سبق فى السؤال الأول» أو بان يعين احتمالا آحر له» وینزل کلامه علیه» 
ولف لم يكن الال قد ارز غو لك بان فال إن ردت هذا فمسلم» وإن أردت 
غيره فممنوع» أو بأن ينزل كلامه على أحد الاحتمالين» ويقدح فيما ورد عليه من 
الاعتراض» وإن أمكنه تنزيل كلامه على القسمين فلينزله على الأسهل منهما حفظا 
للكلام عن الخبط والنشرء وبالحملة فإيراد التقسيم بعد الاستفسار. والجحواب عنه إما 
بدفع الإجمال» أو بتعيين إرادة بعض المحامل لا يكون متجها. 

الاعتراض السادس: منع وجحود العلة فى الأصل: جوابه کر عليه» وإن 
فسر لفظه ما له وحود فى الأصل مع عدم احتمال لفظه له» فهو غير مقبول لغة» كيف 
اا ی والعدول عنه عند العجز عن تقريره عين 
الانقطاع. 


الاعتراض السابع: المطالبة بتأثير الوصف الجامع فى القياس:. وهو من الأسعلة المهمة» 
وقد احتلف فى قبوله» والمختار قبوله؛ لأن الحكم فى الفرع إنما ينبت بالوصف الجامع» 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به TE E‏ 
وقد بان أن الجامع لابد وأن يكون فى الأصل» .ععنى الباعث لا ععنى الأمارة» فمهما لم 
يبين المستدل تأثيره» تعذر بناء حكم الفر ع عليه. فإن قيل: ما ذكرتموه معارض ما يدل 
على المنع من قبوله» وذلك لأنا لو قلنا: سؤال المطالبة بتأثير العلة» لزم التسلسل لوروده 
على دليل التأثير ودليل دليله» ولأنه لا معنى للقياس سوى رد الفرع إلى الأصل بالجمع» 
وقد تحقق ذلك وحرج المستدل عن وظيفته» ولأن الأصل أن كل ما يثبت الحكم فى 
الأصل عقيبه أن يكون علة» فمنكره يحتاج إلى البيان» ولأن عجز المعترض عن الاعتراض 
على الوصف للم ذكور دليل صحته كالمعجزة» ولأنا بحثنا فلم بحد سوى هذا الوصف› 
والحكم لابد له من علة» فكان علة. 

والجواب عن الأول أن التسلسل منقطع بذكر ما يفيد الظن من الطرق المبينة فى 
إبات العلة. وعن الثانى .عنع تحقق القياس بجامع غير مؤثر. وعن الثالث .منع الأصالة علية 
كل ما يثبت الحكم معه» بل الأصل عدم عليته. وعن الرابع أنه معارض بعجز المستدل 
عن تصحيح العلة. e e‏ 

الاعتراض الثامن: سوال عدم التأثير: وهو أبدأً وصف فى علة الأصل مستغنى عنه 
a Ss‏ 
استغنى عنه فى حكم الأصل بغيره» ويسمى التأثير فى الأصل» وهو بعينه عدم التأثير فى 
الحكم أو لعدم اطراده فى جميع صور النزاع» ويسمى عدم التأثير فى محل النزاع» 
وحاصله عدم التأثير فى الوصف يرجع إلى سؤال المطالبة» وعدم التأثير فى الأصل يرحع 
إلى سوال المعاضرة فى الأصل» وعدم التأثير فى محل النزاع يرحع إلى منع الغرض فى 
الدليل» وقد عرفنا ما فيه فى علم الجدل. 

الاعتراض التاسع: القدح فى مناسبة الوصف العلل به ما يعارضه من المفسدة 
اللازمة من ترتيب الحكم على وفقه: وقد سبق الكلام عليه فيما تقدم. 

الاعتراض العاشر: منع صلاحية إفضاء الوصف المعلل به إلى الحكمة المطلوبة من 
ترتب الحكم على وفقه: وجوابه ما يدل على الإفضاء ويختلف ذلك باحتلاف المسائل. 


الاعتراض اخادى عشر: منع ظهور الوصف المعلل به» كما لو كان التعليل بالقصد 


أو الرضى: وجوابه الدلالة على ظهوره .ما يدل عليه من الصيغ والأفعال الظاهرة 
المنضبطة. 


E ENE AN SSO ۳۲‏ 
الأقراض الان فر م ا اط رهف ال 6 رجاه ان ك ةم 
بنفسه أو بضابطه. 


الاعتراض الثالث عشر: النقض: وهو تخلف الحكم عما علل به من الوصف» وقد 
أشرنا إلى تفصيل القول فيه فى تخصيص العلة» ويختص هذا السؤال هاهنا بأحوبة أخحرى: 

الأول: منع وجود العلة فى صورة النقض» وهل للمعترض الدلالة بعد المنع على 
وجحودها؟ منهم من منع من ذلك؛ لما فيه من قلب القاعدة بجعل المعترض مستدلا 
وبالعکس» E EE‏ إذ به يتحقق تمام سؤاله» والمخحتار جحوازه إن تعذر عليه 
الاعتراض بغيره تحقيقا مقصود النظر وإلا فلاء لما فيه من قلب القاعدة مع إمكان حصول 
المقصود دونهاء لكن إن كان ما دل به المستدل على وجود العلة فى محل التعليل موحودا 

الق فان رى أن رل فة اف و ا ا مهج الال ف 
النقض على العلة إلى النقض على دليلهاء بل لو قال ابتداء للمستدل: إما أن تعتقد وجود 
اله ف هد الصررة ار ا مق فان كان اأزل فة رة ن كان الاد 
فدليل العلة يكون منقوضًا كان متجها. 

الثانى: منع تخلف الحكم فى صورة النقض» والقول فى جواز دلالة a a‏ 
تخلف الحكم فى صورة النقض كما مضى فى العلة. 

الثالث: أن يبين فى صورة معارضا للعلة يقتضى نفى الحكم» والأولى التعرض 
ل ا ق 
فی الحدليات. 


الرابع: أن يبين أن تخلف الحكم عن العلة إنغا كان بطريق الاستثناء كما سبق تعريفه» 
وإن كان النقض على أصل المستدل لا غير» فيختص بجواب آخر» وهو أن النقض من 
قبيل المعارض لدليل العلةء والعلة معتبرة بالإجماع بخلاف تخلف الحكم عنها فلا مساواة» 
وإن بين المعترض تخلف الحكم عن العلة على أصل نفسه» فلا تجاه له لكون العلة حجة 
عليه فی کل ما ینازع فیه. 

الأعتراض الرابع عشر: الكسر: وقد ذكرناه وحوابه فى شروط العلة. 

الاعتراض الخامس عشر: المعارضة فى الأصل بوصف زائد على ما علل به الملستدل 
لا وجود له فى الفرع» إما على وجه يكون مستقلاً بالتعليل» أو داحلا فى العلة مع 


الأصل الثانى ف الدليل الشرعى وما يتعلق به EET ENR‏ 
الصلاحية: وقد ذهب قوم إلى منع قبوله بناء على جواز تعليل حكم الأصل بعلتين 
والمحتار قبوله» وعليه الأكشرء وذلك لأنه إذا وحد فى الأصل وصفان صالحان لا حائز 
أن يكون كل واحد منهما علة مستقلة لما تقرر قبل» وإن كان أحدهما مستقلا دون 
الآحر فلا أولوية» وإن كان التعليل باجحتماعهماء فلا وحود للعلة فى الفر ع» فلا تعدية» 
وهل يجب على المعترض نفى ما عارض به فى الأصل على الفرع؟ احتلفوا فيه» والمختار 
أنه إن قصد بذلك الفرق بين الأصل والفر ع» فلابد من نفیه على ا وإن قال: إن 
هذا الوصف قد دل الدليل على إدراجه فى التعليل› فإن لم يكن محققا فى الفرع فقد 
ثبت الفرع» وإن کان موجودًا فيه کان ما وقع به التعلیل اا ف ا ا 
اللإشكال متجها» هذا كله فيما إذا كان المقيس عليه اصلڈ واحدا. 

وإن كان متعددًا» فمنهم من منع منه؛ لما فيه من انتشار الكلام» ومنهم من حوزه 
تقوية للظن» ومن جوز ذلك احتلفوا فى حواز الاقتصار على المعارضة فى أصل واحد 
نظرًا الى بطلان ما التزمه المستدل من صحة القياس على الكل» وحصول مقصوده من 
صحة قياس واحد» ومن أوجحب التعميم احتلفوا فى وحوب اتحاد المعارض فى الكل» 
واحتصاص كل أصل .معارض نظرا إلى انتشار الكلام والتيسر على المعترض» وعلى 
الخلاف فى جواز الاقتصار فى المعارض على أصل واحد أو لاء يكون الخلاف فى جواز 
اقتصار المستدل فى الجواب عن المعارض فى أصل واحد أو لا. وجوابه بمنع الوحود أو 
التأثير إن أمكن» أو أنه ملغى فى جنس الأحكام» أو الحكم المعلل» أو أن وصف المستدل 
قد استقل با لحكم صورة دون الوصف المعارض به» أو أنه أرحح على معارضه بطريق 
من طرق الترحيحات» ومع ذلك فتعذر التعليل بالمعارض بجهة الاستقلال لما فيه من إلغاء 
الراحح» واعتبار المرحوح» ويتعذر إدراجه فى العلة؛ لا يلزمه من إلغاء الراحح فى الفرع 
ضرورة اعتبار المرحوح. 

الأعتراض السادس عشر: سؤال الت ركيب: وقد سبق تقريره وجوابه فى شروط 
القاس 

الاعتراض السابع عشر: سؤال التعدية: وحاصله يرجح إلى المعارضة ماهو متعد 
فرعا يقول به المعترض دون المستدل» وهو مساو فى التعدية لوصف المستدل» وجوابه 
كما سبق فى المعارض الذى ليس .عتعد. 

الاعتراض الثامن عشر: فى منع وحود العلة فى الفرع: وحوابه كجواب منع 
وحودها فى الأصل. 


U a EARS SUE ES ۳٤ 
الاعتراض التاسع عشر: المعارضة فى الفرع ما يقتضى نقيض حكم المستدل من‎ 
نص أو غيره: وقد منع من قبوله قوم؛ لما فيه من قلب امعترض مستدلا وبالعكس»‎ 
والمختار قبوله» وعليه الأكثر؛ لتحقق هدم كلام المستدل به» ولاسيما إذا تعين ذلك‎ 
ا الافتراض. و اواب بكل ماللمعرض أن يعثرض لن كان المسعدل‎ 
مسترو حا إليه» وإلا فبالترحيح» ولا يجب عليه ذكر الترجيح ابتداء كما ذهب إليه قوم‎ 
وإن توقف إعمال دليله عليه بتقدير المعارضةء إلا أن يكون ما به الترحيح داحلا فى‎ 


o yT‏ : ر 
الأصل والفرع والأمر فى الاصطلاح قريب. 


الاعتراض اخادى والعشرون: إذا احتلف الضابط بين الأصل والفرع مع اتحاد 
الحكمة: فقد يقال بامتناع التعدية لعدم علة الأصل فى الفر ع» وحوابه إما بيان الاتحاد 
بينهما فى ضابط مشترك بينهماء أو ببيان أن إفضاء ضابط الفرع إلى الحكمة أتم من 
ضابط الأصل» فكان أولى بإثبات الحكم. 


الاعتراض الثانى والعشرون: عكس الذى قبله» وجوابه .عع التفاوت فى الحكمة إن 
امكن» أو بان التعليل إنغا وقع بالضابط المشتمل على الحكمة المشتركة وإلغاء القدر 
الزائد بطريقة. 


الاعتراض القالث والعشرون: إذا كان حكم الفرع مخالف لحكم الأصل» فقد يقال 
بتعذر الإلحاق» بناء على أن القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع» ومع الاحتلاف فلا 
تعدية» وجوابه ببیان اتحاده نوعا أو ا و إلا فالقياس باطل» وان کان مختلفا فیه. 


الاعتراض الرابع والعشرون: قلب الدليل» وهو أن يبين القالب أن ما ذكره المستدل 
يدل علیه» ولا يدل له أو له وعليه» والأول قلما يتفق له مغال فى الشرعيات فى غير 
النضرصض» كما لو استدل الحنفی فی توریث الخال بقوله عليه السلام: ,الخال وارٹ من 
لا وارث له»». فقال المعترض: المراد به نفى توريث الخال بطريق المبالغة» كما فى قولهم: 
الجوع زاد من لا زاد له» والصبر حيلة من لا حيلة له» والمراد به نفى كون الجحوع زادا 
والصبر حيلة» وإلا فلو كان المراد به الميراث» فقوله: ولا وارث له»» إن كان المراد به 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به TTD O SR a‏ 
كل وارث سوى الخال» فهو ممتنع لأرثه مع الزوج والزوجحة» وإن كان المراد به نفى كل 
وارث من العصبات فلا فائدة لتخصيص الخال NE UL‏ 
كذلك وهو شبيه بفساد الوضع. 


والثانى فإما أن يتعرض القالب فى القلب لتصحيح مذهب نفسه»ء أو لإبطال مذهمب 
المستدلء فإن كان الأول» فهو كما لو استدل الحنفى فى مسألة الاعتكاف بقوله: لبث 
حض» فلا بكون قربة بنفسه» كالوقوف بعرفةء فقال القالب له: لبث حض» فلا يشترط 
الصوم فى صحته كالوقوف بعرفة» وإن كان الثانى» فإما أن يتعرض لإبطاله صريا أر 
بطري الملازمة» فالأول كما لو قال الحنفى فى مسألة مسح الرأس: عضو من أعضاء 
الطهارة» فلا يكتفى فيه بأقل من مسح ما ينطبق عليه الاسم كسائر الأعضاء فقال 
القالب: عضو من أعضاء الطهارةء فلا يتقدر بالربع كسائر الأعضاء. والفانى كمالر 
قال الحنفى فى مسألة بيع الغائب: عقد معاوضة» فيصح مح الجهل بالمعوض کالنکاح» 
فقال القالب: عقد معاوضة» فلا يشترط فيه خيار الرؤية كالنكاح» فإنه يدل على نفى 
الصحة لانتفاء لازمها عند القائل بهاء وهو حيار الرؤية» ويلتحق بهذا الضرب من 
القلت: 


ومثاله ما لو قال الحنفى فى مسألة إزالة النجاسة بالخل: مائع طاهر مزيل للعين 
والأش» فتستوى فيه طهارة الحدث والخبث» كالماء حيث إنه يلزم من التسوية بين 
الحدث والخبث عدم حصول الطهارة بالخل فى اخبث لعدم حصولها به فى الحدث» 
وأعلى مراتب هذه الضروب الأول» ثم الثانى» ثم الالث» ثم الرابع» وما عدا القسم 
الأول» فهو معارضة نسأت من دليل المستدل» وقد احتلف فى قبوله» والمختار رده لا 
لا قيل من أن المعترض إن تعرض فى القلب لنقيض حكم المستدل فلا يعكن اعتباره 
بأصل المستدل» لاستحالة احتماع النقيضين فى محل واحد وإن لم يعترض لنقض 
حکمه» فلا يقدح فى الدليل» فإنه لا يتعذر القياس على أصل المستدل» مع التعرض 
لنقيض حكمه» كما ذكرناه من مثاله فى إزالة النجاسةء وبتقدير أن لا يتعرض لنقيض 
حكمه لا يخرج بذلك عن أن یکون قادحًا فى الدليل إذا كان ما تعرض لنفيه من لوازم 
حکم المستدل» كما ذكرنا فى المثال فى بيع الغائب» وهو مثال التسويةء بل إنماعتنع 
فإما أن يكون مقتضيًا لمقابل ذلك الحكم من الحهة التى تمسك بها المستدل» أو من جهة 


۲۳٦‏ ........ الأصل الثانى ف الدليل الشرعى وما يتعلق به 
اخ الأول ال لاستحالة اقتضاء العلة من جحهة واحدة للحكم و نقيضه» والشانى 


الأعتراض الخامس والعشرون: القول بالموجب: وهو عبارة عن تسليم ما اتخذه 
الستدل حكما لدليله مع استبقاء حل النزاع» ثم الحكم المرتب على الدليل» إما أن يكون 
هو الحكم المنقول عن إمامه» أو إبطال مدرك الخصم» فالأول كما لو قال الشافعى فى 
اللتجحىء إلى الحرم: وجد سبب حواز استيفاء القصاص فكان جائزا» فقال الحنفى: أنا 
قائل .معوحب هذا الدليل» فإن استيفاء القصاص جائز» وإنما أنازع فى جواز هتك حرمة 
الحرم. والثانى كما لو قال الشافعى فى مسألة استيلاد الأب حارية ابنه وجوب القيمة لا 
يعنع من إيجاب المهرء كاستيلاد أحد الشريكين» فقال الحنفى: أقول عوجبه» وأن ووب 
القيمة ليس مانعا من وجوب المهر» فإن التزاع إنما هو فى وحوب المهرء ولا يلزم من 
انتفاء مانعية ما ذکروه وحوبه لحواز عدم مقتضیه» رهل ی خب إا ماد اجر فی 
الحكم حذرًا من عناده؟ اخحتلفوا فيه والمتار أنه لا جب عليه ذلك لكونه عدلا 
أعرف .مأخحذه» فوحب تقليده فى ذلك. 


وحواب القول بالموحب على وجه يشترك فيه النوع الأول والشانى بيان اشتهار 
المسألة بالخلاف فيما فرض الكلام فيه» أو أن يكون المعترض قد فرض الكلام معه فى 
ذلك الحكم عند الفتوى» أو أن محل النزاع لازم عند حكم دليله بطريقة ويختص النوع 
الأول بأن يقول للمعترض: ما ذکرته فيه تغییر کلامی عن ظاهره» فلا یکون ما ذکرته 
قولا عدلوله» وذلك بأن يكون قد صرفه عن ظاهره» إما بحكم الوضع» أو بالقرينة ٤‏ 
غيره» أو مله على بعض مدلولاته» ويسمى القول باموحب فى صورةء وقد ذكرنا أمثلة 
ذلك فن الكاب لرل EEE‏ 
والقياس فى معنى الأصل من حملة هذه الاعتراضات» وطرق الانفصال عنها. 
% * % 
خانمة لهذا الباب فى ترتيب الأسئلة الواردة على القياس 
وهی إما أن تکون من جنس واحد» أو مختلفة» فإن كان الأول» فقد اتفق الكل على 
حواز إيرادها معّاء وإن كان الثانى» فإن أوردت غير مرتبة» فالا کٹر على جواز إيرادها 
معا» غير أهل سمرقند» فإنهم أوجبوا الاقتصار على الواحد منها حفظًا للكلام عن 
النشر» ويلزمهم على ذلك ما لو كانت الأسئلة من حنس واحد» وإن أوردت مرتبة» 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به E e‏ 
فمذهب الأكثر الاقتصار على جواب الأحير منها لما فيه من النزول عن المتقدم عليه من 
الأسئلةء والمتار حواز الحميع بأن يورد المطالبة مغلا بعد منع وحود الوصف مقدرًا 
للتزول عن الأول تكثيرًا للفائدة» وإظهارًا للفقهء لا أنه نزول عن الأول حقيقة. 
ا ا5ل ال ا ةا بالا سار لع ف ملول الل ت اة 
O O E TT‏ 
لكونه أحص من فساد الاعتبار» ثم منع حكم الأصل؛ لأنه نظر فيه من حهة التفصيل» 
فكان مؤخرًا عما قبله» ثم منع وجود علة الأصل؛ لأنه نظر فيما هو مفرع عن حكم 
الأصلء» ثم المطالبة بتأثير الوصف وعدم التأثير» والقدح فى المناسبة» والتقسيم وكون 
الوصف غير ظاهر ولا منضبط وكون الحكم غير مفض إلى المقصود منه لكون هذه 
الأسفلة صفة وحود العلة» ثم النقض والكسر لكونه معارضًا لدليل العلة» ثم المعارضة 
فى الأصل والتعدية والتركيب؛ لأنه معارض بالعلة» ثم منع وحود العلة فى الفرع»› 
وخالفة حكمه محكم الأصلء وخخالفته للأصل فى الضابط أو الحكمة والمعارضة فى 
الفر ع» وسؤال القلب لكونه نظرًا فيما يتعلق بالفرع التابع للأصل» ثم القول بالموجحب 
E e‏ 
% * % 
القسم الخامس فى الاستدلال وأنواعه 
وهو عبارة عن دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس» وهو على أنواع: 
النوع الأول 
منها قولهم: وجد السبب فيثبت الحكم فإنه دليل؛ لأن الدليل ما يلزمه المطلوب 
تقدير تحققه قطعًا أو ظاهرا» وما ذكر كذلك» والمطلوب وإن توقف وجحوده على 
الدليل فى أحد الصور» فو حود الدليل غير متوقف على وجحوده» بل بحيزه فى نفسه فلا 
دور» وليس نصًاء ولا إجماعًاء ولا قياسًا؛ لاحتمال تقرير سببيته بنص أو إجماع» وفى 
معناه وحد المانع وفات الشرط وانتفت المدارك فلا حكم. 
النوع الثانى 
ما کان مؤلقا من أقوال يلزم عن تسليمها بذاتها تسليم قول آخس وهو منقسم إلى 
اقترانی واستنائى» إما متصلا أو منفصلا وقد ذكرنا شروط كل واحد من هذه 
الأقسام» وعدد ضروبه ما فيه مقنع وكفاية فى إبكار الأفكار» ولا بخفى ما يتجه على 


e e ۳۸‏ اى ق الدال اتشر غ وما هلو به 
كل واحد من هذه الضروب من الاعتراضات وطرق الانفصال عنها. 
النوع الثالت 
استصحاب الحال)» وفیه مسألتان: 
المسألة الأولى 

ذهب أك اة ونو اسن البصرى» وجماعة من المتكلمين اى امتناع 
اللاحتجاج باستصحاب الحال» وذهب المزنى» والصيرفى» والغزالى» وجماعة من أصحاب 
الشافعى إلى كونه حجة» وهو المختار» وقد ذكرنا فى ذلك مسالك متعددة فى الكتاب 
اللطول» لكنا نقتصر هاهنا على ما يليق بهذا المحتصر» وهو أن العقلاء وأهل العرف إذا 
تحققوا وجود شىء أو عدمه وله أحكام حاصة به» فإنهم يسوغون الحكم بها فى 
الستقبل من زمان ذلك الأمر» حتى أنهم يجيزون مراسلة من عرفوا وحوده قبل ذلك 
عدد» وإنفاذ الودائع إليه» ويشهدون فى الحالة الحالية بالدين على من أقر به قبل تلك 
الحالة إلى غير ذلك» ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان لما ساغ لهم. 

فإن قيل: إنغا كان ذلك تحورا منهم لاحتمال إصابة الغرض فيما فعلوا» كما 
يستحسنون الرمى إلى الغرض لقصد الإصابة» لاحتمال وقوعهاء وإن كانت الإصابة 
مرحوحة لا راححة» أما أن يكون ذلك لظن بقاء ما كان فلا. سلمنا دلالة ما ذكرتموه 
على أن الأصل فی کل متحقق دوامه» لکنه معارض عا یدل على نقيضه» وبيانه أنه لو 
كان الأصل فى كل متحقق دوامه» لكان حدوث جيع الحوادث على حلاف 
استصحاب العدم» ولا قدمت بينة الإبات على بينة النفى لاعتضاد بينة النفى بالعدم 
الأصلى» ولإجزاء عتق العبد الذى انقطع حبره عن الكفارة» e‏ 

سلمنا أن الأصل بقاء ما كان» لكن إن قلتم: إنه مغلب على الظن» فالأصلل عدم غابة 
الظن» وإن كان مفيدًا لأصل الظن» فلا يكون حجة» وإلا كانت شهادة الا 
حجة مقبولة» وهو متنع. سلمنا: أنه مغلب على الظن» لكن قبل ورود الشرع للأمر من 
ورود المغير بخلاف ما بعد ورود الشرع. والجواب عن الأول أن احتمال الخطر ظاهر 
فيما ذكرناه من صور الاستشهاد» فلو لم ييكن ذلك مع ظن البقاء لا أقدموا 
Na‏ انظر تفصيل المسألة فى: 

الستصفى للغزالى (١/۲۱۷)»ء‏ والبرهان لإمام الحرمين »)١١١١/۲(‏ ا 

.)۱۷۷/٤( تسیر التحریر‎ ) ٤ 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به by O‏ 
عليه على ما هو المالوف من أحوال العقلاى وإنا جوز الإقدام لو أن الإصابة فيما لا 
حطر فی فعله کما ذکروه فی صورة اللاستشهاد لقصد الندوب حتى تحصل الإصابة 


* 
۶ 


غا 


CC 


وعن المعارضة أما الحوادث» فإنغا حالفنا فيها الأصل لوحود السبب الموحصسب 
للحدوٿث» ولا يخفى أن عخالفة الدليل لمعارض أولى من إبطاله بالكلية» وأما تقديم 
الشهادة المغبتة على النافيةء إنما كان لاطلاع اغبت على سبب موحب لمخالفة البراءة 
الأصلية لم يطلع عليه النافى لإإمكان حدوثه حالة غيبته. وأما مسألة العبد فممنوعة» 
وأما رد الشهادة فيما ذكروه من الصور» فلم يكن لعدم صلاحيتهاء بل لعدم اعتبارها. 
وعن السؤال الأخير أن بعد ورود الشرع إذا لم تقف على دليل خالف للأصل بعد 
الببحث التام» بقيت غلبة الظن ببقاء ذلك الأصل» وإن كانت غلبة الظن قبل ورود 
الشرع أتم. 

المسألة الثانية 


منع الغزالى وجماعة من الأصوليين من استصحاب حكم الإجماع فى محل الخلاف 
وجوزه آخحرون» وهو المختا وذلك كاستصحاب أصحابنا حكم الطهارة المجمع عليها 
a E‏ الننجحس من غير السبيلين بعد خحروجه؛ لأنه حكم ثابت» والأصل فى 
كل متحقق دوامه لا سبق فى المسألة التى قبلها. فإن قيل: ثبوت الطهارة فى محل النزاع 
يستدعى دليااً والأدلة كما ذكرتموه منحصرة فى النص والإجماع والقياس والاستدلال 
كما سبق» ولم يوحد شىء منها فى محل النزاع. قلنا: وإن سلمنا ا لحصر فيما ذ كروهء 
لكن لا نسلم أن الاستصحاب حارج عن الاستدلال» وإذا أتينا على ما أردناه من حقيق 
الأدلة الصحيحة هو ما يتعلق بهاء فلابد من بيان ماظن أنه دليل صحيح» وليس 
ل وذلك أربعة أنواع: 

النوع الأول شرع من قبلنا 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى 


احتلفوا فى النبى ب قبل البعثة» هل كان متعبدًا بشرع أحد من الأنبياء قبله؟ فنفاه 
ابو الحسين البصرى» وجماعة من المتكلمين» وأثبته آحرون» لکن شرع نوح» أو إبراهیم» 


EAD SLRS A 2‏ الأصل الان ey‏ 
أو موسى» أو عيسى؟ اختلفوا فيه» وتوقف القاضى عبد الجبار» والغزالى» وجماعة من 
الأصوليين فى ذلك والمختار حوازه عقلا ونفیه شرعاء أما الجواز العقلى» فلما عرف 
تقريره مرارا» وأما عدم الوقوع» فلن ذلك يستدعى دليلاء والأصل عدمه. فإن قيل: 
دلیل تعبده بشرع من قبله آمران: 

الأول: او ی ا فكان البى 4 
داحلا فى ذلك العموم. 

الثانى: أنه عليه السلام كان قبل البعشة يصوم» ويصلى» ويحج ويزكى» ويأكل 
اللحم» وي ركب ااا ويتجنب الميتة ك إليه الشرع 
دون العقل. 

والجواب عن الأول .عنع صحة ما ذكروه؛ ا والأصل 
عدمه» وبتقدير صحته» فيحتمل أن زمان نبينا قبل البعنة كان زمان فترة واندراس 
الشرائع وتبديلهاء وتعذر التكليف بها لعدم نقلها على وحههاء ولذلك بعث عليه 
السلام. وعن الثانى .عنع صحة ما نقلوه من تعبده .ما ذكرناه فى جحواب الاعتراض الذى 
قبله وبتقدير صحته» فلعل ذلك كان من تلقاء نفسه النفيسة تشبها عن سبق من الأنبياى 
لا آنه کان متعبدًا به. وأما أكل اللحم» وذبح الحيوان» وغير ذلك مما نقلوه فإنا كان 
لانه لا تحريم قبل ورود الشرح» وتحنبه لأكل اليتة إغا كان بطريق العيافة كعياقه لحم 
الضب» > لا لأنه کان حرمًا عليه شرعا. 


المسألة الثانية 
المنقول عن بعض الشافعية» وبعض النفية» وعن أحمد فى إحدى الروايتين» أن النبى 
وأمته بعد البعث كانوا متعبين بشرع من تقدم بطريق الوحى إليه بذلك لا من حهة 
ك الل ونقل راا ريت الاعف وال ال حه وهو الان ذلك 
لأنه لو کان متعبدًا باتباع شرع من قبله» إما فى الكل أو ذ فی البع: اا تسب شن هن 
شرعنا إليه على التقدير الأول» ولا كل الشرع على التقدير الثانى» كما لا ينسب شرعه 
عليه السلام إلى من هو متعبد بشرعه من أمته» وهو حلاف إجاع المسلمين. 


فان قيل: إنما ينسب إليه ما كان متعبدا به من الشرائع بأنه من شرعه بطريق التجوز 
لكونه معلومًا لنا من حهته» وإن لم يكن من شرعه. سلمنا دلالة ما ذكر توه على ما 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به EVs e e ge‏ 
ذكرتموه» لكنه معارض ما يدل على نقيضه من الكتاب والسنة. أما الكتاب» فقوله تعالى 
فى حق الأنبياء: #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده [الأنعام: »]۹٠‏ أمر النبى 
باقتداء هداهم وشرعهم من هداهي إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح# [النساء: 
1۳ لإشرع لكم من الدين ما وصى به نوخا [الشورى: ۲٣۳‏ طثم أوحينا 
إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا [النحل: »]١۲۳١‏ إإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 
يحكم بها النبيون# [المائدة: »]٤٤‏ والنبى من ججملتهم. 


وأما السنة» فقد روى عنه عليه السلام أنه رحع إلى التوراة فى رحم اليهود» وأنه قال 
فى القصاص فى سن كسرت: ركتاب الله يقضى بالقصاص»» والقصاص فى السن لم 
يذكر فى غير التوراة» وأنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها»» وتلا 
قوله تعالی: لواقم الصلاة لذکری [طه: ٤‏ ۱]» وهو خحطاب مع موسی. والجحواب 
عن الأول أنه ترك الظاهر التبادر إلى الفهم من غير دليلء فلا يقبل. وعن الآية الأولى أنه 
أمره باتبا ع هدى مضافا إلى جميعهم» وذلك هو الإبمان بالله والتوحيد دون الشرائع 
المحتلفة» وبتقدير أن يكون ما أمره باتباعه ما اتفقوا فيه من الشريعة» لكن بوحى بحدد» 
لا بطريق الاقتداء بهم. 


وعن الثانية أنها دالة على أنه موحى إليه» كما أوحى إلى نوح وغيره» وليس فى ذلك 
وعن الثالثة أن المراد بالدين المشرو ع» إنما هو التوحيد لا ما اندرس من شريعته» وبتقدير 
إرادة شرعه» لكن بوحى محدد» وهو الجواب عن الرابعة أيضًاء ويتأيد ذلك بقوله: #وما 
كان من المش ر كين [البقرة: »]٠٠١‏ ذكر ذلك فى مقابلة الملة المأمور باتباعها» والشرك 
إنغا يقابل التوحيد لا الشريعة» وبقوله: #ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه 
نفسه# [البقرة: »]٠١١‏ ولو كان OSE‏ التر عة لكان كل م 
هو مشترك بين جيع الأنبياءء وهو a u‏ لين 
العمل بالبعض أولى من البعض. 

وعن الخبر الأول أنه إنما رحع إلى التوراة فى تكذيب اليهود إنكارهم لذلك فيها. 
وعن الثانى .عنع أن كتابنا غير مشتمل على قصاص السن» ودليله قوله تعالى: فمن 
اعتدى عليكم البقرة: ]٠۷۸‏ الآية. وعن الثالث أنه لم يذكر الخطاب مع موسى 


E O e E 
لكونه موحبًا للقضاء عند النوم والنسيان» بل التنبيه على أن أمته مأمورة بذلك كأمر‎ 
موسى» كيف وأن ما ذكروه معارض بقوله عليه السلام: «بعثت إلى الأسود والأحمر»‎ 
وکل نبى بعث إلى قومه» وهو لم يكن من قوم أحد من الأنبياء المتقدمين» فلا يكون‎ 
متعبدا بشريعة أحد منهم» وقوله لعمر: «لو أدركنى أخحى موسى لما وسعه إلا اتباعى»»‎ 
والمتبوع لا يكون تابعاء وكما أنه لم يكن متعبدًا بشريعة من تقدم» لم يكن قبل البعثة‎ 

على ما كان قومه عليه من عبادة الأصنام وغيرها باتفاق أئمة المسلمين. 


F* %*‏ *%* 
النوع الثانى مذهب الصحادى 
وفیه مسألتان:(٠‏ 
المسألة الأولى 


ق اة غل اا ي ا ا ا کرو هغل ر 
من جحتهدة الصحابة إمامًا كان أو حاكمًا أو مفتيًاء واحتلفوافى كونه حجة على 
التابعين ومن بعدهم» فذهبت الأشاعرة» والمعتزلة» والشافعى فى أحد قوليه» وأحمد فى 
رواية» والكرحى إلى أنه ليس بمحجة» وذهب مالك» ES‏ والبرذعى من 
الحنفية» والشافعى فى قول» وأحمد فى رواية إلى أنه حجة مقدمة على القياس» وذهب 
آحرون إلى أنه إن حالف القياس» فهو حجة وإلا فلاء وآحرون إلى أن الحجة فى قول 
أبى بكر وعمر دون غيرهماء والمختار أنه ليس حجة مطلقاء لا لما قيل من أنه لو وجب 
على التابعى اتبا ع مذهب الصحابى وتقديعه على القياس» لكان على حلاف قوله تعالى: 
فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول) [النساء: »]٥۹‏ ولوحب على 
الصحابى المجتهد اتباعه لكونه مساويًا للتابعى فى الاجتهاد» ولكانت حجج الله ختلفة 
متناقضة لاحتلاف الصحابة بالنفى والإثبات» ولقدم مذهب التابعى على القياس لكونه 
مساويًا للصحابى فى الاحتهاد» ولكان فيه تقليد المجتهد» وهو ممتنع كالصحابيين 
والتابعيين» لإمكان الجواب عن الأول أن اتباع مذهب الصحابى إنما يكون مع تعذر الرد 
إلى الله والرسول. وعن الثانى أنه لا يلزم من اتباع التابعى للصحابى لما بيناه من التفاوت 
بينهما فى علو الرتبة اتباع الصحابى للصحابى مع استوائهما. وعن الفالث لزوم 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك فى: تيسير الوصول »)١۷٦۳/٤(‏ جمع الجوامع »)٠١٠٤/۲(‏ الرسالة للشافعى 
( ص٥۱‏ ). 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به E O O O‏ 
النصوص الظاهرة المختلفة عليه. وعن الرابع ما ذكرناه فى الاعتراض الثانى. وعن 
الخامس أنه لا يلزم من امتناع اتبا ع أحد المتساويين للآحر اتباع المرحوح للراجح» بل 
المعتمد فى ذلك أن الله تعالى أوجحب الاعتبار» وأراد به القياس كما سبق تقريره» وذلك 
ينافى وجحوب العلم عذهب الصحابى وترك القياس. 


فإن قيل: لا نسلم دلالة الاية على وحوب اتباع القياس ما سبق تقريره» وإن سلمنا 
لكنها معارضة بقوله تعالى: #إكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر ال عمران:۰٠۱۱])»‏ أحبر عن الصحابة بذلك» والأمر بالمعروف واحب 
الاتباع» وبقوله عليه السلام: «أصحابى كالنجوم» بأيهم...» الحديث» وبقوله: «اقتدوا 
بالذين من بعدى...» الخبر» غير أنا أحرجنا من العموم الصحابى المجتهد» فبقينا عاملين 
به فيما عداه» وبإجماع الصحابة على عدم الإنكار على عبد الرحمن بن عوف» حيث 
ولى عثمان الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين ففعل. 


وبالمعقول وهو أن الصحابى إذا حالف القياس» لابد له من مستند» ولا مستند وراء 
القياس سوى النقل» فكان مقدمًا على القياس. والجواب عن المنع ما سبق. وعن الآية 
نها حطاب مع جملة الصحابة» فكان ما يأمرون به إجماعاء ولا يلزم من كونه حجة مثله 
فى الواحد منهم. وعن الخبر الأول أنه لا عموم له فيما يقتدى بهم فيه حتى يعم ذلك 
الذهب» بل هو مطلق» وقد عمل فى الرواية عن النبى عليه السلام» وبه يكون المجواب 
عن الخبر الثانى. وعن الثالث أنه يحب حهمله على الاقتداء بالشيخين فى غير المذهب 
لانعقاد الإجماع على امتناع اتباع المجتهد من الصحابة. 


وعن الإجماع إنما لم ينكر أحد من الصحابة على عبد الرحمن وعثمان ذلك؛ لأنهم 
هلوا لفظ المتابعة على الاقتداء فى السيرة والسياسة» بدليل انعقاد الإجماع» وعلى أن 
مذهب الصحابى ليس حجة على غيره من الصحابة المحتهدين» وعن المعقول أنه لو كان 
مستنده فى ذلك النقل لأبداه ظاهرًا حتى لا يدحل تحت قوله عليه السلام: «من كتم 
علمًا نافعاء ألحمه الله بلجام من نار»» فلم يبق غير الاجتهاد» فلا يكون حجة على جحتهد 


- 


ا 
المسألة الثانية 


إذا ثبت أن مذهب الصحابى ليس بحجة» فقد احتلف قول الشافعى فى حواز تقليد 


a E AA VERS E: 
اللجتهد للتابعى له» فمنعه فى الجديد» وأحازه فى القديي غير أنه احتلف قوله فى‎ 
اشتراط انتشار مذهبه نفميًا وإثباتاء والمختار امتناع تقليده له مطلقاء لما يأتى فى الاجتهاد.‎ 
% %* +% 
٠ النوع الثالث الاستسحان‎ 

فقد احتج به الحنفية» وأنكره الباقون» وقد احتلف أصحاب أبى حنفية فى معنا 
فمنهم من قال: إنه عبارة عن دليل ينقدح فى نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه» 
ولا نزاع فى جواز التمسك بهذا إذا تحقق المجتهد كونه دليلا شرعيًاء وإن عجز عن 
التعبير عنه» وإن نوزع فى إطلاق اسم الاستحسان عليه عاد النزاع إلى اللفظ»› ومنهم 
من قال: إنه عبارة عن العدول عن موحب قياس إلى قياس أقوى منه» ويخرج من 
الاستحسان عندهم بالعدول عن موجحب القياس إلى النص أو العادة. 

ومنهم من قال: إنه عبارة عن تخصيص قياس بدليل أقوى منه» وحاصله يرحع إلى 
التمسك بالعلة المخصوصة» وقد عرف ما فيه. وقال الكرحى: إنه عبارة عن العدول فى 
عن حكم العموم إلى مقابله للدليل المخحصص,» فليس باستحسان عندهم. وقال ابو 
الحسين البصرى: الاستحسان ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ 
لوجه أقوی منه» وهو فى حكم الطارىء على الأولء وقد ذكرنا فى كتاب الأحكام ما 
فى قيوده من الاحتراز» وحاصله يرجع إلى تفسير الاستحسان بالرحوع عن حكم دليل 
حاص إلى مقابله بدلیل طاریء عليه هو قوی منه من نص» أو إجماع» أو غيره. 

ولا معنى للنزاع فى صحة الاحتجاج .ثل هذاء وإن نوزع فى تلقيبه بالاستحسان» 
وكذا لا نزاع فى صحة الاحتجاج .مايفسر به الاستحسان من العدول عن حكم الدليل 
إلى العادة إن أريد بها ما اتفق عليه الأمة من أهل الاحتهاد» فإن حاصله راحع إلى 
الاحتجاج بالإجماع» وان نوزع فی تلقیبه بالاستحسان دول عادة من ليس من أهل 
الاجتهاد. 

وقوله تعالى: #الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه [الزمر: ۱۸])» لا دلالة فيه 
على وحوب اتباع الأحسن» وقوله تعالى: [واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك فى: الرسالة للشافعى (ص۷٠٥)»‏ مختصر ابن الحاحب (۲۸۸/۲)» التلويح 
.(A1/۲)‏ ` | 


الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به EO GE‏ 
(الزمر: »]٠١‏ أمر باتباع المنزل لا غير ولا نزاع فيه» وقوله عليه السلام: «ما رآه 
السلرن كسا فهر عند اله جين إفار إل الج غاب من اة ولا ترا في 
أيضًاء وإنما النزراع فيما يستحسنه الواحد منهم وإجحماع الأمة على استحسان دحول 
الحمام من غير تقدير عوض للماء المستعمل» وتقدير مدة المكث» واستحسان شرب الماء 
من أيدى الساقين من غير تقدير فى الماء وعوضه» فليس مستند ذلك استحسانهم» بل ما 
هو سبب الاستحسان» وهو الدليل الشرعى الموجحب لذلك» وهو وقوع ذلك فى زمن 
النبى عليه السلام مع علمه به» وتقريره عليه. 


النوع الرايع المصالح المرسلة 

وهى ما لم يشهد الشر ع باعتبارها ولا إلغائهاء وقد اتفقت الشافعية والحنابلة وأكثر 
الفقهاء على امتناع التمسك بها إلا ما نقل عن مالك» مع إنكار أصحابه لذلك عنه» 
زامن ف ذلك مات الممهرن 0 ال رن م ا فى ار ل يكرة وا 
شرعياء وما يقال: إنه ما من وصف مصلحى إلا وقد اعتبر ماهو من جنسه غير 
صحيح؛ لأنه إن أريد المشا ركة بينه وبين الوصف المعتبر فى الخبر القريب منه» فهو 
الملائم» ولا نزاع فيه» وإن أريد به الخبر الغائب» فكما قد شارك الوصف المعتبر فيه» فقد 
شارك الأوصاف الملغاة فيه» وليس إلحاقه بالمعتبر أولى من الملغى. 

% %*% +% 


 نيعتفتسملاو .............الأصل الثالث فى المجتهدين وأحوال المفتين‎ ۲٤“ 
الأصل الثالث‎ 
فى المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين‎ 
ویشتمل على بابین:‎ 
الباب الأول‎ 
فى معنى الاجتهاد والمجتهد والمجتهد فيه وما يتعلق بذلك من المسائل“‎ 

أما الاجتهاد» فهو فى اصطلاح الأصوليين عبارة عن استفراغ الوضع فى طلب الظن 
بشىء من الأحكام a‏ العجز عن المزيد عليه» والمجتهد 
من اتصف بصفة الاجتهاد» وشرطه أن يكون عانًا بوجود الرب تعالى» وما يجوز عليه 
وما لا جوز من الصفات النفسية وغيرهاء مصدقا بالرسول وما جاء به من الشرع 
النقول بدليله من حهة الحملة لا من جحهة التفصيل» وأن يكون عالّا بمدارك الأحكام 
و التى يقصد الاحتهاد فيهاء وبجهات دلالاتها وطرق إثباتهاء واحتلاف مراتبها 

فى القوة والضعف» قادرا على تقريرها ودفع الاعتراضات الواردة عليهاء ونما يتم له 
ذلك .معرفة الرواة» والجرح والتعديل» والصحيح والسقيم» وأسباب ا والناسخ 
والمنسوخ» واللغة والنحو الذى لابد منه فى الاحتهادء هذا حكم المجتهد المطلق. وأما 
اللجتهد فى بعض أحكام المسائلء» لابد وأن يكون عارفا .ما يتعلق بتلك المسألة من جملة 
ما ذكرناه لا غير. وأما ما فيه الاحتهاد» فما كان من الأحكام الشرعية ظنيًا. وأما ما 
يتعلق بالاحتهاد من المسائل» فائنتا عشرة مسألة: 

المسألة الأولى 

ذهب أحمد» والقاضى أبو يوسف» إلى أن النبى كان متعبدًا بالاجتهاد فيما لا نص 

فيه» e‏ منه ابجبائى وابنه» وحوز ذلك الشافعى فى رسالته من غير قطع» وبه قال 
بعض الشافعية» والقاضى عبد الجبار» وأبو الحسين البصرى» وقال قوم: إنه كان متعبدا 

به فی امور الحرب دون الحکام الشرعية» والمختار حواز ذلك عقلا ووقوعه سمعا. 


أما الجواز العقلى» فدليله ما سبق تقريره مرارًا. وأما الوقو ع السمعى» فيدل عليه قوله 
تعال : #فاعتبروا يا أولى الأبصاري [الحشر: ۲[ مر بالاعتبار لذوى الأبصار» والمراد 
به القياس على ما سبق تقريره» والنبى عليه السلام من أحلهم» فكان داحلا تحت هذا 


»)۷/۲( اللحصول للرازى‎ »)١٦۲/٤( انظر تفصيل تلك المسألة فى: الإحكام للآمدى‎ )١( 
T/7) فواتح الر موت‎ «(o اللستصفى للغزالى و‎ 


الأصل الثالث فى المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين N‏ 
العموم» وقوله تعالى: #إوشاورهم فى الأمر# [آل عمران: »]٠١۹‏ والأمر بالمشاورة إنا 
یکون فیما محکم فيه بالاجتهاد لا بالوحی» وقوله تعالی معاتبًا لنبيه فى إطلاق سارى 
ا ما کان لنبی أن یکون له أسری [الأنفال: 1۷ الآيةء والعتاب إنما يكون فيما 
قضی فيه بالاحتهاد لا بالوحی» ومثله قوله تعال: #عفا الله عنك لم أذنت لهم 
[التوبة: ٤۳‏ ]. 


ومن جهة المعقول» أن الاجتهاد عبادة» وهو أشق على النفس من العمل بدلالة 
النص» فكان أفضل منه لقوله عليه السلام: ,أفضل العبادات أحمزها»» وهو أبعد عن 
الخطأً فى حق النبى عليه السلام» فکان حکمه به اول من آحاد أُمته. 

فإن قيل: ما ذكرتموه فى الحواز العقلى يأتى الكلام عليه فى المعارضة بالمعقول» والآية 
الأولى فقد سبق الاعتراض عليهاء والآية الثانية المراد بها المشاورة فى أمر الحرب» والعفو 
فى الثالثة إنما كان فيما أذن فيه بالاجتهاد» وهو من أمور الحرب» والعتاب فى الآية 
الرابعة لم يكن للرسول» بل للذين عينوا إطلاق البعض دون البعض مع احتمال ورود 
الوحى بالتخيير بين قتل الكل أو إطلاق الكل أو فداء الكل ولذلك قال: [تريدون 
عرض الدنيا) [الأنفال: 1۷]» والمراد به أولفك» وما ذكرتموه من الوحه الأول من 
المعقول لا يلزم منه ثبوته للنبى عليه السلام» وإلا لما ساغ له الحكم إلا بالاجتهاد 
وتحصيلا لزيادة الفضيلةء وهو متنع» وأما الثانى منه» فإما يصح أن لو لم يكن العمل به 
مشروطا بعدم معرفة الحكم بالوحى» وأما إذا كان فلاء وهذا الشرط لم يظهر فى حق 
النبى عليه السلام» فلا مشروط. 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على مطلوبكم» لكنه معارض ما يدل على نقيضه من جحهة 
النص والمعقول» أما النص فقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحىي 
[النجم: ۳ »]٤‏ وقوله: «إإن أتبع إلا ما يوحى إلى [الأنعام: .]٠٠١‏ وأما المعقول» فهو 
أنه لو كان متعبدًا بالاجتهاد فى الأحكام الشرعية لجاز مناظرته فى ذلك وما جاز أن 
جعل حكمه أصلا لغيره» ولما توقف على الوحى فيما كان يتوقف فيه فى بعض الوقائي 
ولحاز أن يرسل الله رسولا ويجعل له أن يشرع شريعة برأيه» وأن ينسخ به شرع غيره» 
وما أوحى به إليه» وأن يصار إلى الدليل المرحوح مع إمكان الراجح» وهو الوحى» 
ولأوردت ذلك تهمة فى حقه عليه السلام بأنه الواضع للشريعة من نفسه» وكل ذلك 
متنع. 


۳۸ ...................الأصل الثالث فى المجعهدين وأحوال المفتين والمستفتين 

والحواب عما يذكرونه على الجواز العقلى ما ياتى أيضاء وعما ذكروه على الآية 
الأول ما سبق فى موضعه. وعن الاعتراض عن ألاية الثانية والثالثة أنه إن كان ذلك فى 
أمر الحرب» فهو حجة على المخالف فيه. وعن الاعتراض عن الآية الرابعة أنه تخصيص 
للعموم من غير دليل» فلا يقبل. وعما ذكروه على الوجه الأول من المعقول أنه إنما يلزم 
أن لو کان ذلك ممكتا فى جيع الأحكا» وليس كذلك» فإن أصول الاجحتهاد يحب أن 
تكون ثابتة بالاجتهاد قطعًا للتسلسل الممتنع. وعما ذكروه على الوحه الفانى أن الشرط 
عدم وجود الوحى لا احتمال وجوده. وعن المعارضة بالآية الأولى أن احتهاده ليس من 
نطقه» وإن نطق بحکم اجتهاده مع انه کان متعبدا به» فنطقه به لا یکون إلا عن وحی. 

وعن المعارضة الأولى من المعقول أن مناظرة المجتهد مشروطة بعدم الاحتجاج 
باحتهاده على غيره» وليس احتهاد النبى كذلك» وبه إبطال المعارضة الثانية. وعن الثالشة 
إغا كان يتوقف على انتظار الوحى حتى بيأس منه لكون الاجتهاد مشروطا بعدم النص. 
وق ا و و ا ا ا و ا 
بالحكم بشهادة الشهود. وعن السادسة أن ا 
على صدقه فى ذلك من المعجزة القاطعة. 

الممسألة الثانية 

ذهب الأكثر إلى جواز اجتهاد الصحابى فى زمن النبى عقلًء لكن للقضاة والولاة 
فی غیبته دون حضوره» أو مطلقا مع عدم ورود المنع منه» أو مع الأذن فيه» واختلفوا فى 
وقوعه سمعًاء وحالف فی جواز ذلك آخرون» ومنهم من توقف فيه لکن مطلقاء أو فى 
حق من حضر دون من غاب» والمختار جوازه عقلاً ووقوعه سمعًا. أما الحواز العقلى 
فبما سبق. وأما الوقو ع سمعًا أما فى حضرة النبى عليه السلام» فيدل عليه ما روى عنه 
عليه السلام أنه حكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة» فحكم بقتلهم وسبى ذراريهم 
بالرأى» فقال عليه السلام: ولو حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرفعة»» وأما فى غيبته» 
فيدل عليه قصة معاذ» وعتاب بن أسيد» حين بعثهما قاضيين إلى اليمن. 


فإن قيل: اجحتهاد الصحابى فى زمن النبى عليه السلام يلزم منه العدول إلى الاجتهاد 
مع إمكان الرحوع إلى النبى والنص والتعاطى على النبى عليه السلام» وهو قبيح» وما 
ذ کرتموه من أدلة الوقو ع فأحبار آحاد لا يحتج بها فى المسائل الأصولية. 


الأصل الثالت فى المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين a E‏ 

ارات عن ار ل غا سى ق السا حدم ون اقات غا بون كاد کرو 

أن لو لم يكن ذلك بأمر الرسول وإذنه. وعن الأخير منع كون المسألة قطعية» بل ظنية. 
المسألة القالغة 


اتفق الحم الغفير من الإسلاميين على أن الإتم غير حطوط عن حالف ملة الإسلام 
سواء نظإر وعجز عن معرفة الحق أو لم ينظر» حلافا للحاحظ» وعبيد الله بن الحسن 
الختثر ئ وراد بيك الله بأن كل محتهد فى العقليات مصيب › والظاهر أنه لم يرد بڏذلك 
سو ی انه معذور فی اجتهادہ غیر آنہ» وإ فان راد به أن اعتقاده موافق لعتقده» فهر 
احتلاف المجتهدين فى القضايا العقلية. 
من التار4 [ص: ۲۷]» ذمهم على كفرهم وتوعدهم بالعقاب عليه» ولو كانوا 
عرو کی اننا کان ذلك ويدل على ذلك أيضًا ما علم من قتال ال قاب 
السلام لطوائف الكفرة على كفرهم» وذمهم وتوعدهم بالعقاب عليه» مع العلم بأن 
منهم من لم يكن معاندا فى اعتقاده» وعلى ذلك حرى الصحابة والسلف» وإلى زماننا 


هردا. 


فر ارد کے خن لکا و اللهك العا ك لوول ال اى فر 
كافر؛ لأن الكفر مأحوذ من الستر والتغطية» وذلك إنغا يتحقّق فى حق المعاندى وأما 
مقاتلة النبى ب وتأثيمه للكفار المجتهدين» وكذلك الصحابةء لم يكن على كفرهم» بل 
لإصرارهم على ترك النظر فيما دعوا إليهء وإلا كان ذلك تكليفا سما لا يطاق» وهو متنع 
لما سبق فی موضعه. 

والجواب عن الاعتراض على الآية إنكار كفرهم حلاف إجماع السلف» ولا نسلم 
أنه غير مغط للحق باعتقاده لنقيضه المستند إلى احتهاده. وعن الاعتراض الثانى أن 
الكلام إنما هو مفروض فى حق من أدى اجتهاده إلى تكذيب النبى عليه السلام بعد 
النظر التام» قولهم: إنه تكليف .ما لا يطاق. إن أرادوا به أنه تكليف .ما هو متنع لنفسه» 
فغير مسلم» والممتنع باعتبار غيره لا نسلم امتناع التكليف به لما تقدم تقريره. 


a E‏ ...............الأصل الثالث فى المجتهدين واحوال المفتين والمستفتين 
المسألة الرابعة 


تفق أكثر المسلمين على أن الأثم حطوط عن اللجتهدين فى الأحكام الشرعية('» 
حلافا لبشر المريسى» وابن على» والأصم» والظاهريةء والإمامية» ودليل ذلك ما علم من 
احتلاف الصحابة فيما بينهم فى المسائل الشرعية» وإصرار كل واحد منهم على ما 
ذهب إليه حتى انقرض عصرهم من غير نكير من أحد منهم لا بجهة التعيين» ولا 
الإبهام» فكان ذلك إجاعا منهم على عدم التأثيم. فإن قيل: لا نسلم عدم النكير على 
العمل بالرأى على ما ذكرناه فى القياس» وإن سلمنا عدم النكير لكن لا يدل ذلك على 
ق و 

المسألة الخامسة 

إذا كانت المسألة الفقهية ظنيةء فإن كان فيها نص» وقصر المجتهد عن طلبه» فهو 
خط آنم» وإن لم يكن فيها نص» أو كان ولم يقصر فى طلبه» فقد قال القاضى أبو 
بکر» واب الهزیل» وامبائی وابنه أن کل جتهد فیها مصیب» وان حکم الله فیها ما ادى . 
لالجد و فال ابن غور و الا باد ابو اماق الاسقرا تالصب ها 
واحد وله أحران» ومن عداه خط وله أحر واحد» ونقل عن الشافعى وأبى حنيفة 
وأحمد والأشعرى قولان التحطمة والتصويب» والمختار إنما هو تصويب الواحد وأنه غير 
معين» وقد احتج فى ذلك بحجج كثيرة استقصيناها فى كتاب الأحكام» وبينا وجه 

ا ر اق ذلك او ال الا غد اعاب إا ما ذل الال على هال 
كالإجماع على الواحد غير المعينء ولا إجماع فيما نحن فيه. 

فان قيل: دليل وحوب المخالف من جحهة الكتاب قوله تعالى فى حق داود وسليمان: 
لوكلا آتينا حكمًا وعلمًَا# [الأنبياء: ۷۹]» وذلك غير متصور مع خطاً أحدهما. 
ومن جحهة السنة أنه عليه السلام جعل الاقتداء بكل واحد من الصحابة هدى مع 
احتلافهم بقوله: «أصحابى كالنجوم...» الخبر» ولا يتصور ذلك مع التحطئة. ومن جهة 
الإجماع اتفاق الصحابة على تسويغ الخلاف فيما بينهم من غير نكير مطلقاء ومع الخطاً 
يكون الإجماع على ذلك حطأء وهو متنع. ومن جحهة المعقول أنه لو كان الحق فى حهة 
واحدة فى باب الاجتهاد فى الشرعيات» لنصب الله عليه دليلا قاطعًا بإزاحة الإشكال» 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك فى: الملحصول »)٤۷/۲١(‏ الملستصفى للغزالى »)۳٦۳/۲(‏ الإحكام للآمدى 

.)١١۱ص( فواتح الرحموت (۳۸۱/۲)» إرشاد الفحول‎ »)۱۸۳/٤( 


الأصل الثالث فى المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين OSS‏ 
ولا حاز تقليد كل واحد من المجتهدين» ولوحب نقض كل ما عداه» ولا وجب على 
کل واحد من المجتهدین اتباع ما أوحبه ظنه» وکان الحرج لازمًا منه» وهو حلاف قوله 
تعالل: لإوما جعل عليكم فى الدين من حرج [الحج: ۷۸]. ولا علم الجتهد كو 
مغفورا له لتجويزه احتمال الخطأ عليه» وعدم تمييزه بين الحالة التى إذا انتهى إليها فى 
الاجتهاد» غفر له ترك ما بعدهاء وبين ما دونهاء وهو حلاف الإجماع من الأمة على 
ثواب کل جحتهد وغفر آنه لا حل به. 

والحواب عن الآية أنها مطلقة فيما أوتى كل واحد منهما من الحكم والعلم» ولا 
دلالة لها على ذلك فيما حكما فيه» وهو الحواب عن الخبر أيضًا. وعن الإجماع أن 
كارع اا وه ان ا هار ع اي و فرعن لار 
الأولى من حهة المعقول أنها مع أنها مبنية على وجحوب رعاية الحكم فى أفعال الله على 
حلاف أصولناء ويلزم عليها نصب الأدلة الظاهرة مع إمكان نصب الأدلة القطعية. 


وعن الثانية أنه إنما حاز تقليد كل واحد من المجتهدين ضرورة وجحوب اتباع العامى 
لالمجتهد» وتعذر معرفته للمصيب بعينه» وهو الجحواب عن المعارضة التى بعدها. وعن 
الرابعة أنها منقوضة .عا إذا كان فى المسألة نص» ولم يعلم به المجتهد بعد بحثه التام فإن 
الحكم فى المسألة معين» ومع ذلك يجب على كل واحد اتباع ماأوجبه ظنه. وعن 
الخامسة أن الجرح إنما يكون لازما أن لو وحب على المجتهد اتبا ع ET‏ 
قطعًاء وما إذا كان ظتا فلا. وعن السادسة .نع ما ذكروه من اللازمة إذ الكلام إغا هو 


مفغروض فيما ادا انتھی فی الاحتهاد إلى حد جد من نفسه عدم القدرة على المزيد عليه. 
الال السادتة 


اتفق الكل على استحالة التعادل بين الأدلة العقلية المتقابلة من حيث أن الدليل العقلى 
يلازمه مدلوله» وذلك يفضى إلى الجمع بين أحكامها المتقابلة» وهو عال» واحتلفوا فى 
تعادل الأمارات الظنية» فذهب أحمد والكرحى إلى المنع من ذلك وأجازه القاضى أبر 
بكر والجبائى وابنه وأكثر الفقهاء» وهو المختار؛ لأنه غير مستحيل لذاته لما علم مرارًد 
والأصل عدم إحالته لأمر خارج. 


فإن قيل: القول بالتعادل بين الأمارات الظنية يازمه إما العمل sS‏ واحدة» وهو 
حال» أو بواحدة إما بعينها ولا أولوية أو لا بعينهاء وفيه تخيير الكلفين فى مسائل 


YoY‏ ....................................الأصل الثاللث فى المجتهدين وأحوال المغتين والمستفتين 
الاحتهاد» وهو حلاف الإجماع وإباحة الفعل والترك» وهو موحب أمارة الإباحة دون 
الوحوب» وهو خلاف الفرض» وحواز تخيير الحاكم للمتخحاصمين والمفتى للمستفتين بين 
الفعل والترك وأن بحکم فی وقت بحکم وفی غیره بنقیضه» وهو محال او لا بواحدة 
فیکون تا ع وأيضًا فإن حكم الله على اختيا ركم واحد» وفى 2 الأمارات 
تضليل المجتهد» وهو قبيح. 


فالجحواب عن الأول .منع الحصر فيما ذكروه إذا أمكن العمل بالمجموع فى اقتضاء 
حكم واحد» وهو الوقف أو التخيير أو لا منع فيه مع التعادل كما فى حصال الكفارة» 
وإن امتنع ذلك مع التفاوت» وليس التخيير بين الفعل والترك مطلقا حتى يكون العمل 
فيه بأمارة الإباحة بعينها» بل بين دليل الوجوب والإباحة» ولا يلزم من ذلك خيير 
الحاكم بين الخصمين والمفتى للمستفتين» بل التخيير للحاكم وللمفتى فى العمل بإحدى 


الأمارتين. 


وأما الحکم فی وقت بشىء وبنقيضه فى وقت آخر» فغير ممتنع كما لو تغير اجتهاده» 
لكن بشرط أن لا يكون المحكوم عليه واحداء وإن امتنع التحيير فلا مانع مسن 
تساقطهما» والعبث مبنى على وجوب رعاية الحكمة فى أفعال الله» وهو ممتنع على ما 
عرف من أصلناء وعلى القول بالتخيير يكون دفع الإشكال الثانى أيضا. 

المسألة السابعة 


فيما صح نسبته من الأقوال إلى المجتهد وما لا يصح 

ولا حلاف فى صحة اعتقاد الأحكام المتقابلة كل واحد فى مسألة وامتناع اعتقاد 
E‏ 
شىء واحد» وفى اعتقاد وجب أفعال على البدل متضادة أو غير متضادة» وأما نسبة 
ان ايد ا راح ن ان نفا ماعل ارتب اورا اة 
کان ر فاع ا ا فر ا ا اس ات ا د 
له» وإن كان قولاً له قبل ذلك» وإن حهل الحال فى التقدم والتأحر وحب اعتقاد نسبة 
امتأحر إليه فى نفس الأمر» وأن قوله الأول دون المتقدم» وإن لم یکن معیناء فلا يجوز 
للمقلد العمل بواحد منهما لاحتمال أن يكون عمله بالمنسوخ. 


وإن كان الثانى كالمنقول عن الشافعى فى سبع عشرة مسألة» فإن ذكره للقولين 


الأصل التالث فى المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين o‏ 

بطريق الحكاية من الغير» فليست من أقواله» وإن كان بطريق اعتقاده لهمامعًاء فهو 

حال» وإن كان بطريق التخيير بينهما كخصال الكفارةء فهو قول واحد لا أقوال. 
المسألة التامنة 


اتفقوا على امتناع نقض حكم الحاكم فى المسائل الاجتهادية» إلا أن يكون حكمه 
EBE N E‏ احتهاده مقلدا لغيره 
ولو حكم بحكم خخالف لمذهب إمامه بنى نقضه على الخلاف فى جواز تقليد غير إمامه 
أو حکم المجتهد بحکم فی نفسه» ثم تغیر احتهاده» فإن لم یتصل به حکم حاکم لزمه 
نقضه» وإلا فلا وإن کان قد آفتی عیره» نم تغیر اجحتهاده» فقد اخحتلفوا فی استدامته فی 
حق ذلك المستفتى» والحق أنه لا يقضى بدوامه كما لو قلد فى القبلة لمن تغير اجحتهاده 
فی ا صلاة المقلد فإنه يجب عليه التحول إلى الجهة لاخر 

المسألة التاسعة 


المجتهد إذا احتهد فى مسألة وأداه اجتهاده إلى حكم لا يجوز له تقليد غيره فى 
مقابل ذلك الحكم بالاتفاق» وإن لم يكن قد اجحتهد فيه» قال الجبائى: الأول له أن 
جتهد مح حواز التفليد فيها للواحد من الصحابة إذا ترجحح فى نظره على غيره» وإلا فله 
تقليد من شاء منهم» ولا يقلد غير الصحابى» وبه قال الشافعى فى رسالته القديعة» 
ومنهم من جوز تقليده للتابعى أيضًا دون من بعده. وقال محمد بن الحسن بجواز تقليد 
العالم لمن هو أعلم منه دون عير ه» وسواء كان من الصحابة أو غيرهم. 

وقال ابن سریج: يجوز للعالم أن يقلد لمن هو أعلم منه إذا تعذر عليه وجه الاجتهاد. 
وقال أحمد وإسحاق بن راهويه وسفيان الثورى بجواز تقليد العالم للعالم مطلقا. وعن 
ابى حنيفة فى ذلك روايتان. وقال بعض العراقيين بجواز تقليد العالم للعالم فيما يفتى به» 
وفيما بخصه» ومنهم من قال بجواز ذلك فيما سخصه لا فيما يفتى به» ومن هؤلاءِ من 
خحصص ذلك عا يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد. وذهب القاضى أبو بكر وأكثر 
الفقهاء إلى منع تقليد العالم للعالم مطلقاء وهو المختار. وقد احتج على ذلك بحجج 
ضعيفة أبطلناها فى الكتاب المطول» والمعتمد فى ذلك أن يقال القول مجواز التقليد 
د و والأصل عدمه» ولا يلزم من حواز ذلك فى حق العامى العاجحز 
جوازه فى حق المجتهد القادر. 


o4‏ ...................الأصل الثالث فى المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين 

فإن قيل: دليل حواز ذلك قوله تعالى: #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموني 
[النحل: »]٤١‏ ومن له أهلية الاجحتهاد إذا لم يجتهد فى المسألة غير عالم بهاء فكان 
دالا ت الجر وقوله عليه السلام: «وأصحابى كالنجوم...» الخبرء وقوله: رعلیکم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى»» وقوله: «اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر 
وعمر». ومن جهة الإجماع أن الصحابة لم ينكروا على عبد الرحمن بن عوف حيث بايع 
لعثمان على الخلافة بشرط اتباعه لسنة الشيخين. ومن جهة المعقول أن اتباع المجتهد 
فيما ذهب ا والظن واحب الاتباع لما تقدم تقريره. 


والجواب عن الآية أن المراد بأهل الذكر أهل العلم» أى المتمكن من تحصيل العلم 
بأهليته فيما يسأل عنه لا من العلم ما يسأل عنه حاصل له» والسائل هاهنا مساو 
للمسعول فى ذلك» فلا يكون الأمر بسؤال أحدهما للآحر أولى من العكس. وعن 
الأحبار ما سبق فى مسألة مذهب الصحابى هل هو حجة أم لا. وعن الإجماع ما سبق 
فيما تقدم. وعن المعقول أنه لو جاز اتباعه للمحتهد لكان E‏ وهو دون 
امبدل فى تحصيل مقصوده» والأصل أن لا يجوز المصير إلى البدل مع القدرة على المبدل 
مبالغة فى تحصيل المقصود الزائدء إلا أن يرد دليل يدل على الغاية والأصل عدمه» كيف 
وأن ما ذكروه معارض بقوله تعالى: #إفاعتبروا يا أولى الأبصار [الحشر: ۲]» وبقوله: 
#إاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم [الأعراف: ۳]» وبقوله: «احتهدوا فكل ميسر لا 
حلق له»» وإذا عارض ذلك ما ذکروه سلم لنا SEL‏ 
المسألة العاشرة 
٠‏ احتلفوا فى أنه هل يجوز أن يقال للمجتهد: احكم فإنك لا تحكم إلا بالحق؟ فأجاز 
ذلك بعضهم للنبى وغيره من العلماء» وجوزه الحبائى فى أحد قوليه للنبى دون غيره» 
وتردد الشافعى بين الجواز والمنع» ومنع من ذلك الباقون» والمحتار جوازه دون وقوعه» 
وقد احتج القائلون بالحواز والوقو ع بحجج أبطلناها فى كتاب الأحكام والذى يعتمد 
عليه هاهنا أما فى الجواز العقلى فما سبق فى المسائل المتقدمة. وأما الوقوع فيستدعى 
دلیلا والأصل عدمه. 
فان قیل: دلیل 0 6 ا وك اك ا ار لد مع تردد. ان ا اة 
والمفسدة» وإن كان احتيار المفسدة حلاف ما وضعت له الشريعة» كيف وأنه يلزم من 
ذلك الإباحة وإسقاط التكليف» وأيضًا فإنه إن أوجب عليه بذلك احتيار ما فيه 


الأصل الثالث فى المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتن E ET‏ 
اللصلحة» فقد كلفه ما لا يطاق» وإن خيره بين المصلحة والمفسدة» فهو تحال من الشارع 
لا فيه من الأذن فى فعل المفسدة. 


والجواب عن الأول أنه مبنى على وجوب رعاية المصلحة فى أفعال الله تعالى» وهو 
غير مسلم» وإن كان ذلك» فقد أمن من اختيار المفسدة» حيث أخبر الشارع المعصوم 
أنه لا يختار إلا ما فيه المصلحة. وعن الثانى .عنع ما ذكروه» بل هو إيجاب التخحيير» وذلك 
تكليف الاباحة. 


فإن قيل: أًما حسن التخيير فيما يتصور الخلو منه ولا خلو من الفعل وتركه. قلنا: 
نفرض الكلام فيما يتصور الخلو منه كالواحب والمحرم. وعن الثالث أنه يلزم عليه إيجابه 
على المكلف المجتهد اتباع ما أوجبه ظنه بالأمارة الظنيةء وإن كان مرتكًا للمفسدة 
وما هو الجواب عن الأمر يكون جوابًا عن التخيير. 

المسأالة الحادية عشرة 

القائلون نجواز اجتهاد النبى عليه السلام» احتلفوا فى حواز الخطا عليه فيه» فمنعه 
بعض أصحابنا» وجحوزه بعض أصحابناء والحنابلة والمحدثون والجبائى وجماعة من 
المعتزلة» لكن بشرط عدم الإقرار عليه» وهو المختار» ويدل عليه قوله تعالى: «إعفى الله 
عنك لم أذنت لهم رالتوبة: »]٤١‏ وذلك دليل الخطاً فى اجتهاده» وقوله عليه السلام: 
«إنغا أحكم بالظاهرء وإنكم لتخحتصمون إلى» ولعل أحدكم ألحن بحجته» فمن قضيست له 
بشىء من مال أحيه فلا يأحذه» فإنما أقطع له قطعة من النار»» وهو دليل على أنه قد 
يحكم ما لا يكون حقا فى نفسه. ومن جهة المعقول أنه لو امتنع ذلك فى حقه» إما أن 
يكون لذاته» أو لأمر حارج» هما باطلان لما سبق تقريره غير مرة. 

فإن قيل: لو حاز الخطأً عليه فى اجحتهاده مع أننا مأمورون باتباعه» لكان الشارع قد 
أمرنا باتباع الخطأ» وهو متنع» ولكانت الأمة أعلى رتبة منه لعصمتها عن الخطاً فى 
احتهادها دونه» ولزم منه احتلال مقصود البعثة من اتباع النبى فى الأحكام الشرعية 
إقامة لمصالح الخلق» حيث ذلك يوجحب التردد فى قوله» والشك فى حكمه. 


والحواب عن الأول بلزوم ذلك لهم فى أمر الشارع للعامة ما يقوله المفتى» ولزوم 


الحكم عا يشهد به الشاهد. وعن الثانى .عنع تصور انعقاد الإجماع عن الاجتهاد على 
رأى بعض أصحابناء وبتقدیر حوازه لا نسلم احتماع الخطاً فى حقهم قطعًا لما سبق. 


۲٥٦‏ ..................الأصل الثالث فى المجتهدين وأحوال المفتين والمستفين 
وعن الثالث أن مقصود البعثة إنما هو تصديقه فيما يدعيه من الرسالة التى دلت لمعجزة 
على صدقه فيهاء وذلك لا يتصور فيه الخطاً لاتباعه فیما بحم به عن اجتهاد. 
المسألة الثانية عشرة 

احتلفوا فى النافى» هل عليه دليل؟ على ثلائة أقوال» فرق الثالث بين الأدلة العقلية 
والشرعية» فأو حب ذلك فى العقلية دون الشرعيةء والمحتار أن النافى إن كان نافيا .معنى 
ادعائه عدم علمه .ما ينفيه» فهو مدع للجهل» E‏ على الجاهل» SS‏ 
ععنى ادعائه العلم الضروزرى E E‏ 

إنه لم يدع ذلك عن نظر» وإن کان عن نظر ودلیل» فلابد من إظهاره لکونه 
علمًا مست الحاجة إليه» وإلا كان داحلا تحت قوله عليه السلام: رمن كتم علمًا نافعا 
فقد تبواً مقعده من النار»» وعلى هذا فالنافى لوحوب صوم شوال وصلاة سادسة وما 
ضاهى هذه الصورةء إنغا لم يجب عليه ذكر الدليل على نفيه للاستغناء عن ذكره 
بظهوره» وهو استصحاب النفى الأصلى» وانعقاد الإجماع على ذلك» وهل يعكن 
الاستدلال على النفى بالقياس الشرعى» احتلفوا فيه بناء على الاحتلاف فى جحواز 
تخصيص العلة. 
% % % 
الاب الثانى 
فى التقليد. والمفتى. والمستفتى, وما فيه الاسنفتاء 
وما يتشعب عن ذلك من المسائل/ 

أما التقليدء فعبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة كأحذ العامى بقول 
مغله» أو المجتهد بقول مثله فى الأحكام الشرعية بخلاف اتباع قول الرسول» وقول 
الأمة» والعامى للمفتى لعدم عروه عن الحجة الملزمة به.. 

وأما E E EC‏ 
إمامه بان يکون غارفا عدار اه إمامه» قادرا على تقرير قواعده الال والجمع 
ونحوه. وأما المستفتى» فإن كان من أهل الاجتهاد فيما يسأل عنه» فقد سبق حكمه» 
وإن لم يكن من أهل الاجتهادء فوظيفته اتباع قول المغتى على الأصح. وأما ما فيه 
(0 انظر تفصيل تلاك السالة فى: الإحكام للآمدی »)۲۲۲/٤(‏ البرهان لامام الحرمین (۱۳۳۰/۲)» 

لملستصفی للغزالی .)٠١٠/۲(‏ 


الأصل القالت فى المجتهدين وأحوال المفتين والمستفعن ON ARETE ORA N a‏ 
الاستفتاى فإن كان من الأمور العلمية كمسائل الكلام» فقد احتلف فى جحواز اتباع 
قول الغير فيه» والحق امتناعه لما يأتى» وإلا فاتباع الغير فيه واحب. وأما ما يتعلق بذلك 
المسألة الأولى 

ذهب أبو عبد الله بن حسن العنبرى» والحشوية»ء والتعليمية إلى حواز التقليد فى 
المسائل الأصولية المحتعلقة بالاعتقاد فی الله ورعما قال بعضهم بوحوبه على المكلف 
ومحريم النظر فى ذلك» وذهب الباقون إلى المنع منهء وهو المختار» وذلك لأن النظر 
واحب» والتقلید مذموم» فلا یکون جائزاء اما وحوبه فیدل عليه انه لما نزل قوله تعالی: 
#إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار# [آل عمران: ]٠۹١‏ الآية 
قال عليه السلام: ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر فيها»» توعد على ترك النظطرء 
فكان واجبا. وأما أن التقليد مذموم فيدل عليه قوله تعالى حكاية عن قوم: إإنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون# [الزحرف: ۲۲] فى معرض الذم لهم على 
التقليد على آنا حالفنا هذه الأدلة فى تقليد العامى فيما ذكرناه من الصور سابقا فبقينا 
عاملين بهما فيما عدا ذلك. وأيضًا فإن الإجماع منعقد على وجحوب معرفة الله والتقليد 

و ل ها د روه رض ا مدل عل أن ال غر واجت هل کان راج 
لا کان منهيًا عنه بقوله تعالى: #ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا» [غافر: £ 
وبقوله عليه السلام لما رأى الصحابة يتكلمون فى الققدر: (افلك من کان یلک 
بخوضهم فی هذا ولكانت الصحابة أولى بالمحافظة عليه» ولم ينقل عنهم ذلك ولو 
كان لنقل كما نقل نظرهم فى المسائل الفقهية»ء ولأنكر النبى عليه السلام وكذلك 
الصحابة على تارك النظر فى هذه المسائل من العامة» ولم يوحد شىء من ذلك» بل 
بالله» وهو حال لما فيه من تحصيل الحاصل» وعلى غير العارف» ويلزم منه أن يكون 
اجهل بالله تعالى واجحبًا ضرورة توقف النظر الواحب عليه وتوقف معرفة إجاب الله 
تعالى على معرفة ذاته» ومعرفة ذاته على معرفة إيجابه وهو دور» وأيضًا فإن أدلة الأصول 
أغمض من أدلة الفروع» فإذا حاز التقليد فى الفروع مع سهولة معرفة أدلتها على 
ال و ن 


۲0۸ .....................الأصل الثالث فى المجعهدين وأحوال المفعين والمستفتين 

والحواب عن الآية أن المراد بها إنما هو الحدال بالباطل على ما قال تعالى: #وجادلوا 
بالباطل [غافر: »]٠‏ لا الجدال بالحق» فإنه مأمور به على ما قال تعالى: إوجادلهم 
بالتى هى أحسن# [النحل: »]٠٠١‏ وإن كان الجدال منهيًا عنه» فلا يلزم أن يكون 
النظر منهيًا عنه» وإلا لما أثنى الله تعالى على النظر بقوله: #ويتفكرون فى خلق 
السموات والأرض# [آل عمران: »]۱۹١‏ وهذا هو الحجواب عن الخبر. وعماذكروه 
عن الصحابة أنه يلزم منه نسبة الصحابة إلى الجهل بالله مع علم الواحد منابه وهو 
حال» وذلك لأن العلم بالله ليس من الضروريات» فلو لم ينظروا لم يعرفوه» وإنغا لم 
ينكر النبى والصحابة على العامة ترك النظر؛ لأن المعرفة كانت حاصلة لهم بالدليل من 
جحهة الحملة» لا من جهة التفصيل. 

وعن قولهم بلزوم وجوب الجهل بالله» لما يلزم أن لو كان الجهل بالله مقدورا 
للعبد» وليس كذلك. وعن لزوم الدور بالمنع إذ الوحوب الشرعى عندنا غير متوقف 
على النظر كما سبق فى شكر النعم. وعن الأحير بالفرق من جهة أن الطلوب من 
الأصول القطع» وهو غير حاصل بالتقليد بخلاف الفروع. 

المسألة التانية 

اتفقوا على أن من ليس له أحلية الاجتهاد جب عليه اتباع قول المجتهد مطلقا حلافا 
لبعض المعتزلة فى قولهم: إنه لا يلزمه ذلك» إلا بعد أن يتبين له صحة اجحتهاده بدليله» 
وحلافا للجبائى فى العبادات الخمس دون غيرهاء ودليل ذلك من جهة الإجماع هو أن 
الصحابة والتابعين لم ينكروا على أحد من العامة اتباعه لمفتى فيما أفتاه به» وإن لم يذكر 
له عليه دليلاء ولو كان ذلك غير حائز لأنكروه» ولم يفصلوا فى ذلك بين العبادات 
الخمس وغيرهاء وإنغا كان كذلك حتى لا يفضى الحال إلى تعطيل المعايش والحرج 
الى بقوله تعالى: لإوما جعل عليكم فى الدين من حرج) [الحج: ۷۸]» يسبب النظر 
فى مسائل الاجتهاد مع كثرتهاء ولا يلزم عليه امتناع التقليد فى أصول الدين لما بيناه من 
الفرق فيما تقدم. 

فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بقوله تعالى: لإوأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 
[البقرة: ۹ وبقوله تعالٰی: إن وجدنا آباءنا على أمة [الزحرف: ۲۲]» ووجه 
الاحتجاح بهما ما سبق» وبقوله عليه السلام: رطلب العلم فريضة على كل مسلم» 
وبقوله: «اجتهدواء فكل ميسر لما حلق له»» ومن حهة المعقول أنه لو حاز التقليد لم 


الأصل التالث ف المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين E EO EY‏ 
يأمن المقلد من حطأاً مقلده فيما قلده فيه» فلا يكون ذلك مأمورًا به شرعاء ولجاز التقليد 
فى الأصول لمشار كتها للفروع فى التكليف بها. 
والجواب عن الآية الأولى أنه جب هلها على النهى عن القول فيما لا يعلم فيما 
يشترط فيه العلم تقليدًا لمخالفة العموم» ولا فيه من الجحمع بين الأدلة. وعن الآية الثانية 
أنه بجحب لها على ذم التقليد فيما يطلب فيما فيه العلم لما ذكرناه فى الآية الأولى. وعن 
الخبر الأول أن العلم غير مطلوب فى عل النزاع بالإجماع. وعن الثانى .عع عمومه فى 
كل مطلوب وبوحوب هله على من له أهلية النظر جمعًا بين الأدلة. وعن الوحه الأول 
من المعقول أن العامى وإن احتهد» فلا يؤمن من الخطأء بل أولى لعدم أهليته. وعن الثانى 
عا سبق من الفرق فيما تقدم. 
المسألة الغالثة 
القائلون بوحوب الاستفتاء على العامى اتفقوا على حواز استفتاء من عرفه بالعله 
بطريقة من الشهرة وغيرهاء» وعلى امتناعه بالنسبة إلى من عرفه بالجهل» واختلفوا فيما إذا 
حهل حاله» والأكثرون على المنع منه» وهو المختار؛ لأن احتمال الجهل أغلب من 
احتمال العلم» وعلى هذا يكون الحكم فيما إذا حهل عدالته أيضًا. 
المسألة الرابعة 
إذا أفتى المجتهد فى واقعة» ثم حدث بعد ذلك مثلهاء احتلفوا فى وحوب جحديد 
الاجتهاد عليه ثانياء والمختار أنه إن لم يكن ذاكرًا لاجتهاده الأول» فيجب عليه وإلا 
فلا. 
المسألة الخامسة 
منعت الحنابلة من خحلو عصر من الأعصار عن بحتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه» 
وأحازه آخرون» وهو المختار بدليل ما سبق تقريره مرارًا. 
فإن قيل: دليل امتناعه قوله عليه السلام: رلا تزال طائفة من أمتى على الحق حتى 
يأتى أمر الله»» ولأن التفقه فى الدين فرض على الكفاية» فلو خلا العصر عن من يقوم به 
لزم منه اتفاق أهل العصر على الخطأء وهو متنع. 
(۱) انظر فی تفصیل ذلك: الإحکام للآمدی »)۲۳۲/٤(‏ الإحکام لان رح (°/۸۹)› الستصفى 


للغرالی (۳۹۰/۲)» إرشاد الفحول للشوكانى (ص٠۲۷)»‏ تيسير التحرير »)۲٤١۸/٤(‏ المعتمد 
لأبی الحسين البصری .)۳٦۳/۲(‏ 


PT ۲۹۰‏ ...............الأصل الثالث فى المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين 
رامرات عن ار عازه قر له عة السلا ودا ااا غرما وخر کنا 
بدأ»» وبقوله: رإن الله لا يقبض العلم انتزاعاء ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم 
اتخذ الناس رعءوسًا حهالاء فسألوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا»» وعن المعقول بنع 
كون التفقه فى الدين من فروض الكفايات مع إمكان معرفة العوام أحكام الشرع بالنقل 
الملغلب على ظنهم عن المجتهدين فى العصر السابق عليهم. 
المسألة السادسة 
ذهب أبو الحسن البصرى» وجماعة من الأصوليين إلى أنه ليس لغير المجتهد الفتوى 
عذهب غيره» وذهب غيره إلى الحواز إذا ثبت ذلك عنده بنقل موثوق به» والمختار أنه 
إن كان محتهدا فى مذهب ذلك الغير كما قررناه فله الفتوى تمييرًا له عن العامى» وإلا 
فلا. 
المسألة السابعة 
إذا أراد العامى الاستفتاء عن حكم واقعة حدثت له» فإن كان فى البلد مفت واحد 
وحب عليه الرجحوع إليه» وإن كان أكثر من واحد فقد ذهب أحمد وابن سريح 
ENE AVG O Se,‏ 
المفتى بالأورع والأدين والأعلم» وذهب القاضى أبو بكر وجماعة من الأصوليين 
والفقهاء إلى التحيير» وهو المحتار؛ لأن الصحابة كان فيهم الأفضل والمفضول من 
الجتهدين» ولم ينقل عن أحد من الصحابة الإنكار على من استفتى المفضول مع وحود 
الأفضل» ولو لم يكن جائرا لأنكروه. 
المسألة الثامنة 
إذا تبع العامى بعض المجتهدين فى حكم مسألة ليس له الرحوع فيها إلى غيره 
بالاتفاق» وهل له اتباع غيره فى غير ذلك الحكم؟ اخحتلفوا فيه» والمختار حوازه؛ لأنه لم 
ينقل عن الصحابة والتابعين الحجر على المستفتى فى تقليد إمام واحد فى المسائل 
الدب اوا غررون لااو شای کل سالا ولو کان ذلك كر 
لأنكروه» ولو التزم واحد مذهبًا معينا كمذهب الشافعى أو غيره» فهل له الرجوع إلى 
غيره فى مسألة من المسائل» احتلفوا فيه» والمختار أن كل مسألة اتصل عمله بها لم جز 
رجوعه فیها الى غیره والا جاز. 
X* +%‏ % 


O O O E O a الأصل الرابع فى الترجيحات‎ 


الأصل الرايع فى الترحبحات 
ويشتمل على مقدمة وبابین: 
أما المقدمة 
ففى بيان معنى الترحيح» ووجوب العمل بالراجح, وما فيه الترجيح 

أما الترحيح فعبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب من معارضهما عا 
يوجحب العمل به وإهمال الاخحر 

وأما أن العمل بالدليل الراحح واحب» فيدل عليه إجماع الصحابة» والسلف على 
وحوب تقديم الراحح من الظنين كتقديعهم خبر عائشة فى التقاء الختانين على خبر ات 
هريرة فى قوله: رإنما الماء من الماء»» وما روى أن النبى عليه السلام كان يصبح جنباء 
وهو صائم على ما رواه أبو هريرة فى قوله عليه السلام: «من أصبح حنبا فلا صوم له»» 
لكونها أعرف بحال النبى عليه السلام» وإنهم كانوا لا يعدلون إلى الآراء والأقيسة إلا 
بعد اليأس من معرفة النصوص» ولأن العقلاء يوجبون بعقولهم العمل بالراحح» والأصل 
تنزيل التصرفات الشرعية على وفق التصرفات العرفية لكونه أسرع إلى الانقياد. 

فان قيل: ما ذكرتوه معارض بقوله تعالى: إفاعتبروا يا أولى الأبصاري [الحشر: ]١‏ 
ا وبقوله عليه السلام: نحن نحكم بالظاهر» 
والمرحوح ظاهر» ومن حهة المعقول أن الأمارات الظنية لا تزيد على البينات» والترحيح 
غير معتبر فى البينات» ولهذا لا تقدم شهادة الأربع على شهادة الاثنين» فكذلك فى 
الأمارات. 

والجواب عن الآية أنه لا منافاة بين إيجاب النظر وإيجاب العمل بالراحح. وعن الخبر 
عنع كون المرحوح ظاهرًا؛ لأن الظاهر ما ترحح أحد طرفيه على الآحر» والمرحوح مع 
الراحح ليس كذلك. وعن المعقول .عنع امتناع العمل بالراحح من البينات. وأما ما فيه 
الترحيح» فهو الطرق الموصلة إلى المطلوبات الظنية» وهى منقسمة إلى عقلية وشرعية» 
والمطلوب هاهنا إنما هو بيان الشرعية» وهى منقسمة إلى ما يوصل إلى تعريف أمر مفرد 
وهى الحدود» وإلى ما يوصل إلى تعريف أمر م ركب وهى الأدلة الشرعية» فلنرسم فى 
ترحيح كل واحد من القسمین بابا: 


hn Rees ۲۲‏ ا 
الباب الأول فى ترجيحات الأدلة الشرعية”“ 

والتعارض إما أن يكون بين منقولين منهاء أو معقولين» أو معقول ومنقول» فلنرسم 

فی کل واخد قسما: 
القسم الأول فى التعارض الواقع بين منقولين 

والترحيح بينهما ما يعود إلى السند» ومنه ما يعود إلى المتن» ومنه ما يعود إلى المدلول» 
ومنه ما يعود إلى أمر حارج» فأما ما يعود إلى السند» فمنه ما يعود إلى الراوى» ومنه ما 
يعود إلى نفس الروايةء ومنه ما يعود إلى المروى» ومنه ما يعود إلى المروى عنه. فأما ما 
يعود إلى الراوى» فمنه ما يعود إلى نفسه» ومنه ما يعود إلى تزكيته» فأما ما يعود إلى 
نفس الراوى» فأن تكون رواة أحد الحديثين أكثر أو أشهر بالعدالة والثقة» أو أعلم» أو 
أضبط, أو أورع» أو أتقى» أو أذكر للرواية» أو قد عمل ما روی» أو مباشرًا لما رواه» أو 
هو اجب الق ار عر اريو إل الى عل الاو ال اة ار هومن كر 
الصحابةء أو أقدم فى الإسلام» أو فقيهاء أو أعلم بالعربية» أو أفطن» أو أذكى» أو أن 
روايته عن حفظ» أو أشهر فى النسب» أو أنه تحمل الرواية فى حال بلوغه بخلاف الاأخحر 
فى الكل. ) ) 

وأما ما يعود إلى التزكية» فأن يكون المزكى لأحد الراويين أكشر» أو أن ت زكيته 
بصريح القول والآحر بالرواية عنه» أو بالعمل بروايته» أو الحكم بشهادته» فالأول أولى. 
وأما ما يعود إلى نفس الرواية» فأن يكون أحد الخبرين متواترًا» والآحر آحاداء أو 
مسندًاء والآحر مرسلاء أو من مراسيل التابعين» والآحر من مراسيل تابعى التابعين» أو 
e el asl La‏ 
والآحر إلى كتاب غير مشهور بالصحة» أو أن تكون رواية أحدهما بقراءة الشيخ» 
والآحرة بالقراءة على الشيخ» أو بإحازته» أو مناولته» أو بخط رآه فى كتاب» أو أنه اعلا 
إستادا من الأخر» أو أنه متفق غلى. رفعة إلى النسى علية السلام»؛ أو ختلف فى كون 
الآحر موقوفا على الراوى» وأن تكون رواية أحدهما بلفظ النبى» والآخر ععناه أو 
بسماع من غير حجاب» والآحر مع الحجاب» أو أن إحدى الروايتين غير محتلفة بخلاف 


)١(‏ انظر تفصيل تلك المسألة فى: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (۸۹/۲)» إرشاد الفحول 
للش و کانی (ص۲۷۳)» تيسير الوصول ٤(‏ /۱۷۹۸)» المستصفى للغزالی »)۳۹٠١/۲(‏ المعتمد لأبى 
الحسين البصری .)٠١٦/۱(‏ 


الأصل الرابع فى الترجيحات E E E E‏ 
رأما ما يعود إلى المروى» فأن تكون رواية أحد الخبرين عن سماع من النبى عليه 
السلام» والأغر عن كاب أو عن ما خرق ف خلس ار زمالة وک ع ا ان 
إحدى الروايتين عن صيغة النبى والأحرى عن فعله» أو أن أحدهما حبر واحد فيما لا 
تعم به البلوى جخلاف الأحرى» فهى أولى من الكل. وأما ما يعود إلى المروى عنه» فأن 
یون أحد الراویین قد روى عن من لم ينكر روايته عنه بخلاف الآحر» أو أنكرها إنكار 
نسيان» والآحر إنكار تكذيب» فالأول أولى. 


وأما ما يعود إلى المعنء فأن يكون أحدهما أمرًا والآحر نهيّاء فالنهى مرحح؛ لأن 
محامله أقل من عامل الأمرء أو أن يكون أحدهما أمرا والآحر مبيحاء فالمبيح مرحح 
لاتحاد مدلوله وتكثره فى الأمرء ولأن العمل به يوحب تأويل الأمر» وفى العمل بالأمر 
إبطال البيح» أو أن يكون أحدهما أمرًا والآحر حبر» فالخبر مرحح لاتحاد مدلوله وتكثره 
فى الأمر» والاتفاق على جواز نسخ الأمر دون الخبر» أو أن يكون أحدهما نهيا والآخر 
ر فار ر جا عرفا ی اا ار أن راخدا سا اشر حر فار 
مقدم لما سبق فى الأمر» أو أن يكون لفظ أحدهما غير مشترك بحلاف الآحر» فيكون 
E E E I TT OC AT‏ 
ا و ا 


فالمجاز وإن كان فى اللغة أكثر فى الاستعمال من المشترك فإنه لا يفتقر إلى القرينة 
فى جميع مدلولاته بمخلاف المشترك غير أن المشترك أرجحح لكونه حقيقة فى جميع 
مسمیاته» وأنه یطرد مع مسماه» ويصح منه الاشتقاق والتجوز به إلى غیره» ویکتفی فيه 
بأقل قرينة» وأنه لا يفتقر فيه إلى علاقة بينه وبين غيره تكون مصححة لإطلاقه» وأنه 
يصح إطلاقه مع قطع النظر عن إطلاقه على غيره» وأنه لا يلزم من العمل به عخالفة ظاهر 
E E TC N E‏ 
على كونه حقيقة بخلاف الآحر» أو أن يكون أحدهما تتم دلالته من غير إضمار ولا 
حذف بخلاف الآحرء» فيكون أولى أو أن يكون أحدهما يدل على مدلوله بالوضع 
اللغوى أو الشرعى» والآحر بالوضع اللغوى أو الشرعى فقط, فيكون أولى أو أن يكون 
العمل بأحدهما فى محاز واحد والآحر فى جازات أو أنه يلزمه إضمار واحد» والآحر 
ENN Ea E‏ 
دلالة أحدهما مو كدة بخلاف الآحر» أو أن تكون دلالة أحدهما بجهة المنطوق والآحر لا 


O ٤‏ .......... الأصل الرابع فى الترجيحات 
عنطوقه» بل بجهة المفهوم أو الاقتضاء أو الإضارة» أو التنبيه والإبعاء أو أن تكون دلالة 
أحدهما .عفهوم الموافقة» والآحر .مفهوم المخالفة» أو أن يكون أحدهما حاصًا والآحر 
E O E O IR O‏ 
غير خصص رالآحر خصص.» أو خصصن إلا أن أحدهما أقل تخصيصًاء فالأول يكون 
أولى. 

وكذلك الحكم فى المطلقين» أو أن يكون أحدهما دالا على الحكم وعلته» والآحر 
على الحكم دون جلته» أو أن يكون أحدهما قولا والآحر فعلاء أو أن يكون أحدهما 
ا ع ا اا ن کو جو او د 
ظاهرا» فالأول أولى. 

وأما الترحيحات العائدة إلى المدلول» فأن يكون حكم أحدهما الإباحة والآحر 
الحرمة» أو أن مدلول أحدهما الحرمة والآحر الوحوب أو الكراهة» أو أن مدلول 
أحدهما النفى والآحر الإثبات أو أن مدلول أحدهما معقول والآحر غير معقول» أو أن 
دلول اهمها ر اد ل وجرد اف لرل الاک ار ان یکرت مرجت اهما درد 
الحد والآحر الحد أو أن يكون مدلول أحدهما الطلاق أو العتق والآحر نفيه»ء أو أن 
یکون حکم اُحدهما N le‏ 
أحدهما أثقل والآحر أحف» أو أن حكم أحدهما نما لا تعم به البلوى بخلاف الآحر 
وهما من أخبار الآحاد والأول أولى. LL‏ 

راما الترجيسات العاقدة إل مر خارج فهو أن بكرن أخدهما مرافقا لدليل ار 
أو أنه قد عمل به علماء المدينة» أو الأئمة الأربعة» أو بعض الأئمة بخلاف الآحر 
فالأول أولى» أو أن كل واحد منهما مؤول» غير أن دليل التأويل فى أحدهما أقوى من 
دلیل التاویل فی الآحرء فیکون اول» أو آن یکونا عامین» إلا آن احدهما لم يرد على 
سبب حاص بخلاف الآحر» أو أن يكون أحدهما ما لا يجوز تطرق النسخ إليه مخلاف 
الآحرء أو أن أحدهما قد قصد به بيان الحكم المختلف فيه بجخلاف الآحر» أو أن العمل 
اه ابال احا ورا لن و الاخ اى او الي با ده ا 
نقض الصحابى بخلاف الآحر أو أن أحدهما قد اقترن به تفسير الراوى بقوله أو فعله 
بخلاف الآحر» أو أن يكون أحدهما قد ذكر الراوى سبب وروده بخلاف الآحر» فالأول 


او 


الأصل الرابع فى الترجيحات O‏ 
القسم الثانى 
فى التعارض الواقع بين معقولين من الأقيسة 

فالترجيح بينهما قد يكون ما يعود إلىأصل القياس» وقد يكون ما يعود إلى فرعه» 
وقد يكون ما يعود إلى مدلوله» وقد يكون ما يعود إلى أمر خحارج» فأما ما يعود إلى 
الأصل» فمنه ما يعود إلى حكمه» ومنه ما يعود إلى علته» فأما ما يعود إلى حكمه»ء فأن 
يكون الحكم فى أصل أحدهما قطعيًاء وفى الآحر ظنيًاء أو أنهما ظنيان» إلا ن دليل 
أحدهما أرحح» أو أن يكون حكم أحدهما لم ينسخ بالاتفاق وحكم الآخحر مختلف فى 
نسخه» أو أن يكون حكم أحدهما غير معدول به عن سنن القياس بخلاف الآخر. 

أو أن يكون حكم أحدهما قد قام الدليل على وحوب تعليله وجواز القياس عليه» أو 
أنه متفق على تعليله بخلاف الآحرء فالأول أولى» وأما ما يعود إلى علة حكم الأصل» 
فمنها ما يعود إلى طريق إثباتهاء ومنها ما يعود إلى صفتهاء فأما ما يعود إلى طريق 
إثباتهاء فأن يكون وجود علة أحد الأصلين مقطوعًا به بخلاف الآحر» أو أن يكون 
الوصف الدال عليه فى أحدهما أظهر من الآحرء فالأول يكون أولم. 

E E E ES aS‏ وفى الآحر 
حكمًا شرعيًاء أو أن علة أحدهما وصف وحودى والآحر عدمى» أو أن علة أحدهما 
وصف واحد والآحر مركبة من أوصاف. أو أن علة أحدهما أكثر تعدية من الآحر أو 
مطردة بخلاف علة الآحرء أو منعكسة بخلاف علة الآحرء أو أن تكون علة أحدهمالم 
ترجحع على ما استنبطت منه بالإبطال جخلاف الأحرى» أو أن تكون علة أحدهما مناسبة» 
وعلة الأحرى شبهية» أو أن يكون المقصود من علة أحدهما من المقاصد الضرورية وفى 
الأحرى من الحاحات الزائدة» أو من قبيل التحسينات» أو أن مقصود إحدى العلتين من 
المقاصد الأصلية» وفى الأحرى من المكملات» أو أن يكون مقصود إحدى العتلين حف ظ 
أصل الدين» وفى الأحرى حفظ ما سواه. 

أو أن يكون الوصف الحامع فى أحد القياسين نفس العلة وفى الآحر لازمهاء أو 
يكون علة أحدهما قد تخلف حكمها عنها فى معرض الاستثناءء وتخلف حكم الأخحرى 
عنها لا فى معرض الاستثناءء أو أن تكون علة أحد القياس لا مزاحم لها فى أصلها 
بخلاف الأحرى» أو أن تكون علة أحدهما مقتضية للنفى والأحرى للأثبات» أو أن علة 
أحدهما مشيرة إلى مقصود يعم جميع المكلفين بخلاف الأحرىء» فالأول أولى. 


Eh RAEN SA SoS ۹‏ 
رأما ما يعود إلى الفرع» فأن يكون فرع أحد القياسين مشا ركا لأصله فى عين 
الحكم وعين العلة جخلاف الآحر أو أن يكون وجود العلة فى أحدهما أظهر من 
وحودها فى الآحر» أو أن يكون حكم أحدهما قد ثبت الحكم فيه بالنص جلة لا 
تفصیلا بخلاف الآحر فالأول أولى» وقد يترحح أحد الفرعين على الآخر بالنظر إلى 
حکمه وإلی أمر حارج على ما سبق فى تعارض النقلين. 
٤ % *%* % )‏ 


القسم النالت 
التعارض بين المنقول والمعقول 
والمنقول إما حاص أو عام» فإن كان خاصًاء فإن كان دالا على الحكم بصريحه فهو 
أولى» وإلا فهو حل التجاذب فى آحاد المسائل» والاعتماد فيه على حسب ما يظهر 
للناظر المجتهد» وإن کان عامُا فالقياس أولى» إذ لا يلزم من العمل به تعطيل العام 
بالكلية بخلاف العمل بالعام» وقد استقصينا النظر فى تعليل كل ماذكرناه من أقسام 
الترحيحات وما يتولد من بعضها مع بعض» وحقنا أمثلتها فى كتاب الترجيحات 
وكتاب الإحكام فى أصول الأحكام فعليك .مراجحعة ذلك كله. 
X* *%‏ # 
الاب الثانى 
فى الترحدحات الواقعة بين الحدود الشرعنة الظنية 

ا ا ا ا غل ا ا ن 
الغرض بخلاف الآحر» أو أن يكون المعرف فى أحدهما أعرف من المعرف فى الآحرء أو 
أن يكون أحدهما معرفا بالأمور الذاتيةء والآحر بالأمور العرضية» أو أن يكون أحدهما 
اكتساب أحدهما أظهر من طريق الآحر» أو أن يكون أحدهما موافقا للوضع اللغوى 
تخلاف الآحر» أو أن يكون أحدهما مقررًا لحكم الحرمة جخلاف الآحر» أو حكم النفى 
والأحر إتبات» أو حكم معقول المعنى اف لاحر أو درء الخد بخلاف الأاحر» أو 
حكم الحرمة أو الطلاق بخلاف الآحرء فالأول أرحح» وقد يتشعب من ت ركيب هذه 


الأصل الرابع فى الترجيحات O O‏ 
التر حيحات ترحيحات كثيرة أشرنا إليها فى كتاب الترحيحات» فعليك بالالتفات إليهاء 
وهذاآحر ما أوردناه من ترتيب هذا الحتاب وتحقيق هذا العجاب جعله الله وسيلة إلى 
السعادة الأبدية ونحاة من المهالك الدنيوية والأحروية إنه قريب محيب» آمين. 
% *% % 
قال الناسخ للأصل لمو جود بدار الكتب المصرية 

وافق الفراغ من نسخ هذه النسخة يوم الاثنين المبارك الموافق أربعة وعشرين خلت 
من شهر شعبان المكرم سنة ألف وئلاثمائة وعشرين من هجرة من له العزة والشرف به 
بقلم الفقير تراب أقدام اللساكين أحمد بن عبد الوهاب اللهم اغفر له ولوالديه 


يلاول مام اول 


تصرارشاد النحول 


اوک4 ۳۰۷ص 


av‏ کے سے 
ری ت اواب روہ عبس اوی جا 


کیی ولیہ 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» وصلاة الله وسلامه عليه 
وعلى آله الطيبين وصحبه المقربين أجعين إلى يوم الدين» أما بعد: 

فلقد أفر غ أئمتنا المجتهدون وسعهم فى استشمار مصادر التشريع» وبذلوا طاقتهم فى 
استنباط الأحكام ما أتاهم الله تعالى من سعة الفكر» وبعد النظرء وقوة البيان» وسلامة 
الفطرة» وصفاء الذهن» وحسن القصد» فكان علم الأصول كفيلا بالنظر فى الأدلة 
الشرعية» ومنهاجًا قويًا للاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة والنصوص. 

وضمن هذا النظور» قام الإمام القنوجى بتهذيب إرشاد الفحول وتنقيحه» مضيقا إليه 
بعض الإفادات» حتى يكون .عثابة مذكرة لطالب العلم لئ ف الاضر له الندئ م بد 
أن يتعرف على أصول المسائل وفروعهاء ووحه الحلاف» ومذاهبه فيهاء E‏ 
الصنف وأحاد فی کتابه هذا¿ وکان اسما غلی مسمی. 

فنسأل الله أن يوفقنا إلى الخير والرشاد» وأن يهدينا لسبيل الهدى المصلح للعباد» 
وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

% *%* % 


على بن لطف الله الحسينى القنوجى البخارى» المخاطب بالنواب» عالى الحاه» أمير الملك 
حال بهادر. 
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١‏ - أججد العلوم. 

۲ - الإذاعة لما كان وما يكون من أشراط الساعة. 

۴ - الإكسير فى أصول التفسير. 

٤‏ - إكليل الكرامة فى تبيان مقاصد الإمامة. 

© - الانتقاد الرحيح فى شرح الاعتقاد الصحيح. 

- حصول المأمول من علم الأصول» كتابنا هذا. 

۷ - الروضة الندية فى شرح الدرر البهية. 

۸ - رياض الحنة فى تراحم أهل السنة. 

۹ عوك البارئ بحل آدلة البخارى» شحقيقنا: 

١‏ - فتح البيان فى مقاصد القرآن. 

١‏ - فتح العلام شرح بلوغ المرام. 

۴ - الموعظة الحسنة .عا بخطب به فى شهور السنة» بتحقيقنا. 

۴ة أول الأاغقار عا ورد د کر آلار ر ضاي انان ةة 

٤‏ - نيل المرام من تفسير آيات الأحكام بتحقيقنا. 

١‏ - السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج بتحقيقنا. 
ك وة المتكر ات من باع تد كار العر لاله سر اله حققة: 

۷ - فتح المغيث بفقه الحديث» يسر الله لنا حقيقه. 

وغيرها من المصنفات النافعة. ) ) 
وانظر فى ترجته: الطريقة المثلى لولده أبى الخير الطيب نور الحسن حان» والأعلام 


للز ركلى »)١٦۷/٦(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة .)٠١۸/۳(‏ 
) %+ *%* % 


الفصل الأول 
فی تعريف أصول الفقه وموضوعه وفائدته واستمداں“ 

فالأصول جمع أصل» وهو فى اللغة ما ببتنى عليه غيره» وفى الاصطلاح يقال: على 
القاعدة الكلية والدليلء والفقه هو فى اللغة الفهم» وفى الاصطلاح العلم بالأحكام 
الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال» وقيل غير ذلك. وأصول الفمّه باعتبار الإضافة 
ما يختص بالفقه من حيث كونه مبتنيًا عليه ومستندا إليه» وباعتبار العملية هو إدراك 
القواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية على 
وحه التحقيق» وقيل غير ذلك» وهذا أولاها. 

وموضوع اول EN‏ وقال بعضهم: الأدلة والأحكام» ولكن المحأحرين 
قالوا: إن موضو ع أصول الفقه الأدلة السمعية من حيث إثباتها الأحكام. 

ويتميز علم أصول الفقه من الفقه بأن موضو ع هذا الأحير أفعال المكلفين من حيث 
إنها تحل وتحرم» وتصح وتفسد» وموضوع الأول الأدلة السمعية من حيث أنها تستنبط 
منها الأحكام الشرعية. 

وأما فائدة هذا العلم»ء فهى العلم بأحكام الله تعالى أو الظن بهاء والترقى عن 
حضيض التقليد» إذا استعمل فيما وضع لأجله من استنباط الفروع من الأصول» وهى 
سبب الفوز بسعادة الدارين. 

وأما استمداده» فمن ثلاة أشياء: الأول: علم الكلام؛ لتوقف الأدلة الشرعية على 
معرفة البارى سبحانه وصدق المبلغ» وهما مبينان فيه مقررة أدلتهما فى مباحثه. الفانى: 
اللغة العربية؛ لأن فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما يتوقفان عليهاء إذ هما عربيان. 
)١(‏ انظر فى ذلك: نهاية السول (١/١١)ء‏ وشرح العضد على ابن الحاحب »)۱۸/١(‏ والمستصفى 


»)٠١/١( والمحلى على جمع الحوامع مع حاشية البنانى‎ »)١٤/١( وفواتح الرحموت‎ »)١/١( 
.)۲۸١/۱( التعریفات (ص۲۸)» الشرح الکبیر على الورقات للعبادی‎ 
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القالث: الأحكام الشرعية من حيث تصورها؛ لأن المقصود إثباتها ونفيها كقولنا: الأمر 
للوحوب» والنهى للتحريم» والصلاة واجبة» والربا حرام. 

*# * % 


الفصل الثانى 
فى المبادىء اللغوية 


اللغة هى اللفظ الدال وضعًَاء والدلالة على تمام الموضوع له مطابقة» وعلى جحزئه 
تضمن» وعلى الخار جح التزام» والقول بوحدة المطابغة أو التضمن وتبعية التضمن للمطابقة 


الأول: عن ماهية الكلام» وهى فى هذا الفن يقال عن الأصوات المقطعة الملسموعة. 
أن الكلةة ال اخاة سه كلام 


الثانى: عن الواضع» واحتلف فى ذلك على أقوال: أحدها: أن الواضع هو الله 
سبحانه» وإليه ذهب الأشعرى وأتباعه وابن فورك. الثانى: أن الواضع هو البشر» وإليه 
تعالى» والباقى بالاصطلاح. الرابع: أن ابتداء اللغة وقع بالاصطلاح» والباقى توقيف» وبه 
قال الأستاذ أبو إسحاق» وفيل: إنه قال بالذى قبله. الخامس: أن نفس الألفاظ دلت 
على معانيها بذاتهاء وبه قال عباد بن سليمان الضمرى» واحتج أهل الأقاويل المذكورة 
حكاه صاحب المحصول عن الجمهور من الوقف وجواز كلها من غير جزم بأحدهاء 
وهو القول السادس. 

الغالث: عن الموضوع» والموضوعات اللغوية هى كل لفظ وضع لعنى» ويدحل فيه 
والصوتى» ومعنى الوضع يتناول أمرين أعم واخحص› فالأعم تعيين اللفظ بإزاء معنى»› 


الرابع: عن الموضو ع له» وفيه حلاف قال الجوينى والرازى وغيرهما: إن اللفظ 


موضوع للصورة الذهنية» سواء كانت موجودة فى الذهن والخارج» أو فى الذهن فقط. 
وقال أبو إسحاق : موصو ع للموجحود الخارحى» وقيل: موصو ع للاعم من الذهنى 
والخارحی» ورجحه الأصفهانى. 


الخامس: عن الطريق التى يعرف بها الوضع» وهى النقل» إذ لا يستقل به العقل» 
والحق أنه جميمًا منقول بطريق التواتر. 
السادس: عن حواز إثبات اللغة بطريق القياس» وقد احتلف فيه» فجوزه القاضى أبو 
بكر الباقلانى» وابن شريح» وأبو إسحاق الشيرازى» وجماعة من الفقهاء ومنهم 
الجرينى» والغزالى» والامدى» وهر قول عامة الحنفية» وأكثر الشافعية واحتاره این 
الحاجحب» والهمام» و جماعة من المتأحرين»› وهو الحق. 
%+ %+ % 
الفصل الثالت 
فى تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب 
الافظ الموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه فهو مر کب» وإلا فهو 
مفرد» والمفرد إما واحد أو متعدد» وكذلك معناه» فهذه أربعة أقسام: 


الأول: الواحد للواحد إن لم يشترك فی مفهومه کثیرون لا حققا ولا مقدرٌاء فمعرفة 
ا ا ی ا 


)١(‏ هذا تعريف جمهور العربية» وقال فريتق آحر: إن توحد اللفظ ولو عرفاء فهو مفرد › وإلا 
فم ركب» فنحو بعلبك علمًا م ركب على الثانى» مفرد على الأول» ونجو منوب م ركب على 
الأول مفرد على الثانى؛ لأن اللفظ واحد» لكنه يدل على مسند ومسند إليه» فلابد من لفظين 
بإزائهاء وهو الهمزة والمادة» فجزؤه يدل على حزء معناه على الأول» وهذا رأى ابن سينا 
المحالف فيه جمهور أهل العربيةء فإنهم يقولون: إن اللفظ بتمامه يدل على المعنى الفعلى» وأما 
السند إليه فمنوى. 
قال الشيخ محمد نظام: ولا يلزم إجماعهم هذا حجة عليه» فإنه تحكم من غير دليل» بل الفحص 
بحكم عا قال ابن سيناء فإنه لا شك أنه يفهم منه معنى يحتمل الصدق والكذب» والحروف التى 
فيه تكفى للدلالة عليه» فالعدول عنه واعتبار المنوى» لا يرخحصه بصيرة الحد كما فى: ضربت 
هذا» وأما المضار ع الغائب» فلا يدل على جلة؛ لأنه تبقى حاجته فى احتمال الصدق والكذب» 
إلى أن يذ كر بعده منسوب إليه» ولذا قد يذكر الفاعل فيه» فيظهر الفرق بينهما بأوكد وجه. 
وانظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت »۱۸٦/١(‏ ۱۸۷). 
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ا كضمير الغائب» أو معا كضمير المخاطب والمتكلم أو E‏ كالموصولات إن 
اشترك فى مفهومه كثيرون تحقيقا أو تقديرًا فكلى» فإن تناول الكثير على أنه واحد 
فجنس» وإلا فاسم الجنس» وأيا ما كان فتناوله لحزئيات إن كان على وجه التفاوت 
بأولية أو أشدية» فهو المشكك. وإن كان تناوله لها على السوية فهو المتواطى. 

وكل واحد من هذه الأقسام إن لم يتناول وضعًا إلا فردًا معيناء فخاص خصوص 
الشحص» وإن تناول الأفراد واستغرقها فعام» سواء استغرقها جحتمعة أو على سبيل 
البدل» والأول يقال له: العموم الشمولى» والثانى البدل» وإن لم يستغرقهاء فان تناول 
محموعها غير محصور» فيسمى عامًا عند من لم يشترط الاستغراق کاس لمنكر» وعند 
من يشترطه واسطة» والراحح الاستغراق كالجمع المنكر» وعند من يشترطه واسطة» 
والراحح آنه حاص؛ لأن دلالته على أقل الجمع قطعية كدلالة المفرد على الواحد وإن لم 
يتناول بحموعاء بل واحدا أو اثنين» أو يتناول محصورا فخاص خحصوص الجنس أو النوع. 

الثانى: اللفظ المتعدد للمعنى» ويسمى التباين» سواء تفاضلت أفراده كالإنسان 
والفرس» أو تواصلت كالسيف والصارم. 

القالث: اللفظ الواحد للمعنى المتعددء فإن وضع لكل فمشترك وإلا فإن اشتهر فى 
الثانى فمنقول» ينسب إلى ناقله» وإلا فحقيقة وجاز. 

الرابع: اللفظ المتعدد للمعنى الواحد» ویسمی لمترادف. 

وكل من الأربعة ينقسم إلى مشتق وغير مشتق» ال وجميع ذلك 
قد بين فى علوم معروفة» فلا نطيل البحث فيه» ولكننا نذكر هاهنا هس مسائل تتعلق 
ا ا تامًا: 

EN‏ ا د 
أحدهما إلى الآحرء وأركانه أربعة: أحدها: اسم موضوع لمعنى. وثانيها: شىء ار اة 
نسبة إلى ذلك العى. والئها: مشاركة بين هذين الاسمين فى الحروف الأصلية. 
ورابعها: تغيير يلحق ذلك الاسم فى حرف فقط أو حركة فقط أو فيهما معاء وكل 
واحد من هذه الأقسام» إما أن يكون بالزيادة أو النقصان أو بهما معا 0 تسعة 
أقسام» وقيل: تنتهى أقسامه إلى مسة عشر. 


ختصر إرشاد الفحول OY‏ 
شخصى ولا جحنسى متصفة .ععنى كضارب» فإن معناه ذات لها الضرب. وغير صفة 
ا و ا و ك ا ا 
الماضى الذى قد انقطع حلاف مشهور بين الخحنفية والشافعية» فمّالت الحنفية: بجاز» 
وقالت الشافعية: حقيقة» وإليه ذهب ابن سينا من الفلاسفة» وأبو هاشم من المعتزلة» 
وتفصيل ذلك فى مغتنم الحصول. والحق أن إطلاق المشتق على الماضى الذى قد انقطع 
حقيقَة لاتصافه بذلك فى الجملة. 

الثانية: فى الترادف» وهو توالى الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار معنى 
واحد» فيخر ج عن هذا دلالة اللفظين على شىء واحد لا باعتبار واحد» بل باعتبار 
صفتين كالصارم والمهندء أو باعتبار الصفة وصفة الصفة» كالفصيح والناطق» والفرق 
بين الأسماء المثرادفة والأسماء المؤ كدة أن المترادفة تفيد فائدة واحدة من غير تفاوت 
أصلاء وأما اؤ كدة فإن الاسم الذى وقع به التأكيد يفيد تقوية المؤكد أو دفع توهم 
العربية» وهو الحق» وسببه إما تعدد الواضع أو توسيع دائرة التعبير وتكثير وسائله» وهو 
السمى عند أهل البيان بالافتنان أو تسهيل جحال النظم والنثر وأنواع البديع. 

الغالغة: فى المشترك وهو اللفظة الموضوعة لحقيقتين أو أكثر وضعا أولا من حيث 
متنع الوقو ع» وقالت طائفة: إنه حائز الوقوع. ولا يخفاك أن المشترك موحود فى هذه 
القرء العين» فإنها مشت ر كة بين معانيها المعروفة. وكماهو واقع فى لغة العرب 
بالاستقرای فهو أيضا واقع فى الكتاب والسنة» فلا اعتبار بقول من قال: إنه غير واقع 
فى الكتاب فقط أو فيهما لا فى اللغة. قلت: وأطال فى مغتنم الحصول فى بيان ذلك. 

الرابع: احتلف فى حواز استعمال اللفظ المشترك فى معنيه أو معانيه» فذهب 
الشافعى» والقاضى ابو ہک وابو على ابائی» والقاضى ترد الجبار ی امد والقاضى 
جعفر» والشيخ حسن» وبه قال الجمهور» وكثير من أئمة أهل البيت إلى جوازه. وذدهب 


ONE OSE DEE E E ۲۷۸‏ 
أبو هاشم» وأبو الحسن البصرى» والكرخى إلى امتناعه» ثم اختلفوا» فمنهم من منع منه 
لأمر يرحع إلى القصد» ومنهم من منع منه لأمر يرجع إلى الوضع» والحق عدم جواز 
الجمع بين معنى المشترك أو معانيه» ولم يأتٍ من جوزه بحجة. وهذا الخلاف إنما هو فى 
المعانى التى يصح الجمع بينها لا فى المعانى المتناقضة. 

الخامسة: فى الحقيقة والمجاز» وفى هذه المسألة عشرة أبحاث: 


الأول: فى تفسيرهماء أما الحقيقة» فهى فعلية من حق الشىء.ععنى ثبت» والقاء 
للنقل من الوصفية إلى الاسمية الصرفةء وفعيل فى الأصل قد يكون بمعنى الفاعل» وقد 
بكرن ني الفعرل فل الأرل كر م الفهة الاك ورعل الا بكرن مسافا 
المثبتة. وأما المجاز» فهو مفعل من الجواز الذى هو التعدى كمايقال: حزت موضع 
كذاء أى جاوزته» أو من الحواز الذى هو قسيم الوحوب والامتناع» وهو راحع إلى 
الأول. 

الثانى: فى حدهماء فالحقيقة هى اللفظ المستعمل فيما وضع له» فيشمل هذا الوضع 
اللغوى» والشرعى» والعرفى» والاصطلاحىء» وقيل غير ذلك. والمجاز هو الله ظ 
اللستعمل فى غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة» وقيل غير ذلك. 

الغالث: قد اتفق أهل العلم على ثبوت الحقيقة اللغوية والعرفية» واخحتلفوا فى ثبوت 
الحقيقة الشرعية» وهى اللفظ الذى استفيد من الشار ع وضعه للمعنى» سواء كان اللفظ 
والمعنى مبجهولين عند أهل اللغة» أو كانا معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك 
المعنى»› ا کان اخدهما جهول والاخر i‏ والمراد وضع الشارع لا وضع أهل 
الشرع كما ظن» فذهب الجمهور إلى إتباتهاء وذلك كالصلاة» والزكاةء والصوم 
والمصلى» والمزكى» والصائم» وغير ذلك» فمحل النزاع الألفاظ المتداولة شرعًا المستعملة 
فى غير معانيها اللغوية» فالجمهور جعلوها حقائق شرعية بوضع الشارع لهاء وهو الحق» 
ولم يأت من نفاها بشىء يصلح ا 


)١(‏ انظر: روضة الناظر »)٠١١/۲(‏ المحصول »)٤١١/١/١(‏ الإحكام للآمدى »)۲۷/١(‏ أصول 
السرحسی (۱۷۰/۱)» کشف الأشرار »)٠١۹/۱(‏ شرح الکوکب المنیر »)۱٤۹/۱(‏ شرح 
العضد على ابن الحاحب »)۱۳۸/١(‏ التلحیص فى أصول الفقه للحوینی »)۲٠۹/۱(‏ وكذا 
البرهان »)۱۷٤/١(‏ وشرح الإسنوى على المنهاج »)۳۳١/١(‏ البحر المحيط للز ركشى 
»)٠١٤/۲(‏ الإبهاج للسبکی .)۲۷٥/۱(‏ 


O O E مختصر إرشاد الفحول‎ 

والرابع: المجاز واقع فى لغة العرب عند جمهور أهل العلم» وخحالف فى ذلك أبو 
إسحاق الإسفراينى» وخلافه هذا يدل أبلغ دلالة على عدم ET‏ 
وینادی بأعلی صوت بان سبب خلافه هذا تفريطه فى الاطلاع على ما ينبغى الاطلاع 
e O o‏ 
أدنى معرفة بها. 

الخامس: أنه لابد من العلاقة فى كل جحاز فيما بينه وبين الحقيقة» والعلاقة هى اتصال 
للمعنى المستعمل فيه بالموضو ع له» وذلك الاتصال إما باعتبار الصورة كمافى المجاز 
المرسل» أو باعتبار المعنى كما فى الاستعارة وعلاقتها المشابهة» وهى الاشتراك فى معنى 
مطلقاء لكن يجب أن تكون ظاهرة الثبوت لمحله والانتفاء عن غيره» والمراد الاشتراك فى 
الكيف» والاتصال الصورى» فهو إما فى اللفظ» وذلك المجاز بالزيادة والنقصان» وقد 
تكون العلاقة باعتبار ما مضى» وهو الكون عليه كالعبد للمعتق» أو باعتبار المستقبل» 
وهو الأول إليه كالخمر للعصيرء أو باعتبار الكلية والجزئية كال ركوع فى الصلاةء واليد 
فيما وراء الرسغ» والحالية والمحلية كاليد فى القدرة» والسببيةء والمسببية» والإطلاق» 
والتقيد» واللزوم» والمجاورة» والظرفيةء والبدلية» والشرطية» والمشروطية» والضدية. 

السادس: فى قرائن المجازء اعلم أن القرينة إما حارحة عن المتكلم والكلام أى لا 
تکون معنی و ی اک ر را کر ھی ن ا او کرت می فی 
لمتكلم» أو تكون من جنس الكلام» وهذه القرينة التى تكون من جنس الكلام إما لف ظ 
حارج عن هذا الكلام الذى يكون المجاز فيه بأن يكون فى كلام آحر لفظ يدل على 
عدم إرادة المعنى الحقيقى» أو غير حارج عن هذا الكلام» بل هو عينه أو شىء منه يكون 
دالا غل عم اة ا2 

السابع: فى الأمور التى يعرف بها المجاز ويتميز عندها عن الحقيقة» والفرق بين 
الحقيقة والمجاز إما أن يقع بالنص أو الاستدلال» أما بالنص فمن وجهين: 


الأول: أن يقول: الواضع هذا حقيقة» وذلك جحاز. 


)١(‏ انظر: الصحاح »)۸۷٠/١(‏ البلغة فى أصول اللغة («ص٤ »)۲١‏ واللسان »)۳۲٠/١(‏ وأساس 
البلاغة (ص1۹)» الإحكام للآمدى »)۲۸/١(‏ المستصفى »)۳٤١١/١(‏ شرح العضد على ابن 
المحاحب »)١٤١/١(‏ العدة ›»0۷۲/١(‏ الروضة »)٠١٤/۲(‏ فواتح الر موت »)۲٠۳/١(‏ 
المحصول »))۳۹۷/١(‏ التمهيد لأبى الخطاب »))۷۷/١(‏ البحر المحيط .)٠١١/۲(‏ 
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الثانى: أن يذ كر الواضع حد كل واحد منهما بأن يقول: هذا مستعمل فيما وضع 
له» وذاك مستعمل فى غير ما وضع له» ويقوم مقام الحد ذكر خحاصة كل واحد منهما. 
وأما الاستدلال فمن وجوه ثلائة: الأول: أن يسبق المعنى إلى أفهام أهل اللغة عند سماع 
اللفظ بدون قرينة» فيعلم بذلك أنه حقيقة فيه» فإن كان لا يفهم منه المعنى المراد إلا 
بالقرينة» فهو المجاز. الثانى: صحة النفى للمعنى المجازى» وعدم صحته للمعنى الحقیقی 
فى نفس الأمر. الثالث: عدم اطراد المجاز» وهو أن لا جوز استعماله فى حل مع وحود 
سبب الاستعمال المسوغ لاستعماله فى حل آحر» كالتجوز بالنخلة للإنسان الطويل 
دون غيره ما فيه طول» وليس الاطراد دليل الحقيقة» فإن المجاز قد يطرد كالأسد 
للشجاع. 

القامن: فى أن اللفظ قبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة» ولا بكونه محازا 
لخروحه عن حد كل واحد منهماء وقد اتفقوا على أن الحقيقة لا تستلزم المحاز؛ لأن 
اللفظ قد يستعمل فيما وضع له» ولا يستعمل فى غيره» وهذا معلوم لكل عالم بلغة 
العرب» واحتلفوا هل يستلزم المجاز الحقيقة أم لاء بل يجوز أن يستعمل اللفظ فى غير ما 
وضع له» ولا يستعمل فيما وضع له أصلاء فقال جماعة: يستلزم» وقال الجمهور: لا 
يستلزم» وقلت: ولعل الصواب هو الأول. ) 

التاسع: فى اللفظ إذا دار بين أن يكون جحارًا أو مشتركاء هل يرجح المجاز على 
الاشتراك أو الاشتراك على المجاز؟ فرحح قوم الأول» وآحرون الثانى. والحق أن الحمل 
على المجاز E‏ 
الأغلب :دوت القلل النادر متي . 


ور ی ا 
والمحققون من الشافعية وجمع من المعتزلة إلى أنه لا يستعمل اللفظ فى المعنى الحقيقى 
والمجازی حال كونهما مقصودين بالحكم بأن يراد كل واحد منهماء وأحاز ذلك بعض 
الشافعية والمعتزلة مطلقاء إلا أن لا بعكن الحمع بينهما كافعل أمرًا وتهديداء فإن الأمر 
ااا رالتهديد يقضى الترك فلا جتمعان معًا. ر و ا 
يصح استعماله فيهما عقلاً لا لغة إلا غير المفرد كالثنى واللجموع» فيصبح استعماله 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير على الورقات »)٠١/١(‏ وحاشية البنانى والمحلى على جمع الجواسع 
(۲۳۰/۱)» شرح الك وكب المنير »)١۷١/١(‏ شرح العضد على ابن الحاحب .)١٦۹/۱(‏ 
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فيهما لغة لتضمنه المتعدد كقولهم: القلم أحد اللسانين. Es‏ الهمام» 
وهو قوى؛ لأنه قد وحد المقتضى وفقد المانع» فلا يمتنع عقلا إرادة غير المعنى الحقيقى 
بالمتعدد» والحق امتناع الجمع بينهما لتبادر المعنى الحقيقى من اللفظ من غير أن يشاركه 
غيره فى التبادر عند الإإطلاق» وهذا.عجرده بنع من إرادة غير الحقيقى بذلك اللفظ 


% %*% *%* 
الفصل الرابع 

0) ُ 
Sao 


بحتاج إليها الأصرل» RLS us u‏ 1 
التطويل فى بيانهاء ولكن نشير إليها على سبيل الاختصار» فنقول: منها الواو» وهى 
لمطلق الحمح» أو للمعية» أو لل ا ول ن الأول ههور النحاة» واا 
والفقهاء وذهب إل الثانى ابن مالك» وذهب إلى الثالث الفراي وثعلب» وأبو عبيدة) 
القائلون بإفادة الواو للترتيب بشىء يصلح للاستدلال به» ویستدعی الجحواب عنه» وتنفرد 
الواوعن هات خرف الط دة ع جما غار لجال مها الفا لعفي 
بإ جماع أهل اللغة» وإذا وردت لغير تعقيب» فذلك لدليل آحر يقترن معناه .معناها» وهى 

للترتيب بلا مهلة» ولو فى الذكر. 


البطون فشاربون عليه من الحميم# [الواقعة: »]٠٤‏ ومنها ثم بالضم ويقال فيها: ثم 

E‏ وجاء لتراحى المنزلة) ومنه قوله تعالی : وإنى لغفار 

لن تاب وآمن وعمل را ثم اهتدی4 [طه: ۸۲])» اگ استقام على الهدى» فإن 

(0 انظر المسألة فى: الحصول للرازى >١٦٤ ء١1٠١ /١(‏ والإحکام للآمدی ( ۸۸/۱ O‏ 
المعتمد لأبى اس کی 3 ۴ E‏ التلويح على الترضیح (4۹/۱» ۳( فواتح 
الرحموت شرح مسلم الثبوت (۲۲۹/۱)» نهاية السول للاسنوى »۱۸١/۲(‏ ۱۸۷)» ختصر 
OES‏ 
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رة الامتقامة اغ اد هي اش والتراحى يرحع إلى التكلم عند أبى حنيفة» وإلى 
ا هارا ی عد لهاد رال ناخراب شا فك فت 


الحكم إلى ما بعده وحعله كالمسكوت عنه» ومع كلمة لا نص فى النفى. 

O E O EE OEE GS 
: تی عش‎ yy 

أحدهما: إيهام إحفاءء وهو إخفاء المتكلم مراده على السامع» قال الله تعالى: إوإنا 
أو ایاکم لعلی هدی أو فى ضلال مبين) [سباً: .]۲٤‏ 

الغالث: : وقوع ا TT‏ تعالی: فا یوما EE‏ 
[الکهف: .]١١۹‏ 

ry الرابع‎ 

السادس: الإباحة» وهى ما يقع الطلب بعدها نحو حالس المحدثين أو المفسرين» 
وأكثر ورودها لالإباحة فى التشبيه نحو: #إفهى كالحجارة أو أشد قسوة [البقرة: 
[Y4‏ ذکره ابن :شالات 

السابع: الإضرار كبل» ويشترط فى ذلك عند سيبويه إعادة العامل وتقدم نهى أو 
نفی, 

الثامن: ا نحو ما ا أسلم أو 2 قاله الحریری. 

التاسع: الشرطيةء نحو لأضربنه عاش او مات» أى إن عاش أو مات بعد الضرب» 

العاشر: أن تكون .ععنى إلى نحو لألزمنك أو تعطينى حقى 

الحادی عشر: أن تکون للاستشنای کقوله: 

وكنت إذاغمزت قناةقوم كسرت كعوبها أو تستقيما 
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الغانى عشر: التبعيض» كما فى قوله تعالى: #وقالوا كونوا هودا أو نصارى 
تهتدوا [البقرة: »)]٠٠١‏ والضمير فى قالوا لليهود والنصارى» فاليهود قالوا للنصارى: 
کونوا هودا»ء والنصاری قالوا للیهود: کونوا نصاری» فالتبعیض دل علیه. 

ومنها حتى» للغاية» وتكون حارة وعاطفة وللتعليل وللاستناء» وزعم الشيخ شهاب 
الدين القرافى أنه لا حلاف فى دحول ما بعد حتى» وليس كذلك» بل الخلاف فيها 
مشهور» والاتفاق إنغا هو فى حتى العاطفة لا الخافضة؛ لأن العاطفة .منزلة الواو. 

ومنها الباء للإلصاق حقيقة» وجحاراء والتعدية» والاستعانة» والسببية» والمصاحبة» 
والظرفية» والبدليةء والمقابلة» والمحاورة» والاستعلاء والقسم» والغاية» والتو كيد» و كذا 
التبعيض» وفاقا للأصمعى» والفارسى» وابن مالك» ومصاحب القاموس. 

ومنھا علی» تکون حرفا واسماء وزعم بعضهم آنها لا تكون إلا اسماء ونسبوه 
لو نه 

ومنها من» تأتى على خمسة عشر وجهاء لابتداء الغاية عند كثير من أئمة اللغة منهم 
المبرد» وللتبعيض نحو #منهم من كلم الله [البقرة: »]٠١١‏ وهو مذهب فخر 
الإسلام» وصاحب البديع» وكثير من الفقهاء» ولبيان الجنس» وأكثر ورودها بعد ما 
ومهماء نحو: #ما يفتح الله للناس من رة فلا مسك لها [فاطر: ۲]» و#مهما تأتنا 
به من آية4 [الأعراف: »]١١١‏ وللتعليل نحو: ما خطيماتهم أغرقوا [نوح: »]۷١‏ 
وللبدل نحو: #أرضيتم بالخياة الدنيا من الآخرة# [التوبة: ۳۸]» وأنكره قوم. 

ولمرادفه عن نحو: يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا [الأنبياء: ۹۷]» ولرادفه الباء 
ور ا 
للصلاة من يوم الجمعة4 [الحمعة: »]٩‏ ولمرادفه عند نحو: #إلن تغنى عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من الله شيئا» [آل عمران: »)]٠١‏ قاله أبو عبيدة» ولمرادفه راء ولمرادفه على 
نحو: #إونصرناه من القوم# [الأنبياء: ۷۷]» وللفصل» وتدحل على المتضادين نحو: 
والله يعلم الممسد من الملصلح4 االفره ٠ ٠‏ ا وللغاتة تقول راه ا 
الموضع» وللتخحصيص على العموم نحو: ما جاءنى من رحل» ولتوكيد العموم حو: ما 
جاءنى من أحد» فإن أحدا من صيغ العموم. 


ومنها إلى» ولها ستة معان: 


SN SEER an RRS A4 

أحدها: انتهاء الغاية» يعنى أنها تدل على بلو غ آحر الشىء المتلبس به الفعل. 

الثانى: أنها ترادف اللام نحو: أحمد الله إليك» أى أنهى همده إليك. 

الغالث: موافقة فى» ويعكن حمل قوله سبحانه: اإليجمعنكم إلى يوم القيامة4 
[النساء: ۸۷] عليهء قاله ابن مالك وأنكره أبو عصفور. 

الرابع: المعيةء وذلك أنها ضمت شيا إلى شىء وبه قال جماعة من البصريين؛ وهو 
قول أهل الكوفة فى قوله تعالى: #إمن أنصارى إلى الله آل عمران: .]٠١‏ 

الخامس: موافقة عند كقوله: 

أشهى إلى من الرحيق 

السادس: موافقة من» كقوله: 

فلا يروى إلى ابن أجمرا 

ی 

ومنها فى» لها عشرة معان: 

الأول: الظرفية لاشتمال بحرورها على ما قبله اشتمالا راا او ETE‏ 
تشبيها» والظرفية الزمانية والمكانية احتمعتا فى قوله تعالى: الم غلبت الروم فى أدنى 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين [الروم: ١١‏ 

الثانى: التعليلء نحو: «إفذلكن الذى لمتنى فيه [يوسف: .]۳١‏ 

القالت: الاستعلای حو: #لأصلبنكم فی جذوع النخل [طه: ١‏ 

الرابع : المصاحبة حو: #ادخلوا ک امم [الأعراف: ۸[ آی مح 

الخامس: مرادفة البائ كقوله: 

وی رکب يوم الروع منافوارس بصيرون فى طعن الأباهر والکلی 

السادس: مرادفة من نحو قوله تعالى: #إويوم نبعث فى كل أمة شهيذا عليهم من 
أنفسهم 4 [النحل: ۸۹]. 

السابع: المقايسة» نحو: طإفما معاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل# [التوبة: 
۸ بالنسبة إلى الآحرة. 


)١(‏ الأباهر: عروق إذا انقطع أحدها مات صاحبها فى الحال. 
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الفامن: مرادفة إلى نحو: طفردوا أيديهم فى أفراههم# [إبراهيم: .]١‏ 

التاسع: الت وكيد» وهى الزائدة لغير تعويض» أنشد الفارسى: 

آنا اتو الك ادا الليل دجی يخال فی سواده ا 

العاشر: الزائد للتعويض كقوله: ضربت فیمن رغبت» تقدیره ربت من رغبت. 

ومنها من» تأتى على خمسة أوجه: 

أحدها: أن تكون استفهامية» نحو: #من بعثنا من مرقدنا# [يس: .]٠١‏ 

الغانى: شرطية حازمة» نحو: #من يعمل سوءا يجز به [النساء: .]٠١١‏ 

O TRT A‏ #ولله يسجد من فى السموات4 [الرعد: 
° 

الرابع: أن تكون مثل ما لا لا يعقل» نحو: #ومنهم من بمشى على بطنه [النور: 
°[ 

الخامس: أن تكون نكرة موصوفة»ء ولهذا دحلت عليها رب فى خو قوله: 

ومنها هل» لطلب التصديق الإيجابى لا للتصور ولا للتصديق السلبى. 

ومنها لن» حرف نفى ونصب واستقبالء نحو: إلن تنالوا البر حتى تنفقوا ما 
تخبون RE NN‏ 
باق [النحل: »]۹١‏ ونكرة مؤولة .ععنى شىء حو : وت عمجت ل ائ بشی ء 
معجب لك» ومبالغة فى الإحبار عن أحد بالإكثار من فعل الحتابةء نحو: إن زيا ما أن 

والحرفية قد تكون نافية» نحو: #ما هذا بشرا# [يوسف: »)]۳١‏ ومصدرية إما زمانية 
أو غير زمانية» الأول كقوله تعاللى: #وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيّا 
[مريم: ۱ ای مدة دوامی حيًا. والثانی نحو قوله تعالى: إعزيز عليه ما عنتم 


)١(‏ يدندج: كسفرحل» الجلد الأسود. 
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[التوبة: ۱۲۸]» اى عزيز عليه عنتكم» ا وقد تكون زائدة» وهی 
نوعان: كافة وغير كافة» وللاأرلى ثلاثة أقسام: الكافة عن عمل الرفع» والكافة عن عمل 
النصب والرفع» والكافة عن عمل الجر» وتفصيله فى كتب النحو. 
ومنها أى» بالفتح والسكون للتفسير» ونداء القريب» أو البعيد» أو المتوسط. 
زمان» وللمستقبل فى الأصح» وترد للتعليل حرفا أو ظرفاء وللمفاجأًة وفاقا لسيبويه. 
ومنها رب للتكثير والتقليل» ولا تختص بأحدهما خلافا لزاعم ذلك. 
XX *%* *‏ 
الفصل الحامس 
فى الأحكام. وفيه أريعة أبحاث 
الأول: فى الحكي وهو الخطاب”" المتعلتق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخبيرء أو 
فيدخحل فى هذا الواجحب» والملحظورء والمندوب» والمكروه. 
وأما التخيير فهو الإباحة» وأما الوضع فهو السبب» والشرط المانع» فالأحكام 
افكافة ةب ون الطاب ما آن بک د از ما ار لا یکون جازم فان کان جازماء 
فإما أن يكون طلب الفعل» وهو الإيحاب أو طلب الترك» وهو التحريم» وإن كان غير 
حازم فالطرفان إما يكونا على السوية» وهو الإباحة» أو يترجح جحانب الوحود وهر 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول للباحى (ص »)١٠ ١‏ الحدود له »)٠١(‏ الإشارة (ص٤‏ ۲۹)» العدة 
> ۱/۱ )» البرهان للجوینی »)٤٤۹/۱(‏ المستصفی »)١۹۱/۲(‏ التبصرة للشیرازی (ص۱۸٠۲)»‏ 
شرح اللمع له »)٤۲۸/١(‏ التمهيد للكلواذانى »)۲١/١(‏ روضة الناظر »)۲١٠١/۲(‏ الإحكام 
للآمدى »)۲٠۲/۲(‏ شرح تنقيح الفصول »)٥١(‏ منتهى السول لابن الحاحب ( ص۸٤ »)١‏ 
التعریفات للجرحانی ( ص٤‏ ۲۲)» تقريب الرصول لابن حزى (ص۸۸)» شرح الك وكب للمنير 
للفتوحى »)٤۸۸/۳(‏ فواتح الرحموت »)٠١٤/١(‏ البلبل للطوخحى (ص۲١١).‏ 


O O O O مختصر إرشاد الفحول‎ 

وكانت الأحكام ثمانيةء خمسة تكليفية وثلاثة وضعية» وتسمية الخمسة تكليفية 
تغليب» إذ لا تكليف فى الإباحة» بل ولا فى الندب» والكراهة التنزيهية عند الجمهور» 
وسميت الثلانة وضعية؛ لأن الشار ع وضعها علامات لأحكام تكليفية وحودا أو انتفاء» 
فالواحب فى الاصطلاح ما بمدح فاعله ويذم تا ركه على بعض الوحوه فلا يرد النقض 
بالواحب المخير وبالواحب على الكفايةء فإنه لا يذم فى الأول إلا إذا ت ركه مع الآحر 
ولا يذم فى الثانى إلا إذا لم يقم به غيره» وينقسم إلى معين» وخير» ومضيق» وموسع» 
وعلى الأعيان» وعلى الكفايةء ويرادفه الفرض عند الجمهور. 

وقيل: الفرض ما كان دليله قطعيًاء والواحب ما كان دليله ظيّاء والأول أولى»› 
والمحظور ما يذم فاعله وبمدح تا ركه» ويقال له: المحرم والمعضيةء والمندوب مايمدح 
فاعله ولا يذم تا ركه» وقيل: هو الذى يكون فعله راححا فى نظر الشرع» ويقال له: 
مرغوب فيه» ومستحب» ونفل» وتطوع» وإحسان» وسنة. والمکروه ما بدح تارکه ولا 
يذم فاعله» ويقال باشتراك على أمور ثلائة: على ما نهى عنه نهى تنزيه» وهو الذى 
أشعر فاعله أن ت ركه حير من فعله» وعلى ترك الأولى كترك صلاة الضحى» وعلى 
اللحظور المتقدم. والمباح ما لا عدح على فعله ولا على ت رکه والمعنى أنه أعلم فاعله أنه 
لا ضرر عليه فی فعله وتر که» وقد یطلق على ما لا ضرر على فاعلهء ون کان ت رکه 
محظورا كما يقال: دم المرتد مباح» أى لا ضرر على من أراقه» ويقال للمباح: الحلال» 
والجائز» والمطلق. 

والسبب هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطًا لوحود حکم» ای يستلزم وجوده 
ا دی ی ا وکو راد 
الحد عليه» والثانى وضعى وهو حعل الزنا سببًا لوجوب الحد؛ لأن الزنا لا يوجب الحد 
بعينه وذاته» بل بجعل الشرع. 

والشرط هو ما كان عدمه يستلزم عدم الحكم» فهو وصف ظاهر منضبط يستلزم 
ذلك» ويستلزم عدم السبب لحكمة فى عدمه تنافى حكمة الحكم أو السبب» وبيانه أن 
الحول شرط فى وحوب الزكاة» فعدمه يستلزم عدم وجحوبهاء والقدرة على التسليم 
شرط فى صحة البيع» فعدمها يستلزم عدم صحته» والإحصان شرط فى سببية الزنا 
للرجحم فعدمه مستلزم عدمها. 

الانع هو وصف ظاهر منضبط يستلزم وحوده حكمة تستلزم عدم الحكم أو عدم 


TAA‏ صر إرشاد الفحول 
السبب» كوجود الأبوة» فإنه يستلزم عدم ثبوت الاقتصاص للابن من الأب كون الأب 
ا وجوه الابن يقتضى أن لا يصير الابن سببًا لعدمه. 

الثانى: فى الحاكم» لا حلاف فى كون الحاكم الشرع بعد البعثة وبلوغ الدعوة» 
وأما قبل ذلك» فقالت الأشعرية: لا يتعلق له سبحانه حكم بأفعال المكلفين» فلا يحرم 
كفر» ولا يحب إعان» وقالت المعتزلة: إنه يتعلق له سبحانه حكم ما أدرك العقل فيه صفة 
حسن أو قبح لذاته أو لصفته أو لوحوده» واعتبارات على احتلاف بينهم فى ذلك 
قالوا: والشرع كاشف عما أد ركه العقل قبل وروده» وقد اتفق الأشعرية والمعتزلة على 
أن العقل يدرك الحسن والقبح فى شيين» الأول: ملاءمة الغرض للطبع ومنافرته له» 
فالموافق حسن والمنافر قبيح عند العقل. والثانى صفة الكمال والنقص» فصفات الكمال 
حسنة و صفات النقص قبيحة عنده. 


والثالث: فى المحكوم به» وهو فعل المكلف» فمتعلق الإتجاب يسمى واجبًاء ومتعلق 
الندب يسمى مندوبًاء ومتعلق الإباحة يسمى مباحاء ومتعلق الكراهة يسمى مكروهًاء 
ومتعلق التحريم يسمى حرامًاء وقد تقدم کل واحد منهاء وفیه ثلاث مسائل: | 

الأولى: أن شرط الفعل الذى وقع التكليف به أن يكون ممكناء فلا يجوز القتكليف 
بالمستحيل عند الجمهور» وهو الحق» وسواء كان مستحيلا بالنظر إلى ذاته» أو بالنظر إلى 
امتناع تعلق قدرة المكلف به. وقال جمهور الأشاعرة: بالجواز مطلقاء وقال جماعة منهم: 
إنه متنع فى الممتنع لذاته حائز فى الممتنع لامتناع تعلق قدرة المكلف به» وعندى أن قبح 
التكليف ما لا يطاق معلوم بالضرورةء فلا يحتاج إلى استدلال» والمحوز لذلك لم أت 
عا ينبغى الاشتغال بتحريره والتعرض لرده. ) 

الثانية: أن حصول الشرط الشرعى ليس شرطا فى التكليف عند أكثر الشافعية 
والعراقيين من الحنفية» وقال جماعة منهم الرازى» وأبو حامد» وأبو زيد» والسرخحسى: 
هو شرط» وهذه المسألة ليست على عمومهاء. إذ لا حلاف فى أن مثل الجحنب والمحدث 
مأموران بالصلاة» بل هى مفروضة على كل منهماء وهو أن الكفار خاطبون بالشرائع» 
أى بفرو ع العبادات عملا عند الأولين لا عند الآحرين. وقال قوم: هم مكلفون 
بالنواهى؛ لأنها أليق بالعقوبات الزاحرة دون الأوامر» والحق ما ذهب إليه الأولون» وبه 
EN‏ 
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الغالغة: أن التكليف بالفعل» والمراد به أثر القدرة الذى هو الأكوان؛ لأن التأثير الذى 
هو أحد الأعراض النسبية ثابت قبل حدوثه اتفاقاء وينقطع بعده اتفاقاء ولا اعتبار بخلاف 
من حالف فى الطرفين» فهو بين السقوط. 

الرابع: فى المحكوم عليه وهو المكلف» ويشترط باتفاق المحققين فى صحة التكليف 
بالشرعيات فهم المكلف لما كلف به» معنى تصوره بأن يفهم من الخطاب القدر الذى 
يتوقف عليه الامتغال» لا معنى التصديق به» فتقرر أن المجنون والصبى اللذين لا ميزان 
غير مكلفين؛ لأنهما لا يفهمان حطاب التكليف» ولزوم أرش جنايتهما من أحكام 
الوضع لا من أحكام التكليف» وقد ورد الدليل برفع التكليف قبل البلوغ» كحديث: 
«رفع القلم عن ثلاثة» وهو وإن کان فی طرقه مقال» لكنه باعتبار كثرة طرقه من قسم 
الحسن» وباعتبار تلقى الأمة له بالقبول لكونهم بين عامل به ومؤول له صار دليلا قطعياء 
ويؤيده حديث: ومن أحضر مئزره فاقتلوه»» وأحاديث النهى عن قتل الصبيان حتى 
يبلغواء وأحاديث أنه َي كان لا يأذن فى القتال إلا لمن بلغ سن التكليف» والأدلة فى 
هذا الباب كثيرة» ولم يأت من حالف فى ذلك بشىء يصلح لإيراده. ووقع الخلاف بين 
الأشعرية والمعتزلة» هل المعدوم مكلف أم لا؟ فذهب الأولون إلى الأولء والآحرون إلى 
الاخحر. 

% %*% % 


TTT CTT TET TTT E TTT LTC TTT TTD TIT TPE CEO ۲۹ ۰‏ مختصر إرشاد الفحول 


المقصد الأول 
الفصل الأول 
فى الكتاب العزيز. وفيه فصول 
فى تعريف الكتاب» فهو لغة يطلق على كل كتابة ومكتوب» ثم غلب فى عرف أهل 
الشرع على القرآن» والقرآن فى اللغة مصدر .معنى القراءة» غلب فى العرف العام على 
اللحموع المعين من كلام الله سبحانه المقروء بألسنة العباد» وهو فى هذا المعنى أشهر من 
لفظ الحتاب وأظهر» فلذا حعل تفسيرًا له» فهذا تعريف الكتاب باعتبار اللغة» وهو 
التعريف اللفظى الذى يكون .عرادف أشهر» وأما حد الكتاب اصطلاحًاء فالأولى أن 
يقال: ا و و وهذا لا يرد عليه ما ورد على 
a‏ 
% % % 
الفصل الثانى 
احتلف فى المنقول آحادا هل هو قرآن أم لا؟ فقيل: ما لم يتواتر فليس بقرآن» وقد 
ادعى أهل الأصول تواتر كل واحدة من القراءات السبع بل العشر» وليس على ذلك 
أثارة من علم» فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة آحاديا» كما يعرف ذلك من 
يعرف أسانيد هؤلاء القراء وقراءاتهم» وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على أن فى 
هذه القراءات ما هو متواتر وما هو آحاد» ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من 
واا انما افا ع لصحن الو و ق غل نوراهو ر 
قرآن» وما احتلف فيه» فإن احتمل رسم الملصحضف قراءة كل واحد من المختلفين مع 
مطابقتها للوحه الإعرابى والمعنى العربى» فهى قرآن كلهاء وإن احتمل بعضها دون 
بعض» فإن صح إسناد ما لم يحتمله الرسم» وكانت موافقة للوحه الإعرابى والمعنى 
العربى» فهى القراءة الشاذة» ولها حكم أحبار الآحاد فى الدلالة على مدلولها» سواء 
كانت من السبع أو غيرها. وأما ما لم يصح إسناده نما لم يحتمله الرسم» فليس بقرآن 


(۱) انظر: إحكام اکا للآمدیى )۸1۱ التوضيح ومعه التلويح (۱1/ إرشاد الفحول 
(۱/). 


صر إرشاد الفحول E LS O O‏ 
ولا ينزل منزلة الآحاد» وقد صح أن النبى ب قال: «أقرأنى حبريل على حرف» فلم آزل 
أستزيده حتى أقرأنى على سبعة أحرف»”» والمراد بها لغات العرب» فإنها بلغت إلى 
سبع» اخحتلفت فى قليل من الألفاظ واتفقت فى غالبهاء فما وافق لغة من تلك اللغات 

فقد وافق المعنى العربى والإعرابى. 


OE RF 
الفصل النالت‎ 
فى المحكم والمنشابه من القرآن‎ 


لا حلاف فی وقو ع النوعين فيه» لقوله سبحانه: #منه آبات حکمات هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات4 [آل عمران: ۷]» واحتلف فى تعريفهماء فقيل اللحكم ما 
والمشترك) وقیل: اللحكم الناسخ» والمتشابه المنسوخ» وقيل غير ذلك: 


وحكم المحكم هو وحوب العمل به» وأما المتشابه فاحتلف فيه على أقوال» والحق 
عدم جواز العمل به لقوله سبحانه: فام الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا 
به آل عمران: ۷]» والوقف على قوله: طإلا الله متعين» ولا يصح القول بأن 
الوقف على قوله: #والراسخون فى العلم4؛ لأن ذلك يستلزم أن يكون جملة: 
إيقولون آمنا به4 حيالة ولا معنى لتقييد علمهم به بهذه الحالة الخاصة» وهى حال 
كونهم يقولون هذا القول» وليس ما ذكرناه من عدم حواز العمل بالمتشابه لعلة كونه لا 
معنى له» فإن ذلك غير جائزء بل لعلة قصور أفهام البشر عن العلم به» والاطلاع على 
مراد الله كما فى الحروف التى فى فواتح السورء فإنه لا شك أن لها معنى لم تبلغ 
O as‏ 


XX X% %* 


(۱) حدیٹ صحیح»› رواه البخاری »)٤۹۹۱(‏ ومسلم (۲۷۲/۸۱۹)» وأحمد فى المسند .)٠٤٥/١(‏ 
(۲) انظر: إحکام الأحکام للآمدی »۲۳۷/١(‏ ۲۳۸)» ختصر ابن اللحام (ص۷۳)» إرشاد الفحول 
N)‏ 


۲4۲ خقصر إرشاد الفحول 
الفصل الرابع ) 
فى المحرب هل هو موجود فى القرآن أم لا؟ 
والمراد ما كان موضوعا لمعنى عند غير العرب» ثم استعملته العرب فى ذلك المعنى» 
كإسماعيل» وإبراهيم» وإسحاق» ويعقوب ونحوهاء ومشل هذا لا ينبغى أن يقع فيه 
خالا والعجب من نفاه» وهم الأكثرون على ما کا ا الحاجحب وشراح کتابه» 
ENE VE a a‏ 


% *% %* 


(۱) انظر: إحکام الأحكام للامدی (۹/۱› إرشاد الفحول للشو کانی ECE‏ 


المقصد الذانى 
فى السنة 
وفيه أنجاث: 
اللحث الأول 
فی محدی السنة لخة وشرعا 


a E E‏ ا ا 
۰ س ع ۲9 
سيئة» كما فى الحديث الصحيح: رمن سن سنة حسنة...) آل احره. واما شرا 
فهى قول النبى بي وفعله وتقريره» وتطلق بالمعنى العام على الواحب وغيره فى عرف 
أهل اللغة والحديث»› وأما فى عرف أهل الفقه» فإنما يطلقونها على ما ليس بواحب» 
وتطلق على ما يقابل البدعة. 
اللحث الثانى 
إنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع 
الأحكام وأنها كالقرآن فى تحليل الحلال ونحريم الخرام» وقد ثبت عنه ٤‏ آنه قال: رالا 
ET,‏ القرآن و متله e‏ ا التى لم ينطق بها القرآن» و 
ذلك نما لم يأت عليه الحصر» وما ورد من طريق ثوبان فى الأمر بعرض الأحاديث على 
وقال عبد الرحمن بن مهدى: الخوارج وضعوا حديث» ما أتاكم فاعرضوه على 
كتاب الله... إلى آحره» وقد عارض حديث العرض قوح» فقالوا: عرضنا هذا الحديث 
على كتاب الله فخالفه؛ ادلاه ظوما آتاكم الرسول فخذوه وما نها كم عنه 
فانتهو ا [الحشر: ۷]. قال الأوزاعى: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. 


>»٩ 3/۲( التلويح على التوضیح (۲/۲)» فواتح الر موت‎ »)۲۳۷/٤( انظر: القاموس المحيط‎ )١( 
) .)۲١٠/١( إحکام الآمدی‎ »)٤/۳( نهاية السول‎ 

(۲) انظر: إحكام الآمدى »)۲٤١/١(‏ نهاية السول »٤/۳(‏ ه)» ختصر ابن اللحام (ص٤‏ ۷)» حاشية 
الشيخ بخيت على نهاية السول .)٥/١(‏ 

وو ابو ارد ی ال( ا 0 


a RD O LER Î ۲۹٤‏ ..... ختصر إرشاد الفحول 
قال ابن عبد البر: يريد أنها تقضى عليه وتبين المراد منه. وقال يحيى بن أبى كثير: | 
قاضية على الكتاب والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام 
ضرورة دينية ولا يخالف فى ذلك إلا من لا حظ له فى دين الإسلام. 
اللحت الثالت 

ذهب الأكثر من أهل العلم إلى عصمة الأنبياء بعد النبوة من الكبائر» وحكى القاضى 
أبو بكر وابن الحاجحب وغيرهما من متأحرى الأصوليين إجماع المسلمين على ذلك 
وكذا حكوا الإجماع على عصمتهم بعد النبوة مما يزرى مناصبهم كرذائل الأحلاق 
والدناءات وسائر ما ينفر عنهم» وهى التى يقال لها: صغائر الخسة كسرقة لقمة 
والتطفيف بجحبة» والدليل عليه عند المعتزلة وبعض الأشعرية الشرع والعقل» وعند القاضى 
أبى بكر وجماعة من محققى الشافعية والحنفية السمع فقط» وهكذا وقع إجماع على 
ا ن و 

وأما الكذب غلط فمنعه الجمهور» وهو الأولى» وجوزه القاضى أبو بكر 
فى معنى المعصيةء فقيل: هو أن لا بعكن المعصوم من الإتيان بالمعصية. وأما النسيانء فلا 
عتنع وقوعه من الأنبياء قيل: إجماعا» وقد صح عن رسول الله ل أنه قال: رإغا أنا بشر 
مثلكم» أنسى كما تنسون»» وحكى القاضى عياض الإجماع على امتناع السهو 
والنسيان فى الأقوال البلاغية» وحص الخلاف بالأفعال» وأن الأكثرين ¿ ذھبوا لی الجواز. 

قال الآمدى: ذهب الأستاذ أبو إسحاق الأسفراينى وكثير من الأئمة إلى امتناع 
النسيان. قال الز ركشى فى البحر: ادعى الإمام الرازى فى بعض كتبه الإجماع على 
الامتناع. 

اللحث الرابع 

فى أفعاله بي وهى تنقسم إلى سبعة أقسام: 

اولوف اف هخ ال و كاتف ال كص اف 
وحركات الحسد فهذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع» ولا نهى عن خخالفة» وليس فيه 


( قال الآمدى: O TE N‏ 
ES‏ من دعوى الرسالة والتبليغ عن الله. انظر: 
إحکام الأحکام .)۲٤۳/١(‏ 


خعصر إرشاد الفحول N O E OS O O O‏ 
أسوة» ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح. 

الغانى: ما لا يتعلق بالعبادات» ووضح فيه أمر الحبلة كالقيام والقعود وحوهماء فليس 
فيه تاس ولا به اقتدای لكنه يدل على الإباحة عند الجمهورء وعند قوم أنه مندوب كما 
نقله القاضی أبو بكر الباقلانیى»› و کذا ا الغزالى فى المنخحول» و ابن عمر» رصی 
0 


الغالث: ما احتمل أن يخرج عن الحبلة إلى التشريع .مواظبته عليه على وجه معروف 
وهيئة خصوصة كالأكل» والشرب» واللبس» والنوم» وفيه قولان للشافعى ومن معه» 
هل يرجع فيه إلى الأصل وهو عدم التشريع» أو إلى الظطاهر وهو التشريع؟ والراحح 
الثانى» وحكاه أبو إسحاق عن أكثر المحدثين فيكون مندوبا. 

الرابع : ما علم احتصاصه به ب كالوصال» والزيادة على أربع» فهو حاص به لا 
ا ا و ی و ا ر 0 ا و ا 


الخامس: ما أبهمه ی کعدم تعين نوع الج مشلا فقيل: يقتدى به فى ذلك» 
وقيل: لا. قال إمام الحرمين فى النهاية: وهذا عندى هفوة ظاهرة فإن إبهامه و حمول 
على انتظار الوحى قطعًاء فلا مساغ للاقتداء به من هذه الجهة. 

السادس: ما يفعله مع غيره عقوبة له» كالتصرف فى أملاك غيره» فقيل: يجوز 
الاقتداء به» وقيل: لاء وقيل: هو بالإجماع موقوف على معرفة السبب» وهذا هو احق 
وأما إذا فعله بين شخحصين متداعيين» فهو جار مجرى القضاء فتعين علينا القضاء ما 
قضی به. 


I re E u اسل‎ 
I E CDN NCES E Sa E 


TIE 23 ومسلم‎ (VTE Ao eA ETE) حدیث صحیح› رواه البخارى‎ )١( 
.)٠٥/ه( وأحمد فى المسند‎ 


(۲) حدیث صحیح» رواه البخاری (۱۹۰۲۳) عن ابن عمر» ومسلم (۱۲۹۷) عن جابر. 


e ۲۹٦‏ #خقصر إرشاد الفحول 
الجمل من وحوب وندب» كأفعال الحج» والعمرة» وصلاة الفرض» وصلاة الكسوف» 
وان لم یکن کذلك» بل ورد ابتدای فان علمت صفته فی حقه من وحوب أو ندوب 
أو إباحة» فاحتلفوا فى ذلك على أقوال: 

الأول: أن أمته مثله فى ذلك الفعل» إلا أن دل دليل على احتصاصه»ء وهذا هو الحق. 
والثافى: أن مته مثله فى العبادات دون غيرها. الفالث: الوقف. الرابع: لا يكون شرعًا 
نا إلا بدليل» وإن لم يعلم صفته فى حقه وظهر فيه قصد القربة» فاختلف فيه على 
أقوال: 

اول ا وت وبه قال جماعة من المعتزلة» وابن شريح» وأبو سعيد 
الأصطخرى» وابن أبى هريرة» واستدلوا على ذلك بالقرآن» والإجماع والمعقول» ولا 
يتم. الثانى: أنه للندب» وحكاه الجوينى فى البرهان» والرازى فى المحصول عن 
الشافعى» وحكى أيضًا عن القفال» وأبى حامد الروزى» واستدلالهم بالقرآن والإجهاع 
والمعقول» فصله فى إرشاد الفحول. 

القالت: أنه للاباحة» وهو قول مالك. الرابع: الوقف» وهو قول لص اك 
أصحاب الشافعى وأكثر المتكلمين» وعندى أنه لا معنى للوقف فى الفعل الذى قد ظهر 
فيه قصد. فإن هذا القصد يخرحه عن الإباحة إلى ما فوقهاء والمتيقن نما هو فوقها الندب 
وأما إذا لم يظهر فيه هذا القصد» بل كان جردا مطلقاء فقد احتلف فيه بالسبة إلينا على 
N‏ 

اللحث الخامس 
فى تعارض الأفعال' 

ر ا > بل هی 
جرد کوان متغايرة واقعة فى أوقات خختلفة» وهذا إذا لم تقع بيانات للأقوالء وأما إذا 
ا ولكن التعارض فى الحقيقة راحع الات م 
الأقوال لا إلى بيانها من الأفعالء وذلك كقوله ييج: رصلوا كما رایتمونی اصلی»» فان 
آخر الفعلين ينسخ الأول كآحر القولين؛ لأن هذا الفعل عثابة القول. ٠‏ 

(۱) راجع إرشاد الفحول (۷۲/۱ .)١۷١‏ 
)۲( 0 ا رانظر: نهاية 

السول للاسنوی .)٠٥/۳(‏ 


حختصر إرشاد الفحول N EE OEE‏ 
اللحت السادس 
فى التعارض بين قوله. عليه السلامء ونعله 
وفيه ثمانية وأربعون قسمًاء وقيل: تنتهى الأقسام إلى ستين قسماء وأكثر هذه 
الأقسام غير موحودة فى السنة» فلنتكلم على ما يكثر وحوده فيهاء وهى أربعة عشر 


L4 


ها 


الأول: أن بكون القول مختصًا به مع عدم وجود دليل يدل على التكرار والتاسى» 
e Es‏ لا يجوز لى مثل هذا الفعل»ء فلا تعارض بين 
اقول .واا 

الثانى: أن يتقدم القول مثل أن يقول: لا جوز لى الفعل فى وقت كذاء ثم يفعله فيه 
فيكون الفعل ناسخا لحكم القول. 

القالث: أن يكون القول حاصًا به» وجهل التاريخ» فلا تعارض فى حق الأمة» وأما 
فى حقه ففيه حلاف» وقد رجح الوقف. 

الرابع: أن يكون القول ختصًا بالأمة» وحينغذ لا تعارض؛ لأن القول والفعل لم 

الخامس: أن يكون القول عامًا له وللأمة» فيكون الفعل على تأخحره خصصاله من 
عموم القول كصلاته بعد العصر قضاء لسنة الظهر بعد نهيه عن الصلاة بعد العصر. 

السادس: أن يدل دليل على تكرار الفعل» وعلى وجوب التأسى فيه» ويكون القول 
خاصًا به و يعد فلا معارضة في الأمة وأنافى. حفه> فالعا غر من القول او الفخل 
ناسخ» فإن جحهل التاريخ» فقيل: يۇ حذ بالقول فى حقه» وقیل: بالفعل» وقیل: بالو قف . 

السابع: أن القول حاص بالأمة مع قيام دليل التأسى والتكرار فى الفعلء فلا تعارض 
فى حقه » وأما فى حق الأمة» فالمتأحرة من القول أو الفعل ناسخ» وإن جهل التاريخ» 
فقيل: يعمل بالفعل» وقيل بالقول» وهو الراحح؛ لأن دلالته أقوى من دلالة الفعل. 

الغامن: أن يكون القول عامًا له وللأمة» مع قيام الدليل على التكرار والتأسى» 
فالمتأحر ناسخ فى حقه ي وكذلك فى حقناء وإن جهل التاريخ» فالراحح تقدم القول 
لا تقدم. 


NES OR e ۲۹۸‏ ا الول 
التاسع: أن يدل الدليل على التكرار فى حقه يل دون ال اى ةه رکون الول 
حاصًا بالأمةء وحينئذ فلا تعارض أصلا لعدم التوارد على عل واحد. 


۶ 


أا 
الحادى عشر: أن يكون القول عامًا له وللأمة مع عدم قيام الدليل على التأسى به فى 
الفعلء فيكون الفعل خصصصًا له من العموم» ولا تعارض بالنسبة إلى الأمة لعدم وجود 
دليل يدل على التأسى به وأما إذا جهل التاريخ» فالخلاف فى حقه ب كما تقدم فى 
ترجيح القول على الفعل أو العكس أو الوقف. ) 
e aa ROS EN EE E‏ 
فلا تعارض فى حق الأمة» وأما فى حقه» فإن تأخر القول» فلا تعارض» وإن تقدم 
فالفعل ناسخ فى حقه» وإن جهل فالمذاهب الثلاثة فى حقه كما تقدم. 
الثالث عشر: أن يكون القول خاصًا بالأمة» فلا تعارض فى حقه يي وأما فى حق 
الأمةء فالمتأحر ناسخ لعدم الدليل على التأسى. 
الرابع عشر: أن يكون القول عامًا له مع قيام الدليل على التأسى دون التكرارء ففى 
حق الأمة المتأحر ناسخ» وأما فى حقه ي فإن تقدم الفعل» فلا تعارض» وإن تقدم 
القول فالفعل ناسخ» ومع جهل التاريخ» فالراجحح القول فى حقنا وفى حقه ي؛ لقوة 
اللحت السايع 
فى التقرير 

Gg‏ أو 
سکت عن إنکار فعل فعل بین یدیه أو فی عصره وعلم به» فان ذلك يدل غل الجرازء 
كأكل الضب بحضرته. قال ابن القشيرى: وهذا نما لا حلاف فيهء وإنما الخلاف فيما إذا 
القاضى إلى الأول وذهب اجوينى إلى الثانى» وهو الحق» وهو قول الجمهور. ٠‏ 

هذا إذا لم يكن التقرير خصصًا لعموم سابق» اما إذا كان عخصصًا لهء فيكون لمن قرر 
(۱) انظر: إحکام الآمدی (۲۷۹/۱)» إرشاد الفحول (۰۱۸۱/۱ ۱۸۲))» إحکام الفصول .)۳٠۹(‏ 


حختصر إرشاد الفحول LOVEE O Se‏ 
من واحد أو جماعة. NR aS SEE,‏ 
التحريم» كما صرح به جماعة من أهل الأصول» وهو الحق. وما يندرج تحت التقرير إذا 
قال الصحابى: كنا نفعل كذاء وكانوا يفعلون كذاء وأضافه إلى عصر رسول الله 4إ 
e abad AE‏ 
اللحث الثامن 
ما هم به 5 ولم بفعله 

كما روى عنه أنه هم عصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة ونحو ذلك فقال الشافعى 
ومن تابعه: إنه يستحب الإتيان ما هم به يي ولهذا حعلوه من جملة أقسام السنة» 
وقالوا: يقدم القول» نم الفعلء نم التقرير» ثم الهم والحق أنه ليس من أقسام السنة؛ 
لأنه بحرد حطور شىء على البال من دون تنجيز له» وليس ذلك مما آتانا الرسول ولا ما 
مر سبحانه بالتاسی به فیه» وقد یکون إخباره عا هم به للزحر كما صح عنه أنه 
قال: رلقد هممت أن أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاةء فأحرق عليهم E‏ 

النحت الناسع 
فى الأخبارء وفيه أنذواع 

الأول: فى معنى الخبر لغة واصطلاحًاء أما لغة فهو مشتق من الخبار» وهى الأرض 
الرحوة؛ لأن الخبر يثير الفائدةء كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافز ومحوه 
وأما اصطلاحًاء فالأولى أن يقال: هو ما يصح أن يدحله الصدق والكذب لذاته» وهذا 
N Sy N lol E‏ 

الثانى: أن الخبر ينقسم إلى صدق و كذب» وحالف فى ذلك القرافى» وأطال القوم 
فی بیانه صدقه و کذبه وحدودهماء والذى يظهر لى أن الخبر لا يتصف بالصدق إلا إذا 
جمع بين مطابقة الواقع والاعتقادء فإن حالفهما أو أحدهما فكذب» فيقال فى تعريفهما 


(۵ انظر: إحکام الآمدی (۲۷۹/۱)» إرشاد الفحول (١/۱۸۲ء‏ ۱۸۳)» إحكام الفصول »)۳١۷(‏ 
اة الأ 07 ت شخ اکر كت الل( 08 ااا 
السائل للصنعانى (۸۸)» غاية الوصول »)٩۲(‏ شرح تنقیح الفصول (۲۸۸» ۲۹۰)» بيان 
المخحتصر »))٥٠0۲/١(‏ المنحول (۲۹۹)» البرهان (۲۹۸/۱)» شرح اللمع للشيرازى .)٠٦٠/١(‏ 

(۲) حدیث صحیح» رواه البخاری »)۱۲۷٤(‏ ومسلم »)٦٥۱(‏ وآبو داود »)٥٤۸(‏ والترمذی 
(۲۱۷)» والنسائی (۸۳۱۲)» وابن ماحة (۷۹۱)» ومد .)١۱۲/١(‏ 


Ri E ES RSE SGD TA AOSD 0۰‏ تفر ر فاد الفخرل 
هکذا: ey‏ الواقع والاعتقادء والكذب ما حالفهما أو أحدهماء ولا يلزم 
على هذا ثبوت واسطة؛ لأن المعتبر كلام العقلای ولا يرد عليه شىء تما ورد على سائر 
الحدود. 

القالت: : فى تقسيم الخبر من حيث احتمال الصدق والكذب» وهو ثلاثة أقسام: 
الأول: المقطوع بصدقه. الثانى : المقطوع بکذبه» وهما ضروب. الغالث: ما لا يقطع 
بصدقه ولا كذبه» وذلك كخبر المجهول» فانه لا یترحح صدقه ولا کذبه» وقد يترجحح 
صلقه ولا يقطع بصدقه كخبر العدل» وقد يترجحح كذبه ولا يقطع كخبر الفاسق 

الرابع: أن الخبر ينقسم باعتبار آخر إلى متواتر وآحاد: 

والمتواتر فى اللغة عبارة عن ججىء الواحد بعد بعد الواحد بفترة بينهما > مأحوذ من الوتر. 
رفى الأاصطلاح خبر جمع عن خحسوس يتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم. 
ر ی یی کا کو ی ا 
البصرى» وإنه قسم ثالث ليس أوليًا ولا كسبيًا عند الغزالى. وقال الآمدى بالوقف» 
والحق قول الحمهور للقطع بأنا نجد نفوسنا حازمة بوحود البلاد الغائية عناء ووجود 
الأشخاص الماضية قبلنا حزمًا حاليًا عن التردد جاريًا رى جزمنا بورجود امشاهدات» 
فا لمنكر لحصول العلم الضرورى به كالمنكر لحصوله بالمشاهدات» وذلك سفسطة لا 
يستحق صاحبها المكالة. ) 

والآحاد هو خبر لا يفيد بنفسه العلم صلا أو يفيده EE‏ 
واسطة بين المتواتر والآاحادء وهذا قول الجمهور. وقال أحمد بن حنبل: يفيد بنفسه 
العلم» وبه قال داود الظاهرى. ونقل الشيخ” ‏ فى التبصرة عن بعض أهل الحديث أن 
منها ما يوحب العلم» كحديث مالك عن نافع» عن ابن عمر. وقال أبو بكر القفال: 
إنه يوجحب العلم الظاهر» وذهب الجمهور إلى وجوب العمل به» وأنه وقع التعبد به. 

والخلاف فى إفادة حبر الآحاد الظن أو العلم مقيد ما إذا كان لم ينضم إليه ما 
یقویه» وأما إذا انضم إليه ما يقويه أو كان مشهورًا أو مستفيضًاء فلا جرى فيه الخلاف 
الذكور» ولا نزاع فى أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل .مقتضاه فإنه يفيد 
العلم؛ لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه» وهكذا حبر الواحد إذا تلقته الأمة 


E a O) 


ختصر إرشاد الفحول TEVER Se SSE es u‏ 
بقبول» فکانوا بین عامل به ومتأول له» ومن هذا القسم أحاديث صحيحى البخارى 
ومسلم والتأويل فرع القبول. 

وللعمل بخبر الواحد شروط منها ما هو فى المخبر» أى الراوى» وهى مسة: 
الأول: التكليف» فلا تقبل رواية الصبى والمجنون» وهذا باعتبار وقت الأداءء ما لو 
تحملها صبيًا وأداها مكلفاء فقد أجمع | ا ای و ا 
ال ق ا کو بن الربیع» فإنه روى حديث أنه ي مج فيه 
محة وهو ابن همس سنين. واعتمد العلماء روايته. 

التائ : الإسلام» فلا تقبل رواية الكافر من يهودى أو نصرانى نى أو غيرهما إجماعاء 
اله الرازى فى المحصول» وقد احتلف فى قبول رواية المبتدع على أقوال» والحق أنه لا 
يقبل فيما يدعو إلى بدعة ويقويها لا فى غير ذلك. ا کا 
ونسبه ابن الصلاح إل الأكثرين» قال: وهو أعدل المذاهب وأولاها. 

الغالث: العدالةء وأصلها فى اللغة الاستقامة» يقال: طريق عدل أو مستقيم وتطلق 
على استقامة السيرة والدين» وهى شرط بالاتفاق» لكن احتلف فى معناهاء فعند النفية 
عبارة عن الإسلام مع عدم الفسق› > وعند غيرهم ملكة فى النفس تمنع عن اقتراف الكبائر 
وصغائر المخسة» كسرقة لقمةء والرذائل المباحة كالبول فى الطريق› a‏ 
والأولى أن يقال فى تعريفها: إنها مسك بآداب الشرع» فمن تمك بها فعلاً وت راء 
فهو العدل الرضی» ومن أخحل بشى ۽ منهاء فإن كان الإحلال بذلك الشىء يقدح فى 
دين فاعله أو تا ركه كفعل الحرام وترك الواحب» فليس بعدل. 

الرابع: الضبط فلابد أن يكون الراوى ضابطًا لما يرويه ليكون المروى له على ثقة 
منه فى حفظه وقلة غلطه وسهوه» فإن كان كثير الغلط والسهو ردت روايته» إلا فيما 
علم أنه لم يغلط فيه ولا سهى عنه» وإن كان قليل الغلط قبل خحبره» إلا فيما علم أنه 
غلط فيه كذا قال اين السمعانى وغيره» وليس من شرط الضبط اللفظ بعينه كما 


الخامس: أن لا يكون الراوى مدلسًاء سواء كان التدليس فى المتن أو فى الإسنادء 


(0 انظر: الحصول للرازى »١١۸/۲(‏ الإحكام للآمدى »)۲١/۲(‏ نهاية السول للإسنوى ٠١/۴‏ 
€ 


RE ۳۲‏ ي شاد الول 
وهما أنواع. والحاصل أن من كان ثقة واشتهر بالتدليس» »> فلا يقبل إلا إذا قال: حدثاء 
اچنا أو سمعت» ولا إذا لم يقل كذلك» لاحتمال أن يكون قد أسقط من لا تقوم 
احجة بعثله. ومنها ما هو فى المخبر عنه» وهو مدلول الخبر» وهو أقسام: 


الأول: أن لا یستحیل وجوده فی العقل» فإن أحاله العمقل رد. الشانى: أن لا یکون 
خالفا لنص مقطو ع به على وجه لا بعكن الجحمع بينهما بحال. الثالث: أن لا يكون عخالمًا 
لإجماع الأمة عند من يقول بأنه حجحة قطعية» وأما إذا حالف القياس القطعى» فقال 
الجمهور: إنه مقدم على القياس» وقيل حلاف ذلك والحق تقديم الخبر الخارج من حرج 
صحيح أو حسن على القياس مطلقا إذا لم يمكن الحمع بينهما بوجه من الوحوب 
كحديث المصراة» وحديث العراياء فإنهما مقدمان على القياس. وقد كان الصحابة 
والتابعون إذا حاءهم الخبر لم يلتفتوا إلى القياس ولا ينظروا فيه» وا رر فن مضب 
فی بعض المواطن من تقدیم القیاس» فبعضه غير صحیح» وبعضه محمول على أنه لم يثبت 
الخبر عنده. 


واعلم أنه لا يضر الخبر عمل أكثر الأئمة بخلافه؛ لأن قول الأكثر ليس بحجةء وكذا 
عمل أهل المدينة بخلافه حلافا لمالك وأتباعه» لأنهم بعض الأمة» وطواز أنهم لم يبلغهم 
الخیں ولا يضره عمل الراوی له بخلافه خلافا يمور اة وبعض الال لأننا 
متعبدون ما باخ إلينا من الخبرء ولم نتعبد ها فهمه الراوى» ولم يأت من قدم عمل 
الراوى على روايته بحجة تصلح للاستدلال بهاء ولا يضره كونه نما تعم به البلوى» 
حلاف للحنفية» وأبى عبد الله البصرى» لعمل الصحابة والتابعين بأخبار الآحاد فى ذلك 
ولا يضره كونه فى الحدود والكفارات خلافا للكرحى من الحنفية» ولا وجه لهذا 
حلاف فھو خبر عدل فی حکم شرعی» ولم يثبت فى الحدود الكفارات دليل يخصها 
ع الشرعبةء ولا يضره أيضا كونه زيادة على النص القرآنى أو السنة 
القطعية خلافا للحنفية» فقالوا: : إذا ورد بالزيادة کان نسخا لا قبل» والحق القبول؛ لأنها 
زيادة غير منافية للمزيد» فكانت مقبولة» ودعوى أنها ناسخة ممنوعة» وهكذا إذا ورد 
احبر مخصصتًا للعام من كتاب أو سنةء فإنه مقبول ويينى العام على الخاص لاا بعت 
الحنفية» وهكذا إذا ورد مقيدًا لمطلق الكتاب أو السنة المتواترة» ولا يضره أيضًّا كون 
راويه انفرد بزيادة فيه على ما رواه إذا كان عدلاًء فقد يحفظ الفرد ما لا يحفظه الحماعةت 
وبه قال الجمهورء وهذا فى صورة عدم المنافاةء وإلا فرواية الحماعة أرجحح. ومنها ما هو 
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الأول: أن يرويه بلفظهء فقد أدى الأمانة كما سمعهاء وذكر السؤال والسبب مع 
ذكر الجواب وما ورد على سبب أولى من الإهمال. 

الغانى: أن يرويه بغير لفظه» بل .ععناه» وفيه ثمانية مذاهب» ولا يخلو أكثر ذلك من 
احرج والمخالفة ما كان عليه السلف والخلف من الرواة كماتراه فى كثير من 
الأحاديث التى يرويها جماعة» فإن غالبها بأنها ألفاظ ختلفة مع الاتحاد فى المعنى 
اااضود 

EC O E 
باللحذوف منه تعلقا لفظيًا أو معنويًا لم جز بالاتفاق» وإن لم يكن كذلك» فاختلفوا فيه‎ 
على أقوال» ونت حبير بأن كثيرًا من الصحابة والتابعين والمحدثين يقتصرون على رواية‎ 
بعض الخبر عند الحاحة إلى رواية بعضهء لاسيما فى الأحاديث الطويلة» كحديث حابر‎ 
فى صفة حج النبى بل ونحوه من الأحاديث» وهم قدوة لمن بعدهم فى الرواية» لكن‎ 
بشرط أن لا يستلزم ذلك الاقتصاد على البعض مفسدة.‎ 

الرابع: أن يزيد الراوی على ما سمعه من النبى ٍى فإن كان ما زاده يتضمن بيان 
الات او ع ماده فا با بال لکن رط ان هم السافح انومن 
کلام راویه. 

اخاسن: أن بكرن ار شمرلا أن ماين قافر اوري غلل احتهها فن 
كان هو الصحابى كان تفسيره كالبيان لما هو المرادء وإن كان غيره» ولم يقع الإجماع 
على أنه المرادء فلا يصار إليه حتى يرد دليل على أن المراد أحدهما بعينه» والظاهر أن 
النبى ي لا ينطق عا يحتمل المتنافيين لقصد التشريع ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية. 

السادس: أن يكون الخبر ظاهرًا فى شىء فيحمله الراوى من الصحابة على غير 
ظاهر ه» إما بصرف اللفظ عن حقيقته إلى جحازه» أو بأن يصرفه عن الوحوب إلى الندب» 
أو عن التحريم إلى الكراهة» ولم يأت ما يفيد صرفه عن الظاهر» فذهب الجمهور من 
أهل الأصول إلى أنه يعمل بالظاهر ولا يصار إلى حلافه مجرد قول الصحابى أو فعله» 
وهذا هو الحق؛ لأنا متعبدون بروايته لا برأيه خحلافا لأكثر الحنفية. ٠‏ 

% % +% 
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المقصد الثالث 
الإجماع, وفبه أبحاث ° 
النحت الأول 
فى مسماه لخة وا صطلاحا 
اما e‏ قال تعالى: #فاجعوا ام رکم و ۷۱ وقال 4 رل 
صيام لمن لم يجمع من الليل». وأما اصطلاحًا فهو اتفاق ججتهدى أمة محمد يل بعد 
E‏ والمراد بالاتفاق الاشتراك فى الاعتقاد 
أو أو الفعل. 
البحت الثانى 
فی إمکانه فی نفسه 
فقال قوم بإحالته» منهم النظام» وبعض الشيعة» قالوا: إن اتفاقهم على الحکہ الوخد 
الذی لا يکون معلومًا بالضرورة محال» كما أن اتفاقهم فى الساعة الواحدة على ماگل 
الواحد» والتكلم بالكلمة الواحدة وذهب جمع إلى إمكانه فى نفسه» وهو المقام 
الأول. 
الثانى: على تقدير تسليم إمكانه فى نفسه منع إمكان العلم به فقد اتفقوا على أن 
الطريق إلى معرفته لا بجال للعقل فيها؛ لأن المعتبر فيه العلم ما يعتقد كل واحد من 
المحتهدين فى تلك المسألة ونه يدين الله بذلك ظاهرًا أو باطناء ولا بحکنه معرفته بعینه. 
ومن ادعى أنه يتمكن الناقل للإجماع من معرفة كل من يعتبر فيه من علماء الدنياء فقد 
أسرف فى الدعوى» وجازف فى القولء ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال: من 
ادعى وجود الإجماع» فهو كاذب. 


»)۲۳۷/۳( نهاية السول لالاسنوی‎ »)۲۸۰/١( انظر: المحصول (۳/۲)» إحكام الآامدی‎ )١( 
فواتح الر موت (۲۱۱/۲)» ومختصر الخبازی (ص٤۷)» تيسیر‎ »)۷۳/١( الستصفى للغزالى‎ 
والعضد على ابن الحاحب‎ »)٥۷٤/۲( والتحرير‎ »)۱۸١/١( الوصول (۱۳۱۷/۳)» مع الجوامع‎ 
وغاية المأمول فى تحقيق منهاج الأصول للمزيدى.‎ ١ ./۲( 

(۲) رواه الترمذی (۹۹/۳) »)۷۳١(‏ والنسائى »)١١١/٤(‏ ومالك فى الموطاً (۲۸۸/۲)» والدارمى 
فی سننه (۱۲/۲) (۱۹۹۸). 
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الغالث: النظر فى نقل الإ ماع إلى من يحتج به» وهو مستحيل؛ لأن طريق نقله إى 
التواتر أو الآحادء والعادة تحيل النقل تواترًا لبعد أن يشاهد أهل التواتر كل واحد من 
الجتهدين شرقا وغربًاء ويسمعوا ذلك منهم» ثم ينقلوه إلى عدد متواتر ممن بعدهم» 
كذلك فى كل طبقة إلى أن يتصل به» وأما الآحاد فغير معمول به فى نقل الإجماع. 

الرابع: احتلف على تقدير تسليم إمكانه فى نفسه» وإمكان العلم به» وإمكان نقله 
إليناء هل هو حجة شرعية؟ فذهب الحمهور إلى كونه حجة» وذهب النضام والإمامية 
وبعض الخوارج إلى أنه ليس بحجة» واخحتلف الجمهور هل الدليل على حجته العقل 
والسمع أم السمع فقط؟ فذهب أكثرهم إلى أنه السمع فقط ومنعوا ثبوته من جحهة 
العقل؛ لأن العدد الكثير وإن بعد فى العقل احتماعهم على الكذب» فلا يبعد اجتماعهم 
على الخطاء كاجتماع الكفار على جحد النبوة. والدليل على ثبوته هو قوله تعالى: 
لإومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنین نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيرًا# [النساء: 5 

وما استدلوا به من السنة» ما أحرجه الطبرانى فى الكبير» من حديث ابن عمر» أنه 
قال: «لن تحتمع أمتى على الضلالة» کر اا اجا عة اواب که ع 
كون الخطاً المظنون ضلالةء ومن جملة ما استدلوا به أيضًا ما أخحرح البخحارى ومسلم» 
عن مغيرة أنه بي قال: رلا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون»» وإذا عرفت هذا حق معرفته» تبين لك ماهو الحق الذى لا شك فيه ولا 
شبهة» ولو سلمنا جميع ما ذكره القائلون بحجة الإجماع وإمكان العلم به» فغاية ما يلزم 
من ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حقاء ولا يلزم من كون الشىء حقا وجوب اتباعه» 
کما قالوا: إن کل جتهد مصیب» ولا حب على جتهد آحر اتباعه» بل ولا حب على 
لمقلد إتباعه فى ذلك الاجتهاد بخصوصه» وإذا تقرر لك هذا علمت ما هو الصواب. 

اللحث الثالت 
احتلف القائلون بمحجية الإجماع» هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ فذهب جماعة إلى 


)١(‏ حدیٹث صحیح» زوه او ارد (to)‏ بلةظ : روان لا بجحتمعوا على ضلالة»» ورلا يجمع الله 
أمتى على ضلالة أبدأ)» ورواه الحاكم فى المستدرك :)١١١/١(‏ رعليكم بالسواد الأعظم»» ورواه 
أبو نعيم فى أخبار أصبهان (۲۰۸/۲))» ورواه مسلم بلفظ: رومن أثنيتم عليه حيرا وحبت له 
اجنة» .)٩٤۹(‏ 
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الأول» وبه قال الصيرفى» وابن برهان» وجزم به من الحنفية الدبوسى» وشمس الأئمة. 
قال الأصفهانى: إن هذا القول هو المشهورء وإنه يقدم الإجماع على الأدلة كلهاء ويكفر 
خالفه» أو يضلل ويبدع. وقال جماعة منهم الرازى والآمدى: إنه لا يفيد إلا الظن. وقال 
البزدوى» وجماعة من الحنفية: الإجماع مراتب» فإجماع الصحابة مثشل الكتاب والخبر 
المتواتر» وإجماع من بعدهم .منزلة المشهور من الأحاديث» والإجماع الذى سبق فيه 
الخلاف فى العصر السالف بمنزلة خبر الواحد. واحتار بعضهم فى الكل أنه يوجب 
العمل لا العلم» فهذه مذاهب أربعة» ويتفرع عليها الخلاف فى كونه يثبت بأخبار 
الاحاد والظواهر أم لا؟ فذهب حمهور إلى أنه لا يثبت بهما. قال القاضى فى التقريب: 
وهو الصحيح. | 
البحث الرايع 

احتلفوا فى ما ينعقد به الإجماع» فقال جماعة: لابد له من مستند أن أهل الإجماع 
ليس لهم الاستقلال بإثبات الأحكام» وحكى عبد الحبار عن قوم أنه يجوز أن يكون عن 
غير مستند» وهو ضعيف؛ لأن Es‏ ولهذا كانت 
الصحابة لا يرضى بعضهم من بعض بذلك» بل يتباحثون حتى أحوج بعضهم القول فى 
الخلاف إلى المباهلة» فثبت أن الإجماع لا يقع منهم إلا عن دليلء وحوز الشافعى الإجماع 
عن قياس» وهو قول الجمهور» ومنعه الظاهرية لأجل إنكارهم القياس» وإذا انعقد من 
غير دليل» فذهب الجمهور إلى أنه حجة» وقال قوم: إنه لا يكون حجة. 

اللحت الخامس ) 

هل يعتبر فى الإجماع المجتهد المبتدع إذا كانت بدعته تقتضى تكفيره» فقيل: لا بلا 
خحلاف» قاله الز ركشى» وأما إذا اعتقد ما لا يقتضيه» بل التفضيل والتبديع» فاحتلفوا فيه 
غلل اقرال: 

الأول: اعتبار قوله» قال الهندى: وهو الصحيح. 

الانى: لا يعتبر» وبه قال أهل السنةء ومالك والأوزاعى» ومد بن الحسن» وأئمة 
الحديث» ومن الحنفية أبو بكر الرازى» ومن الحنابلة القاضى أبو يعلى. 

الثالث: أنه لا ينعقد عليه الإجماع» وينعقد على غيره» يعنى أنه يجوز له مخالفة من 
عداه إلى ما أدى إليه اجتهاده» ولا جوز لأحد أن يقلده» كذا حكاه الآمدى وتابعه 
المتأحرون. 
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الرابع: لتفصيل بين داعية وغير داعية» نقله ابن حزم فى كتاب الأحكام» عن 
ماهير سلفهم ښ اللحدئين» قال: وهو قول فاسد. 
قال القاضى أبو بك والأستاذ أبو إسحاق: إنه لا يعقد بخلاف من أنكر القياس» 
ونسبه الأستاذ إلى الجمهور» وتابعهم إمام الحرمين» والغزالى. قال النووى فى باب 
السواك من شرح صحيح مسلم: خالفة داود لا تقدح فى انعقاد الإجماع على المخحتار 
الذى عليه الأكثرون والمحققون. 
اللحت السادس 
إذا أدرك التابعى عصر الصحابة» وهو من أهل الاجتهاد لم ينعقد إجماعهم إلا به 
حكاه جماعة. قال القاضى عبد الوهاب: إنه الصحيح» ونقله السرخحسى من الحنفية عن 
أكثر أصحابهم. وقال جماعة: لا يعتبر» وهو مروى عن ابن علية» ونفاة القياس» وابن 
خر ادات و اختارة ابن برهان فى الوجيل: 
اللحث السايع 
إجماع الصحابة حجة بلا حلاف خلافا لقوم من المبتدعة» وذهب داود الظاهرى 
إلى احتصاص حجية الإجماع بإجماع الصحابةء وهو ظاهر كلام ابن حبان فى صحيحه» 
وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد. وقال أبو حنيفة: إذا أجمعت الصحابة على شىء 
سلمناء وإذا أجمع التابعون زاحهناهم. 
اللحث النامن 
إماع أهل المدينة على انفرادهم ليس بحجة عند الجمهور؛ لأنهم Es‏ 
وقال مالك: إذا أجمعوا لم يعتد مخلاف غيرهم. قال الباحى: إنغا أراد ذلك بحجية إجماع 
أهل المدينة فيما كان طريقه النقل التقيض كالصاع» والمد والأذانء والإقامة» وعدم 
وجوب الزكاة فى الخضروات مما يقتضى العادة بأن يكون فى زمن النبى بب فإنه لو 
تغیر عما کان عليه لعلم» فأما مسائل الاحتهاد فهم وغيرهم سواء. قال القاضى عبد 


(0 انظر تفصيل هذه المسألة فى: المعتمد »)٤۸۳/۲(‏ إحكام ابن حزم »)١٤۷/٤(‏ والنبذ له 
(ص۸١)»‏ وشرح اللمع للشیرازی »)۷١۲/۲(‏ والتبصرة له »)٠٠۹(‏ وإحكام الفصول للباحى 
»)٤۸٩(‏ والبرهان للجوینی »)۷۲١/١(‏ والمستصفی للغزالی »)۱۸١/١(‏ والتمهيد لأبى الخطاب 
»)۲١٦/۳(‏ والإحكام للآمدى »)١۷١/١(‏ وروضة الناظر »)۳۷۲/١(‏ وشرح تنقيح الفصول 
( ص۱٤‏ ۳). 
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الوهاب: إجماعهم على ضربين: نقلى» وهو حجة يجب عندنا المسير إليه» وترك الأخبار 
والمقاييس به. واستدلالى» واخحتلف فيه أصحابه فى ثلاثة أوجه: 

أحدها: آنه ليس بإجماع ولا .حرجح. وثانيها: أنه مرحح. وثالشها: أنه حجةء وإن لم 
بحرم خلافه. والاستدلالى إن عارضه خبر» فالخبر أولى عند جمهورهم» وعند جماعة 
بالعكس» و كذلك إجماع أهل الحرمين. عكة والمدينة» وأهل المصرين البصرة والكوفة ليس 
بحجة؛ لأنهم بعض الأئمة» ومن زعم أنه حجة» فلا وجه لذلك. وذهب الجحمهور إلى أ 
إجماع الأئمة الأربعة أبى حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد» ليس بحجة؛ لأنهم بعض 
الأمة. وروى عن أحد أنه حجة» وذهب الجمهور أيضًا إلى أن إجماع الخلفاء الأربعة 
ليس بحجة؛ لأنهم بعض الأمة. وذهب بعضهم إلى أنه حجة» والحق هو الأول» وذهبوا 
أيضا إلى أن إجماع العترة وحدها ليس بحجة خلافا للزيدية والإمامية. 

البحت التاسع 
فى الإجماع السكوتى 
وهو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقولء وينتشر ذلك فى المجتهدين من أهل ذلك 
لعصر» فیسکتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنکار» وفيه مذاهب: ) 

آنه لیس بإ جماع ر حجة» قاله داود وابنه» وهو آخر اقول 
الشافعى. 

الثانى: أنه إجماع وحجةء وبه قال جماعة من الشافعية وأهل الأصول. قال أبو حامد 
الأسفراينى: هو حجة مقطو ع بها. 

الثالث: أنه حجة وليس بإ جماع» وبه قال الصيرفى واحتاره الآمدى. قال الصفى 
الهندی: ولم يصر أحد إلى عکسه»ء يعنى أنه إجماع لا حجةء ويمكن القول به كالإجماع 
الروى بالآحاد عند من لم يقل بحجيته. 

الرابع: أنه إجماع بشرط انقراض العصر؛ لأنه يبعد مع ذلك أن يكون السكوت لا 
عن رضاء وبه قال أكثر أصحاب الشافعى» واحتاره ابن القطان والزويانى. قال 2 
إنه أصح الأوجه عندهم. 

الخامس: أنه إجماع إن کان فتیّا لا حکمًا وبه قال ا هريرة» واحتج بقوله: إِنا 
نحضر بحلس بعض الحكام ونراهم يقضون بخلاف مذهبنا ولا تنكر ذلك عليه فلا 
نکر ن سک رارضا ما بذلاك. 
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السادس: آنه إجماع إن كان صادرًا عن حكم لا عن فتياء قاله أبو إسحاق المروزى» 
وحكاه ابن القطان عن الصيرفى. 

السابع: أنه إن وقع فى شىء يفوت استدراكه من إراقة دم» أو استباحة فرج كان 
إجماعاء وإلا فهو حجة» حكاه الزركشى ولم ينسبه إلى قائل. 

الغامن: إن كان الساكتون أقل كان إجماعا وإلا فلا قاله أبو بكر الرازى» وحكى 
عن الشافعى» وهو غريب لا يعرفه أصحابه. 


التاسع: إن كان فى عصر الصحابة كان إجماعا وإلا فلا. 


العاشر: إن کان نما یدوم ویتکرر وقوعه والخوض فیه» فانه یکون إجماعاء وبه قال 


الحادى عشر: إنه إجماع بشرط إفادة القرائن العلم» وذلك بأن يوحد من قرائن 
الأحوال ما يدل على رضا الساكتين بذلك القول» واحتاره الغزالى فى المستصفى» وقال 
بعضالمتاحرين: إنه أحق الأقرال. 


الثانى عشر: أنه يكون حجة قبل استقرار المذاهب لا بعدهاء فإنه لا أثر للسكوت لا 
تقرر عند أهل المذاهب من عدم إنكار بعضهم على بعض» بل إذا أفتى واحد حكم 
عذهبه مع مخالفته لمذهب غيره» وهذا التفصيل لابد منه على جميع المذاهب السابقة. 

اللحت العاسر 

هل يجوز الإجماع على شىء قد وقع الإجماع على حلافه؟ فقيل: إن كان الإجماع 
الثانى من المجمعين على الحكم الأولء كمالو اجتمع أهل مصر على حكم ثم ظهر 
لهم ما يوحب الرحوع عنه وأجمعوا عليه» ففى حواز الرحوع حلاف مبنى على الخلاف 
المتقدم فى اشتراط انقراض عصر أهل الإجماع» فمن اعتبره حوز ذلك» ومن لم يعتبره 
لم يجوزه. وأما إذا كان الإجماع من غيرهم» فمنعه الجمهور»ء وجوزه أبو عبد الله 
القن ق 


اللحت الحادى عشر 


لا اعتبار بقول العوام فى الإجماع لا وفاقا ولا حلافا عند الجمهور؛ لأنهم ليسوا مسن 
أهل النظر فى الشرعيات» ولا يفهمون الحجةء ولا يعقلون البرهان» وقيل: يعتبر قولهم؛ 
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لأنهم من جملة الأمة» وهذا حكى عن بعض المتكلمين» واحتاره الآمدى. قال الجوينى: 
حكم المقلد حكم العامى فى ذلك» إذ لا واسطة بين المقلد والمجتهد. 
اللحث الثذانى مشر 
ال يهف ها ا و او و در 
فالمعتبر فى الإجماع فى المسائل الفقهية قول جميع الفقهاي وف الملسائل الأصولية ة قول 
جميع الأصوليين» وفى المسائل النحوية قول جميع النحويين ونحر ذلك» ومن عدا آهل 
ذلك الفن هو فى حكم العوام» فمن ا ا الفنء ومن لا 
و 
اللحت النالت مشر 
إذا حالف أهل الإجماع واحد من المجتهدين فقط فذهب الجمهور إلى أنه لا يكون 
إجماعا ولا حجة. قال الغزالى: المذهب أنه ينعقد مع خالفة الأقل» وقيل: حجة وليس 
با جما ع» ورجححه ابن الحاحب» وقيل: لا ينعقد مع خالفة الائنين دون الواحد» وقيل: مع 
القلانة دون الائنين» وقيل: إن استوعب الجحماعة الاجتهاد فى ما يخالفهم كان حلاف 
المجتهد معتدا به» كخلاف ابن عباس فى العول» وإن أنكروه لم يعتد بخلافه» وبه قال 
الرازى» والجرحانى من الحنفية» قال السرخحسى: إنه الصحيح. 
البحت الرابع مشر 
الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجة» وبه قال الماوردى» وأمام الحرمين الآمدى» 
ونقل عن الجمهور اشتراط عدم التواتر» وحكى الرازى فى المحصول عن الأكثر أنه 
ليس بحجة. قال الأستاذ: وإذا لم يبق فى العصر إلا بجحتهد واحد» فقوله حجة 
[النحل: »]٠٠١‏ ونقله الصفى الهندى عن الأكثرين» قال الز ركشى فى البحر: وبه حزم 
ا ا > وكذا إن حصل من اثنين أو ثلالة.. 
خانمة ) 
قول القائل: لا أعلم حلافا بين أهل العلم فى كذاء قال الصيرفى: لا يكون إجاعا؛ 
واز الاحتلاف» وكذا قال ابن حزم فى الأحكام. وقال فى كتاب الإعراب: أن 
الشافعى نص عليه فى الرسالة» وكذلك أحمد بن حنبل» وقال ابن القطان: قول القائل: 
لا أعلم حلافاء إن كان من أهل العلم فهو حجة» وإن لم يكن من الذين كشفوا 


الإجماع والاحتلاف» فليس بحجة» والحق أن فوق كل ذى علم عليم فإذا تتبع أحد ما 


فی الأمر بعد د 


* * % 


.)٥۰۳/٤( وإحکام ابن حزم‎ »)۷٤ »۷۳/۲( والمحصول‎ »)١۸/١( انظر: إحكام الآمدى‎ )١( 


uuuueonesonnennnnennnnennneneeceoesconsssnnnnennnnannsssdssGonannnnss ۳1۲‏ حخعصر إرشاد الفحول 


المقصد الرابع 
فى الأوامر والنواهى» والعموم والخصوص,» والإطلاق والتقييدء والإجال 
والتبيينء والظاهر وال مأول» والمنطوق والمفهوم» والناسخ والمنسوخ» وفيه أبواب 
الباب الأول فى مباحث الأمر وفيه فصول 

الأول: أن لفظ الأمر حقيقة فى القول المخحصوص» وزعم بعضهم أنه حقيقة فى 
الفعل أيضًاء والجمهور على أنه جاز فيه» وزعم أبو الحسين أنه مشترك والمخحتار هو 
الأول» قال فى المحصول. 

الثانى: احتلفوا فى حد الأمر .ععنى القول وأطالوا فيه» ولا يخلو عن إيراد عليه» 
والأولى بالأصول تعريف الأمر الصيغى؛ لأن بحث هذا العلم على الأدلة السمعية» وهى ` 
الألفاظ الموصلة من حيث العلم بأحوالها من عموم وخصوص وغيرهما إلى قدرة إثبات 
الأحكام» وهو فى اصطلاح أهل العربية صيغته المعلومة» سواء كانت على سبيل 
الاستعلاء أو لاء وعند أهل اللغة هى المستعملة فى الطلب الجازم مع الاستعلای هذا 
اعتبار لفط الأمى هو آلف ميم راي لاف قعل الأ» تخو إضرب قإئه لأ بش ترط وه 
ما ذكر» بل يصدق مع العلو وعدمه» وعلى هذا أكثر أهل الأصول» ولم يعتبر الأشعرى 
قيد العلو» وتابعه أكثر الشافعية» واعتبره المعتزلة جميعاء إلا با الحسين منهم ووافقهم 
أبو إسحاق» وابن السمعانى من الشافعية. 

الثالث: احتلف أهل العلم فى صيغة افعل» ومافى معنام» هل هى حقيقة فى 
الوحوب» أو فيه مع غيره» فذهب الجمهور إلى أنها حقيقة فى الوحوب فقط» وصححه 
ابن الحاحب والبيضاوى. قال الرازى: وهو الحق. وذكر الجوينى أنه مذهب الشافعى. 
وقال أبو هاشم وعامة المعتزلة وجماعة من الفقهاء: إنها حقيقة فى الندب. وقال 
الأشعرى والقاضى بالوقف» وقيل: إنها مشت ركة اشتراكا لفظيًا بين الوجوب والندب 
(۱) راحع ما يتعلق بالأمر فی: البرهان للجوینی (۱۹۹/۱)» شرح الكوكب المنير (١/ه)»‏ المحصول _ 

للرازى »)١۹/۲/١(‏ وأصول السرحسى (١/١١)ء‏ وفواتح الرحموت »)۳٦۷/١(‏ وشرح العضد 


على ابن الحاحب »)۷٦/۲(‏ اللستصفى للغزالى »)٤١١١/١(‏ والإبهاج لاین السبکی (۳/۲)» 
الإحكام للآمدى ))١١١/۲(‏ الموافقات »)١١۹/۳(‏ والقواعد والفوائد الأصولية (ص۸١٠).‏ 
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والإباحة. وقال جمهور الشيعة باشتراكها بين الثلانة المد وره والتهديد» واستدل کل 
أهل مذهب عا عنده من الأدلة» وأجاب مخالفوهم عنها بأجوبة. 


ولا ريب أن الراحح ما ذهب إليه الجمهور من أنها حقيقة فى الوحوب» فلا تكون 
لغيره من المعانى إلا بقرينةء ومن أنكر استحقاق العبد المخالف لأمر سيده للذم» وأنه 
يطلق عليه عجرد هذه المخالفة اسم العصيان» فهو مكابر مباهت» وهذا يقطع النزاع 
باعتبار العقل» وأما باعتبار ما ورد فى الشرع وما ورد من حمل أهله للصيغ المطلقة من 
a E‏ 
أصلاء وهذا التزاع إا هو فى المعنى الحقيق, ى للصيغة»ء وأما محرد استعمالهاء فقد 
E O‏ 
مستعملة فى مسة عشر وجحهاء وارجع للتفصيل إلى إرشاد الفحول. 


الرابع: ذهب جماعة من المحققين إلى أن صيغة الأمر باعتبار الهيثة الخاصة موضوعة 
لطلق الطلب من غير إشعار بالوحدة والكثرة» واحتاره الحنفية» والآمدى» وابن 
الحاحب» والجوينى» والبيضاوى. قال السبکی: وآراه رأى اأكکثر أصحابناء يعنى 
الشافعية» إلا أنه لما لو يكن تحصيل المأمور به بأقل من مرة» صارت من الضروريات 
وقال جماعة: إن صيغة الأمر تقتضى المرة الواحدة فضا وعزاه او إسحاق إلى اک 
الشافعية» وقال: إنه مقتضى كلام الشافعى» وإنه الصحيح الاه تاشت العلمايءي وبه 
قال جماعة من قدماء الحنفية» وقال جماعة: إنها تدل على التكرار مدة العمر مع 
الإإمكان» وبه قال أبو إسحاق الشيرازى» والأستاذ أبو إسحاق الأسفراينى» وجماعة مسن 


وقيل بالوقف» وبه قال القاضى أبو بكر» وجماعة» وروى عن الجوينى» والقول الأول 
هو الحق الذى لا غيص عنهء ولم يأت أهل الأقوال المخالفة له بشىء يعتد به» هذا إذا 
كان الأمر جردا عن التعليق بعلة أو صفة أر E TE‏ 
فإن كان معلقا على علة» فقد وقع الإجماع على وحوب اتباع العلة وإتبات الحكم 
E CO E‏ رط او فة قان کان هما ما ندل 

على التكرار تكرر وإلا فلا. والحاصل أنه لا دلالة للصيغة على التكرار إلا بقرينة تفيد 
Ng NSE E‏ 
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ا لخامس: اخحتلف فى الأمر» هل يقتضى الفور أم لا فالقائلون بأنه يقتضى التكرار 
يقولون: بأنه يقتضى الفور» وأما من عداهم» فيقولون: المأمور به لا يخلو إما أن يكون 
مقيدا بوقت يفوت الأداء بفواته أو لاء وعلى الثانى يكون لمجرد الطلب» فيجوز التأحير 
على وجه لا يقوت المأمور به» وهذا هو الصحيح عند الحنفية» وزى إلى الشافعى 
وأصحابه» واحتاره الرازیى» والآمدى» وابن الحاجب» والبيضاوى» قال فى اا 
والحق أنه موضوع لطلب الفعل على الفور» وطلبه على التراحى من غير أن يكون فى 
اللفظ إشعار بخصوص كونه فورا أو تراحيا» وقيل: إنه يقتضى الفور» فيجب الإتيان به 
فى أول أوقات الإمكان للفعل المأمور به. 

والحق قول من قال: إنه لمطلق الطلب من غير تقييد بفور ولا تراخ» ولا ينافى هذا 
اقتضاء بعض الأوامر للفور» كقول القائل: اسقنى» اطعمنى» فإنما ذلك هو من حيث أن 
مثل هذا الطلب يراد منه الفور» فكان ذلك قرينة على إرادته به» ولیس النزاع فى مشل 
هذاء إنما النراع فى الأوامر المجردة عن الدلالة على حصوص الفور أو التراحى. 

الاش دي حورو ا اأ ا ر و و ا ا 
الشىء المعين إذا أمر به كان ذلك الأمر به نهيّا عن الشىء المعين المضاد له» سواء كان 


) هل الأمر يقتضى الفور أم التراحى؟ فى المسألة عدة مذاهب:‎ )١( 

الأول: أنه على التراحى» وهذا قول أكثر الحنفية وأكثر الشافعية والمعتزلة. 
الثانى: أنه يقتضى الفور» وهو مذهب الحنابلة» والمالكية» والظاهرية» وبعض الشافعية» وأبى 
الحسن الكرخحى من الحنفية. 
الثالث: الوقف فى الفور والتراحى» وهو مذهب أكثر الأشاعرة» واحتيار إمام الحرمين فى 
اران 
الرابع: أن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراحى» بل يدل على طلب الفعل» وهو ما صححه 
الإمام الرازى» والآمدى» وابن الحاحب» والإسنوى» وقال إمام الحرمين فى البرهان: إنه ينسب 
إل الشافعى» وهو الأليق بتفريعاته فى الفقه. ٠‏ 

وانظر توحيه هذه المذاهب فى: العدة »)۲۸١/١(‏ روضة الناظر (1۲۳/۲)» المسودة (ص٣)»›‏ 
التمهید لأبی النطاب »)۲٠٣/۱(‏ وکشف الأسرار »)٥۲۰/۱(‏ فواتح الر موت »)۲۸۷/١(‏ 
وأصول الحصاص »)۱۰٥/۲(‏ والسرحسی (۲۹/۱)» والإحکام لابن حزم »)۲۹٤/۳(‏ والبرهان 
للحونى »)۲۳٠/١(‏ وإحكام الآمدى »)١٦١/۲(‏ والمحصول للرازی (0۸۹/۲/۱» وير 
التحرير »)١٦/١(‏ ونهاية السول »)٥۹/۲(‏ وشرح العضد على ابن الحاحب. (۸۳/۲)» 
وإحكام الفصول للباحى (ص۲١۲)»‏ والقواعد والفوائد الأصولية (ص۷۹١).‏ 


ختصر إرشاد الفحول TO OSEAN ERS cea‏ 
الضد واحدا» كما إذا أمره بالإيعان» فإنه يكون نهيّا عن الكفر» وإذا أمره بالج ركة» فإنه 
يكون نهيّا عن السكون. أو كان الضد متعددًا كما إذا أمره بالقيام» فإنه يكون نها عن 
القعود والاضطجاع والسجود وغير ذلك وقيل: ليس نهيًا عن الضد» ولا يقتضيه عقلا 
واخحتاره الجوينى» والغزالى» وابن الحاحب» وقيل: إنه نهى عن واحد من الأضداد غير 
معين» وبه قال جماعة من الحنفية والشافعية والمحدثين. ) 

السابع: اخحتلفوا هل القضاء بأمر حديد أو بالأمر الأول؟ وهذه المسألة لها صورتان: 
الصورة الأول الأمر المقيدء كما إذا قال: افعل فى هذا الوقت» فلم يفعل حتى مضى» 
فالأمر الأول هل اقتضى إيقاع ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت؟ فقيل: لا يلزم القضاء 
إلا بأمر حديد» وهو الحق» وإليه ذهب الجمهور. الصورة الثانية الأمر المطلق» وهو أن 
يقول: افعل» ولا يقيده بزمان معين» فإذا لم يفعل المكلف ذلك فى أول أوقات الإمكان» 
فهل يجب فعله فيما بعد أو يحتاج إلى دليل؟ والحق أن الأمر المطلق يقتضى الفعل من غير 
تقييد بزمان» فلا يخر ج المكلف عن عهدته إلا بفعله» وهو أداء وإن طال التراحى؛ لأن 
تعيين بعض أجزاء الوقت له لا دليل عليه» واقتضاؤه الفور لا يستلزم أنه بعد أوقات 
اللإمكان قضاء» بل غاية ما يستلزمه أن يكون المكلف آثْمًا بالتأحير عنه إلى وقت آخر. 

الغامن: احتلفوا إذا تعاقب أمران .متمائلين نحو أن يقول: صل ركعتين» صل ركعيتن» 
هل يكون الثانى للتأ كيد فيكون المطلوب الفعل مرة واحدة» أو للتأسيس فيكون المطلوب 
الق مك ر قال عض الغافية اه للا كت وذهتب الأ كر إل نة لاسي وقال 
أبو بكر الصيرفى بالوقف» وبه قال بو الحسين البصرى» والتأسيس راحح» والوقف 
باطل» وهذا فى صورة الاتحاد» وأما فى التغاير نحو: صل ركعتين» صم يومًاء فلا حلاف 
فى أن العمل بهما متوحه» وهكذا فى الاتحاد إذا قامت قرينة على غرادة التأكيد نحو صم 
اليوم» صم اليوم» نحو صل ركعتين» صل ركعتين» فإن التقييد باليوم وتعريف الثانى يفيد 
أن المراد بالثانى الأول. 


TS ES O ik 
| الباب النانى‎ 
فی النواهی» وفبه ثلاثة مباحث‎ 
الأول: أن النهى فى اللغة معناه المنع» وهو فى الاصطلاح القول الإنشائى الدال على‎ 
طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاي فخرج الأمر؛ لأنه طلب فعل غير كف»‎ 
وحرج الالتماس والدعاء؛ لأنه لا استعلاء فيهماء وأوضح صيغ النهى: لا تفعل كذاء أو‎ 
نظائرهاء ويلحق بها اسم لا تفعل من أسماء الأفعال كمه» فإن معناه لا تفعل.‎ 


الثانى: احتلفوا فى معنى النهى الحقيقى» فذهب الجحمهور إلى أن معناه الحقيقى هو 
التحريم» وهو الحق» ويرد فيما عداه بجازا» كما فى قوله ي: ولا تصلوا فى مبارك 
الإبل»» فإنه للكراهة» وكما فى قوله تعالى: إربنا لا تزغ قلوبنا [البقرة: »]۲۸١‏ 
فإنه للدعاء. والحاصل أنه يرد بحارًا لما ورد له الأمر كما تقدم» ولا يخالف الأمر إلا فى 
كونه يقتضى التكرار فى جيع الأزمنة» وفى كونه للفور» فيزجحب ترك الفعلل فى الحال» 
قيل: ويخالف الأمر أيضًا فى كون تقدم الوجود قرينة دالة على أنه بإباحة» وقيل: إنه 
حقيقة فى الكراهة» وقيل: إنه مشترك بين التحريم والكراهة» قلت الحنفية: إنه يكون 
للتحريم إذا كان الدليل قطعيًاء ويكون للكراهة إذا كان الدليل ظنيًاء ورد بأن النزاع إنما 
هو فى طلب الترك» وهذا طلب قد يستفاد بقطعى فيكون قطعيًا» وقد يستفاد بظنى 
فیکون ظنيًا. 

الفالث: فى اقتضاء النهى للفساد» فذهب الجمهور إلى أنه يقتضى الفساد المرادف 
للبطلان» سواء كان الفعل حسيًا كالزناء وشرب الخمر» أو شرعيًا كالصلاة والصوم» 
والمراد عندهم أنه يقتضيه شرعا لا لغة» وقيل: يقتضى لغة كما يقتضيه شرعاء وقيل: لا 
يقتضى إلا فى العبادات فقط دون المعاملات» وبه قال أبو الحسين البصرى» والغزالى»› 


»)۲۹٦/۱( التبصرة (۸۹)» شرح اللمع للشیرازی‎ »)۳٣۸/۲( العدة‎ »)١١٦/١( انظر: المعتمد‎ )١( 
ميزان‎ ›»)١٦٤/۱( والوصول لابن برهان‎ «(T14 »۳۲۹/۱( التمهيد لأبى الخطاب‎ (۸1/۱) 
التحصيل‎ ))٠١١( تخريج الفروع للزنجانى‎ »)١۱۳۳/١( وروضة الناظر‎ »)١٤١( الأصول‎ 
شرح الك وكب‎ »)4۷/١( وفواتح الرحموت‎ »)٤۸/۲( بيان المخحتصر‎ »)۸١( المسودة‎ »)۳٠١/١( 
وإحابة السائل للصنعانى (ص۲۸۹)» وشرح العضد‎ »)٠١( وغاية الوصول‎ »)١١/۳( المنير‎ 
) .)۳٤۳ ›»۲۱۷( الرسالة للشافعی‎ »)۸٥/۲( 

)۲( حدیٹث صحيیح) روأه أبو داود (۱۳۰/۱) c۹1)‏ وأحمد فى المسند .)٠۸١/٤(‏ 


ختصر إرشاد الفحول a DE O OOP OE‏ 
والرازى» وابن الملاهى» والرصاص. وذهبت الحنفية إلى أن ما لا يتوقف معرفته على 
الشرع كالزنا وشرب الخمر» يكون النهى عنه لعينه» ويقتضى الفساد» وما يتوقف 
معرفته على الشرع» فالنهى عنه لغيره» فلا يقتضى الفساد» ولم يستدلوا على ذلك بدليل 
مقبول» والحق أن كل نهى من غير فرق بين العبادات والمعاملات يقتضى تحريم المنهى 
عنه وفساده المرادف للبطلان اقتضاء شرعيّاء ولا يخرج عن ذلك إلا ما قام الدليل على 
عدم اقتضائه لذلك» فيكون هذا الدليل قرينة صارفة له عن معناه الحقيقى إلى معناه 
الملجازى» هذا إذا كان النهى عن الشىء لذاته أو لجزئه. 

أما لو كان النهى عنه لوصفه» كالنهى عن عقد الربا؛ لاشتماله على الزيادة» فذهب 
ا عورال ا يدل غل ساد اي عة ل علي اة شس ال ص و دهت 
جهماعة إلى أنه يقتضى فساد الأصل» وأما النهى عن الشىء لغيره نحو النهى عن الصلاة 
فى الدار المغصوبة» فقيل: لا يقتضى الفساد» والظاهر أنه يضاد وحوب أصله؛ لأن 
التحريم وهو إيقاع الصلاة فى ذلك المكان كما صرح به الشافعى وأتباعه وجماعة من 
أهل العلم» فهو كالنهى عن الصوم فى يوم العيد لا فرق بينهماء والحنفية يفرقون بين 
النهى عن الشىء لذاته ولحزئه ولوصف جاور» ويحكمون فى بعض بالصحة» وفى بعض 
بالفساد فى الأصل أو الوصف» ولهم فى ذلك فروق وتدقيقات لا تقوم .عثلها الحجة. 

الياب الذالت فى العموم. وفنه مسائل 

الأولى: فى حده» وهو فى اللغة شمول أمر لمتعدد» سواء كان ETE‏ 
وفى الاصطلاح العام هو اللفظ المستغرق لحميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة» 
وهذا أحسن الحدود» كقوله: الرحال» ولا تدحل عليه النكرات كقولهم: رحل؛ لأنه 
يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم» ولا التثنية ولا الجحمع؛ لأن لفظ رحلين 
ورحال يصلح لكل اثنين» ولا يفيد الاستغراق ولا ألفاظ العدد» كقولنا: خمسة؛ لأنه 
يصلح لكل خمسة ولا e‏ 

الثانية: ذهب الجمهور إلى أن العموم من عوارض الألفاظ فإذا قيل: هذا لفظ عام» 
صدق على حسب الحقيقة» وقال القاضى أبو بكر: إن العموم والخصوص يرجعان إلى 


»)۲٠۲/۲( ونهاية السول‎ »)۱۸۹/١( والمعتمد لأبى الحسين‎ »)۳٠١/١( انظر: المحصول‎ )١( 
ارا رل 3 اة لرا 0000 الا 0 الردة‎ 
.)٠١٤( مذكرة الشنقیطی‎ »)١۱۳۲/۳( شرح الک و کب المنیر‎ »)۱ ۰ ٥ص‎ ( 


esen OOOO OOS ۳۹۸‏ مختصر إرشاد الفحول 
الكلام» واحتلف الأولون فى اتصاف المعانى بالعموم بعد اتفاقهم على أنه حقيقة فى 
الألفاظ» فقال بعضهم: إنها تتصف به حقيقة» كما تتصف به الألفاظ» وقال بعضهم: 

بجحارًا» وقال بعضهم: لا حقيقة ولا جحارًا. 


الغالغة: ذهب الجحمهور إلى أن العموم له صيغة موضوعة له حقيقة» وهى أسماء 
الشرط والاستفهام» والموصولات» والجحموع المعروفة تعريف الجنس» والمضافة» واسم 
الجنس» والنكرة المنفية» والمفرد المحلى باللام» ولفظ كل وجميع ونحوهاء وقد كان 
الصحابة يحتجون عند حدوث الحادنة عثل الصيغ اذ كورة على العموم» ومنه ما ثبت 
عنه ي لما سنل عن الحمر الأهليةء فقال: TT‏ 
إفمن يعمل منقال ذرة...» [الزلرلة: ۷] إلى آحره» وما ثبت عن عمروا بن 
العاص ها أنكر عليه ترك الغسل من الحنابة والعدول إلى التيمم مع شدة البرد» فقال: 
سمعت الله يقول: #ولا تقتلوا أنفسكم# [النساء: ۲۹]» فقرر ذلك رسول الله يلل 
و كم يعد العاد من مثل هذه للمواد. 

وما أجيب به عن ذلك بأنه إنما فهم بالقرائن حواب ساقط لا يلتفت إليه ولا يعول 
عليه. وقال محمد بن المنتاب من المالكية» وحمد بن شجاع البلخى من الحنفية: إنه ليس 
للعموم صيغة تخصه» وما ذكره من الصيغ موضوع فى الخصوص» وهو أقل الجمع ما 
اثنان أو ثلاثة على حلاف فيه» ولا يقتضى العموم إلا بقرينة» ولا يخفاك أن قولهم 
موضوع فى الخصوص جرد دعوى ليس عليها دليلء والحجة قائمة عليهم لغة وشرعا 
وعرفاء وكل من يفهم لغة العرب واستعمالات الشرع لا يخفى عليه هذا. 

الرابعة: احتلفوا فى أقل الحمع» وليس النزاع فى لفظ الحمع ال ركب من الجيم والميم 
والعين كما ذكر ذلك الجوينى» والكيا الهراسى» وسليم الرازى» فإن موضوعها يقتضى 
ضم شىء إلى شىء» وذلك حاصل فى الاثنين والثلاثة» وما زاد على ذلك بلا حلاف 
بل فى الضيغ الموضوعة للجمع» سواء كان للسلامة أو للتكسير» وذكر مثل هذا الأستاذ 
أبو منصور» والغزالى» وإذا عرفت هذاء ففى أقل الجحمع مذاهب: 

الأول أن أفلة انات وهر امروئ عن قر ين ند جن انت والاشوري واب 
الاحشون» والقاضى أبى بكر بن العربى» ومالك» واختاره الباحى» ى عن أبى 


(۱) حدیٹ صحیح»› > رواه البخحارى» والنسائی» وابن ماجحة» وأحمدى ومالك كما ف الدر 
(/ 1( 


ختصر إرشاد الفحول N A O O‏ 
يو سف» وأهل الظاهر» وبعض ض المحدثين» والخليل» ونفطويه» وعن ثعلب أن التثنية جمع 
نك اهل اللغة» واحتاره الغزالى. 


الثانى: أن أقل الحجمع تلانة وبه قال جمهور النحاة وهذا هو القول احق الذى عليه 
أهل اللغة والشرع» وهو السابق إلى الفهم عند إطلاق الحمع» والسبق دليل الحقيقة» ولم 


ل جاءبامتعمالات وقعت فی الکناب ازز وفی کلام المرب علی طری يق الحاز. 


ذلك ماه فة 
الرابع: الوقف» وفى تبوته نظر» وليس هذا من مواطن الوقف. 


الخامسة: الخطاب الوارد شفاها فى عصر النبى يي نحو: ريا أيها الناس»» ريا أيها 
من المعدومين حال صدوره» لکن هل هو باللفظ او بدليل آحر من إجماع او قیاس؟ 
فذهب ESE E‏ وهي e‏ کک 
ر ا يوم القيامة. e O‏ 
يكون فيه حلاف عند التحقيق؛ لأنه لغة لا يتناول غير المحاطبين» وشرعا الأحكام 
عامة» إلا حيث يرد التخحصيص» كذا أفاده ابن دقيق العيد فى شرح العنوان. 


السادسة: نقل الغزالى» والآمدى» وابن الحاحب» الإجماع على منع العمل بالعام قبل 
البخت عن الحصصض > و اختلفر ا فى فدر البحت فالا كرون فالرا: إل أن بعلب الظن 
بعدمه» وقال الباقلانى: إلى القطع به» وهو ضعيف» إذ القطع لا سبيل إليه» واشتراطه 
Sa o aE a‏ 
صاحب المحصول نقلا عن الصيرفى» ولا شك أن الأصل عدم التخصيص» فيجوز 
التمسك بالدليل العام لمن كان من أهل الاجتهاد الممارسين لأدلة الكتاب والسسنة 
العارفين بهاء فإن عدم وحود الملخصص لن كان كذلك» يسو غ له التمسك بالعام» بل 
هو ف رهه الذئ ده الله ية ولا ماف ذلك در رجو ةد الخ فان رد هدا 


Esa RD RES ۰‏ و 
التقدير لا يسقط قيام الحجة بالعام» ولا يعارض أصالة عدم الوجود ظهوره”'. 
الباب الرابع 
فى الحاص والنخصيص والخصوص. وفبه مسائل" 
الأولى: فى حدهاء فقيل: الخاص هو اللفظ الدال على مسمى واحد أعم من أن 

یکون فردًا» أو نوعًاء أو صنفا رل ماد عن رة حو ر ا او دك ن 

إيراد عليهما. والخصوص هو كون اللفظ متناولاً لبعض ما يصلح له لا بحميعه» وقيل: 

هو كون اللفظ متداولا للواحد المعين الذى لا يصلح إلا له. ويفرق بين الخاص 

وا لخصوص بأن الخاص هو ما يراد به بعض ما ينظوى عليه لفظه بالوضع» والخصوص ما 

احتص بالوضع لا بالإرادة. 
وأما المحصص فيطلق على معان مختلفةء فيوصف المتكلم بكونه مخصصًا للعا» ععضنى 

أنه أراد به بعض ما تناوله» ويوصف الناصب لدلالة التحصيص بأنه خصص» ويوصف 

الدليل بأنه خصص» كما يقال: السنة تخصص الكتاب» ويوصف المعتقد لذلك بأنه 
خصص. والمراد فى هذا الباب ذكر حد التحصيص دون الخاص والخصوص والأرل 

فی حده أن يقال: هو اا و ا اناو و اه ف ع 

الخصص. 
الثانية: فى الفرق بين النسخ والتخحصيص» وهو من وجحوه» منها أن التخحصيص لا 

یکون إلا لبعض الأفراد والنسخ يكون لكلها. ومنها أن النسخ يتطرق إلى كل حكم 

ا د و ادا اي كئيرة» والتخحصيص لا يتطرق إلى 

الأولى. ومنها أنه يجوز تأحير اللنسخ عن وقتل العمل بالمنسوخ» ولا يجوز تأحير 

التحصيص عن وقت العمل بالمخصوص. ومنها أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخحرى» 

ولا جوز للتخصيص. ومنها أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته» مخلاف التخضيص فإنه 

بيات مراد باللفظ العاء: 

)١(‏ انظر: المحصول للرازى »)٠٠٥/١(‏ فوا تح الرحموت (۲۹۷/۱» ۲۹۸)» اصول الفقه للشیخ بی 
الور رهر/ 15 ۹ 

(۲) انظر: المحصول »)۳۹٦/١(‏ ونهاية السول »))۲۷٤/۲(‏ والمعتمد »)۳۳٤١/١(‏ وإحكام الآمدى 
٠۹ ۰۷/۳(‏ العضد على ابن الحاحب »)١۳١/۲(‏ والحاصل »)۳۷١(‏ التحصيل »)۳١/١(‏ 
المسودة (ص ٦‏ ١١)»ء‏ والإبھاج (۲/١۳٠)ء‏ وشرح الک وکب للمنیر (۱۹۳/۳)» شرح الى على 
جمع الحوامع .)٠۲١/۲(‏ 


ET E DS خعصر إرشاد الفحول‎ 

القالغة: احتلفوا فى القدر الذى لابد من بقائه بعد التخحصيص على مذاهب: 

الأول: أنه لابد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام» وإليه ذهب أكثر أصحاب 
الشافعى» وإليه مال الجوينى» واختاره الغزاى» والرازى. 

والغانى: أن العام إن كان مفردا كمن والألف واللام» نحو: اقتل من فى الدار» 

واقطع السارق» جاز التحصيص إلى أقل المراتب» وهو واحد؛ لأن الاسم يصلح لهما 

جميعًاء وإن كان بلفظ احمع كالمسلمين حاز إلى أقل الجمع» وذلك إما ثلائة أو اثنان 
على الخلاف» قاله القفال الشاشى» وابن الصباع. 

القالث: التفصيل بين أن يكون التحصيص بالاستفناء والبدلء فيجوز إلى الواحد وإلا 
فلاء قال الز ركشى: حكاه ابن المطهر. 

الرابع: أنه جوز ! ل قل الحمع مطلقاء > حکاه ابن برهان وغیره. 

الخامس: أنه جوز إلى الواحد فی هيع ألفاظط العموم» وهو الذى احتاره الشافعى» 
ونسب إلى الجمهور. 

الرابعة: احتلفوا فى الملحصص على قولين حكاهما القاضى فى الملخص» وابن برهان 
فى الوجيز: أحدهما: أنه إرادة المتكلم والدليل كاشف عن تلك الإرادة. وثانيهما: أنه 
الدليل الذى وقع به التخحصيص» واختار الأول ابن برهان» وفخر الدين الرازى فى 
حصوله» والحق أن المخصص حقيقة هو المتكلم» لكن لما كان المتكلم يخصص بالارادة 
ا التحصيص إا لى إرادتهء فجعلت الارادة خصصة» نم حعل فال على إرادته» وهر 
الدليل اللفظى أو غيره خصصا فى الاصطلاح. 

الخامسة: التحصيص بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة والتخصيص لهماء ذهب 
الجمهور إلى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب» وذهب بعض الظاهرية إلى عدم حوازه 
وحعل ابن الحاحب الخلاف فى هذه المسألة لأبى حنيفة» وأبى بكر الباقلانى» وحكى 
عنهم أن الخاص إن كان متأحرًا» وإلا فالعام ناسخ» وهذه مسألة لا احتصاص لها 
بتخحصيص الكتاب» كذلك يجوز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب عند جمهور أهل العلم 
وعن أحمد روايتان» وعن بعض أصحاب الشافعى المنع» وهو قول بعض المتكلمين. قال 
خر ل و ن و كر السة قتي فا لكاب و لكات ل فض غا السهة 
ولا وجه للمنع» ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة إجماعاء كذا قال الأستاذ 
أبو منصور. 


CS ASE aa Y۲‏ فض إرشاة الفخول 
وقال e‏ غرف ان وألحق أبو منصور بالتواتر الأحبار التى يقطع 
بصحتهاء ويجوز خصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة» وهو محمع عليه» وعن داود 
آنهما يتعارضان» ولا يبنى أحدهما على الآحرء ولا وجه لذلك. واحتلفوافی جحواز 
تخصيص الكثاب العزيز بخبر الواحد» فذهب الجمهور إلى جوازه مطلقاء وذهب بعض 
الحنابلة إلى المنع مطلقاء وحكى ذلك عن طائفة من المتكلمين» والفقهاء» وطائفة من 
أهل العراق. وذهب عيسى بن أبان إلى الجواز إذا كان العام قد حص من قبل بدليل 
ای تا کان ا وهب لاض اي ر ال ا 
والحق ما ذهب إليه الجمهورء ويدل عليه إجماع الصحابة» فإنهم حصوا قوله 
سبحانه: #إیوصیکم الله فی أولاد کہ [الساء: ]۱١‏ بقوله : رانا معشر E‏ 
نورث»» وخخضوا التوارت بالسلمين عملا بقولة: رلا يرت امسلل الكافن N‏ 
يدل على جوازه دلالة بينة واضحة ما وقع من أوامر الله عز وحل باتباع نبيه ل من 
غير تقييد» فإذا حاء عنه الدلیل» کان اتباعه واحباء وإذا عارضه عموم قرآنی کان سلوك 
يقة الحمع ببتاء العام على الخاص متحتمًا ودلالة العام على أفراده ظنية وليست 
قطعية» فلا وجه لمنع تخصيصه بالأحبار الصحيحة الآحادية» وهكذا يجوز التخحصيص 
لعموم الكتاب وعموم المتواتر من السنة ما ثبت من فعله ية إذا لم يدل دليل على 
احتصاصه به كما يجوز بالقول» وهكذا جوز التخصيص تقریر وقد تقدم البحث 
فی فعله يي وفى تقريره فى مقصد السنة عا يغنى عن الإعادة 


السادسة: فی التخصيص بالقياس» و ذهب الجمهور ا جوازه» وهر قول ا 
حنيفة» والشافعى» ومالك» وأحمدى وأبی اخسن البر ى والأشعرى» ودهب طائفة 
TY £ )‏ 
من المتكلمين» وفى رواية الإمام أحمد. والأشعرى» إلى المنع مطلق". 
السابعة: فى التحصيص بالإجماع. قال الآمدى: لا أعرف فيه حلافاء وكذا حكى 


(۱) حدیث صحیح» رواه البخاری »)1۷٦٤( )٥۱/۱۲(‏ ومسلم »)۱٩۱٤( )۷٤/۱۱(‏ وأبو داود 
N E a OY O £) a (۹۰4) (°)‏ 
۷۱) وابن ماحة .)٩۱۲ »٩۱۱/۲(‏ 

(۲) انظر: المحصول للرازى »))۳٠١/١(‏ الإحكام للآمدى (۷۲/۲٤ء‏ ۷۷)» E‏ 
»)١۲۲ ۱۱٤/۲(‏ نهاية السول للاسنوی »)٤٦۳ »٤٥۹/۲(‏ فواتح FAN)‏ 
۲) اللمع لأبی إسحاق الشیرازی (ص۸١).‏ 

(۳) انظر: المستصفی للغزالی »)۱۳٤/۲(‏ وإحکام الآمدی ( .)٤۹۲ ۰٤۹۱/۲‏ 


ختصر إرشاد الفحول ET NCO UNE Re ad‏ 
الإجماع عليه الأستاذ أبو منصور. وقال: ومعناه أن يعلم بالإجماع أن المراد باللفظ العام 
بعض ما يقتضيه ظاهره» وفى الحقيقة يكون التحصيص بدليل الإجماع لا بنفسه» وهر 
الحق» وجعل الصيرفى من أمثلته قوله تعالى: «إإذا نودى للصلاة من يوم اججمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله ل و مر غل آل ج ع دور ا 
الفامنة: فى التحصيص .مذهب الصحابى» ذهب الجمهور إلى أنه لا بخصص عذهب 
الصحابى» وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجوز التخحصيص به على خحلاف بينهم فى 
ذلك» فبعضهم يخصص به إن كان هو الراوى للحديث»› والحق عدم التخحصيص .مذهبه» 
وإن كانوا جماعة ما لم يجمعوا على ذلك فيكون من التحصيص بالإجماع؛ لأن الحجة 
ا هرف الع رد هت اجان ا ي ا رر وص ا 
الباب الحخامس 
فى المطلق والمقيد ٠‏ وفيه بحثان 
البحث الأول 
فى حدهماء أما المطلق» فقیل: فى حده ما دل على شائع فى حنسه» ومعنى هذا أن 
يكون حصة محتملة لحصص كثيرة نما يدرج تحت أمر» وقيل غير ذلك» ولا بخلو عن 
ايراد عليه. أما المقيدء فهو ما يقابل المطلق» ويقال: هو ما دل لا على شائع فى جنسه 
فتدحل فيه المعارف والعمومات كلهاء وقيل: هو ما دل على الماهية بقيد من قيودهاء أو 
کان له دلالة على شىء من القيود. 
[ البحث الثانى 
إن الخطاب إذا ورد مطلقا لا مقيدًا حمل على إطلاقه» وإن ورد مقيدًا حمل على 
ENE E E E‏ 
الأول: أن يختلفا فى السبب والحكم فلا يحمل أحدهما على الأخحر بالاتفاق. 


»)۲٠١ضص( اللمع للشیرازیى‎ »)٤۷۸ »٤۷۷/۲( انظر: الإحکام فى أصول الأحکام للآمدی‎ )١( 
0۷/0 فول راز‎ 

(۲) انظر: المحصول للرازى »)4١١ »٤٤۹/١(‏ وإحكام الآمدى »)٤۸١ »٤۸٥/۲(‏ ونهاية السول 
للاسنوی »)٤۸٤ »٤۸۰/۲(‏ مختصر ابن اللحام (ص۲۳١)»‏ فواتح الرحموت .)٠٠١/١(‏ 

(۳) انظر: إحکام الأحکام (۳۲۲/۲۳)» شرح تنقيح الأصول (ص٦٦۲)»‏ مختصر ابن اللحام 
(ص »)١ ۲١‏ شرح جمع الحوامع للمحلى مع البنانى »)٤۷/۲(‏ إرشاد الفحول .)٤/۲(‏ 


E BESRE E ٤‏ ا الفحول 

القانن" أن يتفقا فى السيب والحكم» وجل أحدها عل الاجر انه وبه قال ابو 
حنيفة» ورحح ابن الحاحب وغیره أن هذاالجحمل هو بيان للمطلق» أى دال على أن 
مراد بالمطلق هو المقيدء وقيل: إنه يكون نسخاء والأول أولى» وظاهر إطلاقهم عدم 
الفرق بين أن يكون المطلق متقدمًا أو متأحرًاء أو حهل السابق» فإنه يتعين الحمل. 

الغالث: أن يختلفا فى السبب دون الحكم» كإطلاق الرقبة فى كفارة الظهار وتقييدها 
بالإبعان فى كفارة القتل» فالحكم واحد» وهو موجحب الإعتاق مع كونهما سببين 
مختلفين» وهذا القسم هو موضع الخلاف» فذهب كافة الحنفية إلى عدم جحواز التقييد» 
وحكى عن أكثر المالكية» وذهب جمهور الشافعية إلى التقييد» وذهب جماعة منهم إلى أنه 
يجوز تقييد المطلق بالقياس الصحيح على ذلك المقيدء» ولا يخفى أن اتحاد الحكم بين المطلق 
والمقيد يقتضى حصول التناسب بينهما بجهة الحمل» فالحق ما ذهب إليه القائلون 
E‏ 

الرابع: أن يختلفا فى الحكم» ولا حلاف فى أنه لا يحمل أحدهما على الآحر بوجه 
من الوحوه» سواء كانان مثبتين أو منفيين أو مختلفين» اتحد سببهما أو احتلف» وقد 
کک ھا د ھا ن الان اه ا ایی 

الاب السادس 
فى المجمل والمبين وفيه فصول 
الفصل الأول فى حدهما 

فالمجمل فى اللغة المبهم» من أجمل الأمر إذا أيهم. وفى الاصطلاح له حدود ولا تخلو 
عن إيراد عليهاء والأولى أن يقال: هو ما دل دلالة لا يتعين. المراد بها إلا .ععين» سواء 
كان عدم التعين بوضع اللغة أو يعرف الشرع أو بالاستعمال. وأما المبين» فهو فى اللغة 
المظهر من بان إذا ظهر» وفى الاصطلاح هو الدال على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه 
)١(‏ انظر: الملحصول )٠ »٤٥۷/١(‏ المعتمد (۲۸۸/۱» ۲۹۱)» وشرح التلويح على التوضيح 

(7 کن ا رار لار‎ E TOS) 
المحمل لغة: المجحموع» يقال: أجملت الشىء جعته. واصطلاحًا: مالم تتضح دلالته. وانظر:‎ )۲( 

لمصباح المنير »)١١١/١(‏ والمعتبر (ص۳۳۸)» ومختصر ابن الحاحب »)٠١۸/۲(‏ وتيسير الوصول 

(4۸۱/۲)» إحکام الآمدی »)١٤ ۱١/۲(‏ المستصفی »)۳٣۳ »۳۹٠۰/۱(‏ اللمع للشیرازى 

( ص۰۲۷ ۲۸)» ختصر ابن اللحام (ص٣١۲١» »)١۲۷‏ المحصول للرازى »)٤٦۳/١(‏ إرشاد 

.)۲٠/۲( الفحول‎ 


ختصر إرشاد الفحول PTO AOS E O O OO‏ 
فى الدلالة على المرادء ويطلق ويراد به الدليل» ويطلق على الفعل المبينء لأحل ذلك 
احتلفوا فی تفسیره. 
الفصل النانى 

الإجمال واقع فى الكتاب والسنة. قال الصيرفى: ولا أعلم أحدا أبى هذا غير داود 
الطاهرى. قال الماوردى والرويانى: يجوز التعبد بالخطاب المحمل قبل البيان؛ لأنه ل 
بعث معاذا إلى اليمن وتعبدهم بالتزام الزكاة قبل بيانها. قال أبو إسحاق الشیرازى: 
حكمه التوقف فيه إلى أن يفسر» ولا يصح الاحتجاج بظاهره فى شىء يقع فيه النزاع 

الفصل الثالت 

الإجماع يكون فى حال الإفراد أو الت ركيب» والأول إما أن يكون بتصريفه نحو قال 
من القول والقيلولةء والمحتار للفاعل والمفعولء وإما أن يكون بأصل وضعه» فإما أن 
تكون معانيه متضادة كالقرء للطهر والحيض» والناهل للعطشان والريان» أو متشابهة غير 
متضادة» فإما أن يتناول معانى كثيرة بحسب حصوصياتها فهو المشترك وإما بحسب 
معنى تشترك فيه فهو المتواطىءء والإجمال يكون فى الأفعال كعسعس .ععنى أقبل» 
وأدبر» ويكون فى الحروف كتردد الواو بين العطف والابتداء. 

واما فی حال الت رکیب» فکما فی قوله تعالی: أو ي رای غ 
[البقرة: TTY‏ لتردده بين الزوج والوالى» ويكون أيضًا فى مرجع الضمير» وفى 
ا yS‏ 
E E TC NE‏ من الأوامر بصيغة الخبر» كقوله 
تعالی : #والجروح قصاص 4 [المائدة: »)]٤١‏ وقوله: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن 4 
[البقرة: ۲۲۸]» فذهب الجمهور إلى أنها تفيد الإيحجاب» وقال آحرون: يتوقف فيها 

۲ 

٤ ا‎ 


الفصل الرايع 


(۱) حدیث صحیح» رواه ابو داود (۱۰۱/۲)» والترمذی (۲۰/۳)» والنسائی »)۲٦/(‏ وابن ما 
»)٥۷7/١(‏ والحاكم فى المستدرك »)۳۹۸/١(‏ والدارقطنى »)۹٤/۲(‏ وفى العلل »)۸١/١(‏ 
وقال ابن عبد البر فى التمهيد: إسناده متصل صحيح تابت. 

(۲) انظر: المعتمد لأبى الحسين البصرى (۳۰۷/۱)» وفواتح الر هوت شرح مسلم الثبوت (۳۳/۲). 


JT SA OE SOONER AOR ONE SAASEES ل۳۲‎ 

الأول: بيان التأكيد» وهو النص الحلى الذى لا يتطرق إليه تأويل» كقوله تعالى فى 
صوم التمتع: إفصيام ثلاة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) 
[البقرة: ٩٦‏ وسماه بعضهم بيان التقرير. 

الغانى: النص الذى ينفرد بإدراكه العلماء كالواو وإلى فى آية الوضوي فإن هذين 
الحرفين متضادين لمعان معلومة عند أهل اللسان. ٠‏ | 

القالث: نصوص السنة الواردة E‏ كالنص على ما يخرج عند 
الحصاد مع قوله تعالى: #وآتوا حقه يوم حصادهي [الأنعام: »]٠١١‏ ولم يذكر فى 
القرآن مقدار هذا الحق. 

الرابع: نصوص السنة المبتدأة ما ليس فى القرآن نص عليها بالإجمال ولا بالتبيين» 
ودليل كون هذا القسم من بيان الكتاب قوله تعالى: و آتاکم الرسول فخذوه وما 
نهاکم عنه فانتهوا) ا لحشر: ۷]. 

الخامسن: بيان الإشارة» وهو القياس المستنبط من الكتاب والسنة» مل الألفاظ التى 
استنبطت منها المعانى» وقيس عليها غيرهاء كإلحاق المطعومات فى باب الربويات 
e ON ENC OLE a‏ 
وتعالى أهل التكليف بالاعتبار والاستنباط والاحتهاد» وقد ذكر المراتب الخمس الإمام 
الشافعى فى أول: الرسالة واعترض عليه قوم بإهماله قسمين» وهما الإجماع وقول 
للجتهد إذا انقرض عصره وانتشر من غير نكير. قال الز ركشى فى البحر: إنغا أهملهما؛ 
لأن كل واحد منهما إنما توصل إليه بأحد الأقسام اللخمسة. 

الباب السايع 
فى الظاهر والمؤول » وفيه ثلاثة فصول ٠‏ 
الفصل الأول فى حدهما 

فالظاهر فى اللغة هو الواضح» ولفظه يغنى عن تفسيره» وقال الغزالى: هو المتردد بين 

أمرين» وهو فى أحدهما أظهرء وكان الشافعى يسمى الظاهر نصًاء والتأويل من آل 


)١(‏ انظر: القاموس المحیط (۸۲/۲» »)۳۳٠/۳‏ المستصفى »)۳۸١ »۳۸٤/١(‏ إحكام الآمدى 
(۷۳/۳)» لسان العرب (۳۲/۱۱)» المقاییس »)٠١۹/۱(‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الوت 
(۲/(. 


تختصر إرشاد الفحول Ah ih EOE E TEE‏ 
يؤول إذا رحع» واصطلاحا صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله» وهذا يتناول 
التأويل الصحيح والفاسد» فإن قيدت الحد بلفظ بدليل يصيره راححُّاء كان تعريفا 
للتأويل الصحيح» فإن الفاسد يكون بلا دليل أو مع دليل مرحوح أو مساو. والظاهر 
دليل شرعى يجب اتباعه والعمل به بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ. 
الفصل النادى 
فیما يده الأول وهو قسمان 

أحدهما علم الفروع» ولا حلاف فى ذلك. الثانى الأصول» كالعقائد وأصول 
الديانات وصفات البارى عز وحل. وقد اخحتلفوا فى هذا على مذاهب: 

الأول: أنه لا مدحل للتأويل فيهماء بل يجرى على ظاهرهاء ولا يؤول شىء منهاء 
زهدا قل اة 

الثانى: أن لها تأويلاء ولكنا مسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل» قال 
ابن برهان: وهذا مذهب السلف. قلت: وهذا هو الطريقة الواضحة والمنهج المصحوب 
بالسلامة عن الوقوع فى مهاوى التأويل لما يعلم تأويله إلا الله» وكفى بالسلف الصالح 
قدوة لمن أراد الاقتداء» وأسوة لمن أحب التأسى على تقدير عدم ورود الدليل القاضى 
بالمنع من ذلك» فكيف وهو قائم موحود فى الكتاب والسنة. 

الغالث: أنها مؤلة. 

قال ابن برهان: والأول من هذه المذاهب باطل» والآحران منقولان عن الصحابة» 
ونقل هذا المذهب الثالث عن على» وابن مسعود» وابن عباس» وأم سلمة . 

الفصل الثالت 
فی شروط التأویل 

الأول: أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الشرع» 
وکل تأويل حرج عن هذا فليس بصحيح. 

الثانى: أن يقوم الدليل على أن للمراد بذلك اللفظ هو المعنى الذى حمل عليه إذا كان 
)١(‏ قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء: ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر 


على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب تعالى» والذى نرتضیه رايا وندين لله به عقدا اتباع 
سلف الأمة. وانظر: إرشاد الفحول للش وكانى .)٤۸/۲(‏ 


NNE aS ga OE E a ۲۸ 


الغالث: إذا كان التأويل بالقياس» فلابد أن يكون جليًا لا حفيًا. 

الباب الثامن 

aa E 

فى المنطونق والمفهوم 
وفيه أربع مسائل: 

الأولى فى حدهما 
طرق ما دل عل الط ف ل اطي ای کون کا للد کور و خا بد 
أحواله. والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا فى حل النطق» أى يكون حكمًا لغير المذكور 
e‏ من أحواله. والحاصل أن الألفاظل ا للمعانى الملستفادة منها فتاره یستفاد 
منها من جهة النطق تصريحاء وتارة من حهته تلويحاء فالأول المنطوق والفانى المفهوم» 
والمنطوق قسمان: الأول: ما لا بحتمل التأويل» وهو النص. والفانى مايحتمله» وهو 
الطاهرء والأول a O‏ وعير صریح 
إن دل عليه بالالتزام. وغير الصريح ينقسم ل دلالة اقتضاء وإععاء وإشارة فدلالة 
الاقتضاء هى إذا توقف الصدق أو الصحة ال أو الشرعية عليه مع كون ذلك 
مقصود المتكلم» ودلالة الإبعاء أن يقترن اللفظ بحكم لو لم يكن للتعامل لكان بعيدًاء 
وسيأتى بيان هذا القياس. ودلالة الإشارة حيث لا يكون مقصودًا للمتكلم. 
والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة» فمفهوم الموافقة حيث يكون 
السكوت عنه موافقا للملفوظ به» فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به» فيسمى فحوى 
ا لخطاب» وإن کان مساویا له» فیسمی حن الخطاب. 

الثانسة مفهوم المخالفة 
وهو حيث يكون المسكوت عنه الفا للمذكور فى الحكم إثباتا ونفيًاء فيثبت 
للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به» ويسمى دليل الخطاب» وجيع مفاهيم المخالفة 
حجة عند الجمهور إلا مفهوم اللقب» وأنكر أبو حنيفة الجميع» والصحيح أنه حجة من 
ا اا کی ا ی و ا ای ی کی و ی ی 


)١(‏ انظر: إحكام الآمدى “(٤ ATI)‏ لاسر ازى ( ص٤‏ ۲› 2 ونهاية 2 الاسنوی 
BS‏ 


ختصر إرشاد الفحول Nh ia EC O A‏ 
ا و کال ب ا ا ل يكن ار م ولال ا دا كان عن 
جنسه؟ قال الجوینی : الفهوم المذكور يرتقى إلى أن يكون دليلا قطعيًاء وقيل: لا يرتقى 
إلى ذلك» وحكم المفهوم حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. 
النالثة 

الأول: أن لا يعارضه ماهو أرحح منه من منطوق أو مفهوم موافقة» وإن عارضه 
ان ا وم ال اش: 

الغانى: أن لا يكون المذ كور قصد به الامتنان» كقوله تعالى: إلتأكلوا منه لحمًا 
طريًا [النحل: »)]١٤‏ فإنه لا يدل على منع اكل ما لیس بطرى. 

الغالث: أن لا يكون المنطوق حرج حوابًا عن سؤال متعلق بحكم خحاص» ولا حادثة 
حاصة بالمذكور. 

الرابع: أن لا يكون المذ كور قصد به التفخحيم وتأكيد الحال» كقوله ٌ: «لايجل 
لامراًة تۆمن بالله واليوم الآحر أن ا فان التقييد بالإعان لا مفهوم له وإما دک 

الو د ف ا ی و 
كقوله تعالى: إولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد4 [البقرة: ۷ فان 
قوله: لإفى المساجد لا مقهوم له؛ لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقا. 

السادس: أن لا يظهر من السياق قصد الت لتعميم» فإن ظهر فلا مفهوم له» کقوله 
تعالی: #والله على کل شىء قدير# [البقرة: ۲۸٤‏ للعلم بأن الله سبحانه قادر على 
المعدوم والممكن وليس بشىءء» فإن المقصود بقوله: #على كل شىء4 التعميم. 

السابع: أن لا يعود على أصله الذى هو المنطوق بالإبطالء أما لو كان كذلك» فلا 
يعمل به. 
حجور كم [النساء: ۲۳]» فإن الغالب كون الربائب فى الحجورء فقيد به لذلك لا 


(۱) حدیث صحیح» رواه مسلم )۱٤۹۰( )۱٦٤/۱۰١(‏ من حديث عائشة وحفصة. 


e ۹‏ #حصر إرشاد الفحول 
أن حكم اللاتى لسن فى الححور بخلاقه» ونح ذلك كثير فى الكتاب والستة: 
الرابعة فى أنواع مفهوم المخالفة 
٠‏ مفهوم الصفة» وهى تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف» نحو: رفى 
ئمة الغنم زكاة»» والمراد بالصفة عند الأصوليين تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخحر 
م 
البيانء وإنما بخص الصفة بالنعت أهل النحو فقط» وعفهوم الصفة أحذ الجمهورء وهو 
الحق لما هو معلوم من لسان العرب أن الشىء إذا كان له وصفان فوصف بأحدهما دون 
الأحر» كان المراد به ما فيه تلك الصفة دون الآحر. وقال أبو حنيفة وأصحابه وبعض 
الشافعية والمالكية: إنه لا يؤحذ به ولا يعمل عليه» ووافقهم من أئمة اللغة الأخحفش» 
وابن فارس» وابن جنی. _ 
الثانى: مفهوم العلة» وهو تعليق الحكم بالعلة» نحو: حرمت الخمر لإسكارهاء 
والفرق بين هذا والنوع الأولء أن الصفة قد تكون علة وقد لا تكون علة بل متممة» 
والخلاف فيه وفى مفهوم الصفة واحد» قاله الباقلانى. 


القالث: مفهوم الشرط» والشرط ما دحل عليه أحد الحرفين: إن أو إذاء أو مايقوم 
مقامهما مما يدل على سببية الأول ومسببية الثانى» وهذا هو الشرط اللغوى» وهو المراد 
هنا لا الشرعى ولا العقلى» وبه قال أكثر الحنفية ومعظم أهل العراق. 

الرابع: مفهوم ادد وهو تعليق الحكم بعدد خصوص. فإنه يدل على انتفاء الحكم 
فيما عدا ذلك العددء زائدا كان أو ناقصًاء وقد ذهب إليه الشافعى» وأحمد وبه قال 
مالك» وداود الظاهرى» وصاحب الهداية من الحنفية» ومنع من العمل به المانعون .عفهوم 
الصفة والحق ما ذهب إليه الأولون» والعمل به معلوم من لغة العرب والشرع. 


الخامس: مفهوم الغاية» وهو مد الحكم بإلٰى و حتی› وغاية الشىء آخحره» ولل 
العمل به ذهب e‏ والباقلانی› والغرالى» وحکی ابن برهان وغيره الاتفاق عليه 
ولم يحالف فى ذلك إلا طائفة من الحنفية والآمدى» ولم پتمسكوا بشىء يصلح 
للتمسك قط بل صمموا على منعه طردا لباب المنع من العمل بالمفاهيم» وليس ذلك 


هھ 


پەس > 
السادس: مفهوم اللقب» وهو تعليق الحكم باسم العلم نحو: قام زيد» واسم النوع 


مختصر إرشاد الفحول Eh i O CTT e‏ 
تحو: فى الغنم زكاة ولم يعمل به أحد إلا أبو بكر الدقاق. قال ابن فورك: وهر 
الأصح. 

السابع: مفهوم الحصر» وهو أنواع أقواها ما وإلاء نحو: ما قام إلا زيد» وبكونه من 
قبيل المنطوق» جزم أبو إسحاق الشيرازى فى الملخص» ورححه القرافى فى القواعد» 
يأت من لم يعمل به بحجة مقبولة. 

الغامن: مفهوم الحال» أى تقييد الخطاب بالحال» وهو من مفاهيم الصفة؛ لأن المراد 
الصفة المعنوية لا النعت. 


التاسع: مفهوم الزمان» كقوله: #الحج أشهر معلومات# [البقرة: ۱۹۷]» وهو 
حجة عند الشافعى» وهو فى التحقيق داحل فى مفهوم الصفة باعتبار متعلق الظطظرف 
المقدر» كما تقرر فى علم العربية. 

العاشر: مفهوم المكان» نحو: حلست أمام زيد» وهو حجة عند الشافعى» وهو أيضًا 
راحع إلى مفهوم الصفة. 

الاب التاسع 
فی النسخ » وفبه مسائل 
الأولى فى حدا"“ 

وهو فى اللغة الإبطال والإزالة» ويطلق ويراد به النقل والتحويل» والأكثر على أنه 
ف ا لوقل لعا 4 تة تى .ول الاد 
AEE Oa,‏ 


)١(‏ انظر: العضد على ابن الحاجحب »)۱۸٦/۲(‏ نهاية السول »)١٠١/۲(‏ تيسير الوصول 
(۱۰۳۸/۲)» الإبهاج لابن السبکی »)۲٤۸/۲(‏ والعد على العضد »)۱۸١/۲(‏ كشف الأسرار 
5 وضولا الأضرل 4009 المتفى 605۷/١‏ تهابة الل للاسوى 
»)٥٤۸/۲(‏ ختصر ابن اللحام (ص٣۳١)»‏ المعتمد للبصرى »)٠٠١ ›»۳٦٤/١(‏ إحكام الآمدى 
0۰١ /۳(‏ المحصول .)٥۲١ »٥۲٥/۱(‏ 

(۲) قال صاحب المقاييس: أصله واحد» إلا أنه ختلف فى قياسه رفع شىء وإأبات غيره مكانه» 
وقيل: قياسه تحويل شىء ل شىء» ومنه نسخ الكتاب» ومنه تناسخ الأزمنة والققرون. معجم 
المقاییس لابن فارس )٤٠١ »٤۲٤/٥(‏ .معناه. 


SLL E NOSSO ee SS ۳Y 
الاصطلاح له حدود لا تخلو عن إيراد عليهاء والأولى أن يقال: هو رفع حكم شرعى‎ 
الثانية‎ 
النسخ جائز عقلاء واقع سمعا بلا حلاف فى ذلك بين المسلمين رق ب‎ 
كونه فى الكتاب أو السنة» وقد حكى جماعة من أهل العلم اتفاق أهل الشرائع عليه»‎ 
فلم يبق فى المقام ما يقتضى تطويل المرام إلا ما يروى عن أبى مسلم الأصفهانى» قال:‎ 
إنه حائز غير واقع» وإذا صح هذا عنه» فهو دليل على أنه جاهل لهذه الشريعة المحمدية‎ 
الثالنة‎ ) 

وللنسخ شروط: 

الأول: أن يكون المنسوخ شرعيًا لا عقليًا. 

الغانى: أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرًا عنه» فإن المقترن كالشرط 
ا وا جم اا سا 

الثالث: أن يكون النسخ بشر ع» فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخاء بل سقوط 
الرابع: أن لا يكون المنسوخ مقيدًا بوقت» وإلا فلا يكون انقضاء ذلك الوقت نسخا 
٤ ) ۴‏ 

الخامس: أن ن کون افاس مهل سوح فى لو أو قوی منه. 

السابع: أن يكون نما يجوز نسخه» فلا يدحل النسخ أصل التوحيد؛ لأن الله سبحانه 
بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال» ومثل ذلك ما علم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقت. 

٠٠ الرايعة‎ ) 

e سواء عمل‎ TT TTT 
) کاستقبال بيت المقدس» أو بعضهم كفرض الصدقة عند مناجاة الرسول ي‎ 


HÛ HÊ O PT PTO CPP TET ETEK ختصر إرشاد الفحول‎ 


آنه لا ر يشترط فى النسخ أن يخلفه بدل»ء وإليه ذهب الجمهور» وهو الحق الذى لا 
سترة به» النسخ فى هذه الشريعة المطهرة لأمور معروفة لا إلى بدل» ومن 
ذلك نسخ تقديم الصدقة بين يدى مناجاة الرسول» ونسخ ادحار لحوم الأضاحى» 
ونسخ تحريم الباشرة بقوله سبحانه: لإفالآن باشروهن4 [البقرة: ۱۸۷]» ونسخ قيام 
السادسة 
لا حلاف فى جواز نسخ القرآن بالقرآن» ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة 
وحواز نسخ الأحاد بالمتواتر» وأما نسخ القرآن أو المتواتر من السنة بالآحادء فقد وقع 
الخلاف فى ذلك فى الحواز والوقوع» أما الحواز عقلا فقال به الأكثرون» وأما الوقو ي 
فذهب الجمهور كما حكاه ابن برهان وابن الحاحب وغيرهما إلى أنه غير واقع» وذهب 
جماعة من آهل الظاهر إلى وقوعه» وه زواية عن أده وهو الحق» وما يرشدك إلى 
PE E i EER‏ 
جاء رافعا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه» وذلك ظنى وإن كان دليله قطعيًا» فالمنسوخ 
إغا هو هذا الظنى لا ذلك القطعى» فتأمل هذا. 
السابعة 
يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الجمهور»ء وهو مذهب أبى حنيفة وعامة 
المتكلمين» وذهب الشافعى فى عامة كتبه كما قال ابن السمعانى» إلى أنه لا يجوز نسخ 
القرآن بالسنة بحال» وإن كانت متواترة» وبه حزم الصيرفى والخفاف» وقد استنكر 
جماعة من العلماء ما ذهب إليه الشافعى من المنع» حتى قال الكيا الهراسى: هفوات 
الكبار على أقدارهم» ومن عد خطؤه عظم قدره. قال: وكان عبد الجبار كثيرًا ما ينظر 
مذهب الشافعى فى الأصول والفروع» فلما وصل إلى هذا الموضع قال: هذا الرحل 
كبير» ولكن الحق أكبر منه. قال: ولم نعلم أحدا منع من جحواز نسخ الكتاب بخبر 
E e e‏ ا 
بعلو قدره» وهو الذى مهد هذا الفن ورتبهء وأول من أحرحه»ء قالوا: لابد أن يكون 
لهذا القول من هذا العظيم حمل فتعمقوا فى امل ذكروها. انتهي 
ولا جخفاك أن السنة شرع من الله عز وحل» كما أن الكتاب شرع منه سبحانهء 


٣ 
ھ کد‎ 
ر‎ 


O A:‏ خقصر إرشاد الفحول 
قال تعالى: #ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا [الحشر: ۷]» وأمر 
ا ر ی ی و ا ل ع ا ا عنه بوتا 
على حد ثبوت الكتاب العزيز حكمها حكم القرآن فى النسخ وغيره» وليس فى العقل 
مايعنع من ذلك ولا فى الشرع» ومن جملة ما قيل إن السنة فيه نسخت القرآن قوله: 
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت# [البقرة: [٠۸٠١‏ الآية» وقوله: إوإن فاتكم 
شىء من أزواجكم إلى الكفار# [الممتحنة: ]١١‏ الآية» وقوله: #قل لا أجد فى ما 
أوحى إلى حرم [الأنعام: ١٠١‏ الآية» فإنه منسوخة بالنهى عن أكل كل ذى ناب 
من السباع» وخلب من الطير. ٠‏ 


وقوله: #حرمت علكيم الميعة# [المائدة: ۳]» فإنها منسوخة بأحاديث الدباغ على 
نزاع طويل فى كون ما فى هذه الآيات منسوخا بالسنة. وأما نسخ السنة بالقرآن» 
فذلك جائز عند الجمهور. قال السمعانى: إنه الأولى بالحق» وحزم به الصيرفى» ولا وجه 
للمنع قط» ولم يأت فى ذلك ما يتثبت به المانع لا من عقل ولا من شرع» بل ورد فى 
الشرع نسخ السنة بالقرآن فى غير موضع» فمن ذلك قوله تعال: #قد نرى تقلب 
وجهك فى السماء [البقرة: ]١٤ ٤‏ الآية”» وكذلك نسخ صلحه ييل لقريش على أن 
oT ۴ ۰‏ ۲( 
يرد لهم النساء بقوله تعالى: «إفلا ترجعوهن إلى الكفار [الممتحنة: )]١٠١‏ ونسخ 
تحليل الخمر بقوله تعالى: «إإغا الخمر والميسر# [المائدة: .۹ الآية. 


الثامنة 


)١(‏ قال الحازمى: اتفق الناس على أنه مي قبل أن يؤمر بالتوحه نحو الكعبة» كان يصلى إلى بيت 
المقدس» تم نزلت آية النسخ» واحتلفوا فی قولین» فقیل: بالسسنة» وهو مذهب من یری نسخ 
السنة بالقرآن» وتمسكوا بظواهر الأحاديث» وقيل: بالقرآن» روى عن ابن عباس» قال: أول ما 
نسخ من القرآن نما ذكر لنا شأن القبلةء قال تعالى: #ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه 
الله [البقرة: »]١٠١‏ فاستقبل رسول الله ييي فصلى نحو بيت المقدس» فنسخها الله بقوله: 
لإومن حيث حرجت فول وحهك شطر المسجد الحرام# [البقرة: (FA‏ 
قال الز ركشى: وظاهر كلام الشافعى هذاء وهو ظاهر قوله تعالى: وما حعلنا القبلة التى كنت 
عليها [البقرة: »]١ ٤١‏ فالضمير فى إجعلنا يعود على الله تعالى. وانظر: المعتبر (ص۸١۲).‏ 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربى »)۸۸٥/۲(‏ والمصفی (۲۱۳)» والنحاس »)۲۴٢(‏ والبارزى 
(۳۱۰)» وزاد المسیر (۲۳۷/۸)» والإيضاح (۲۷۲). 

)۲( انظر : الناسخ والمنسوخ لابن لغري c(AIY)‏ ا «(ot‏ والخبر رواه ابو ٻو 
داود «(TY4/)‏ والترمذى (/). 


ختصر إرشاد الفحول U EE SE O O‏ 
ذهب الجمهور إلى أن الفعل من السنة ينسخ القول» كما أن القول ينسخ الفعل» وقد 
وقع ذلك فى السنة كثيرًا» ومنه قوله يي فى السارق: رفإن عاد فى الخامسة فاقتلوه»» ثم 
رفع إليه سارق فى الخامسة فلم يقتله» فكان هذا الترك ناسخا للقول. وقال: ,اليب 
بالثيب جلد مائة والرحم»» تم رحم ماعزا ولم يجلده» وثبت فى الصحيح من قيامه ل 
للجنازة» نم ترك ذلك. 


الناسعة 
ق 
والسنة بالقياس؛ لأن القياس يستعمل مع عدم النص» فلا جوز آل ينسح الفض, قال 
الصيرفي: لا بقع التسخ إلا بدليلء ولا حظ للقياس فيه أصاا وقبل: يسنخ به التراتر 
رنف اا وف عار اد هرق 2 غر اس ل اال 
العاسرة 
ی اوا غل ا هل کرد ا ی ال آل رذلن لف اضف 
لر ل ا ن و و ولل اف انكر من غر ي 
الأول كزيادة وحوب الزكاة على الصلاةء فليس بناسخ لما تقدم من العبادات بلا 
حلاف» ولا يخالف فى مثل هذا أحد من أهل الإسلام لعدم التنافى» وإما أن يكون من 
ع ات اي ف ی غ ر هرر 
وذهب بعض أهل العراق إلى أنها نسخ لحكم المزيد عليه» كقوله تعالى: #حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى4 [البقرة: ۲۳۸]؛ لأنها تجعلها غير الوسطى» وهو قول 
ا ع ا ی ا کا ر کت عل ال کات وز یاد 
التغريب على الحلد وزيادة وصف الرقبة بالإبمان فاحتلفوا فيه على أقوال: 
الأول: أنه لا يكون نسخا مطلقاء وبه قالت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم. 
الثانى: نها نسخ» وهو قول الحنفية» سواء كانت الزيادة فى السبب أو الحكم. 


الثالث: إن كان المزيد عليه ينفى الزيادة بفحواه» فإن تلك الزيادة نسخ كقوله: فى 
سائمة الغنم ال زكاةء فإنه يفيد نفى الزكاة على المعلوفة» وإن كان لا ينفى لا يكون 
ا ا ا برهان و صاحب الماك وعيرهما. 


الرابع: أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه تغيرًا شرعيًاء بحيث لو فعل على حدما كان 


NN NE na hS SS ۳٦ 
یفعلھا قبلها لم یعتد به» کزیادة رکعة تکون نسخاء وإِن کان الزید عليه يصح» فعله‎ 
بدون الزيادة لم يكن نسخا كزيادة التغريب على الجلد.‎ 
الحادية عشرة‎ 

فى الطريتق القى يعرف بها كون الناسخ ناسخاء وذلك لأمور: 

الأول: أن يكون فيه ما يدل على تقدم أحدهما وتأخر الآحر» فى النزول لا التلاوة» 
فإن العدة بأربعة شهور سابقة على العدة بالحول فى التلاوة مع أنها ناسخة لها» ومن 
ذلك التصريح فى اللفظ .ما يدل على النسخ» كقوله تعالى: #الآن خفف الله عنكم 
[الأنفال: ۸]» ومثل قوله: #أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات# [المجادلة: 
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الثانى: أن يعرف ذلك بقوله ييي كأن يقول: هذا ناسخ لهذاء أو مافى معنا 
e ۰ 2‏ 3 
كقوله:«كنت نهيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروهاء”. 

الثالث: أن يعرف ذلك بفعله بء كرجه لاعز ولم يجلده". 


الرابع: إجماع الصحابة على أن هذا ناسخ» وهذا منسوخ كنسخ صوم يوم عاشوراء 
بصوم شهر رمضان. و نسح الحقوق المتعلقة با لمال بالز كاة. 
الخامس: نقل الصحابى لتقدم أحد الحكمين وتأحر الآحر» إذ لا مدحل للاجتهاد 
الاد كوا ا كودع ر م غ 6 
ذلك من دلائل النسخ» وإذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ بو جه من الوجوه» فر حح قوم 
منهم ابن الحاحب الوقف. وقال الآمدى: إن علم افتراقهما مع تعذر الجمع بينهماء 


(۱) ف ا الصدقة على الخ عه رة الرعذى ن يدنا على مرفوعا »)۳۳٣۵(‏ 
وعبد بن هید فی المنتحب (4۰))» وابن حبان ۰۱۷٦۰١ ›»۱۷٦٤(‏ ۲۲۰۸). 

(۲) حدیث صحیح» رواه مسلم (1۷۲/۲) عن بريدة» وابن ماحة )٠١۷۱(‏ عن ابن مسعود. 

(۳) حدیث صحیح» رواه البخاری »))1۸۲٥(‏ ومسلم )۱٦۹۱(‏ عن آبى هريرة مرفوعًاء ورواه 
ابحارى و ۸ت ونل ۹١‏ عن اين ان مرف رة زاك ااهاری اا 
(1۸۲۰)» ومسلم )۱٦۹۱(‏ عن جابر مرفوعا ولم یسم. 


فعندى أن ذلك غير متصور الوقوع» وإن حوزه قوم» وبتقدير وقوعه» فالواحب إما 
الوقف عن العمل بأحدهما أو التخيير بينهما إن أمكن» وكذلك الحكم فى ما إذا لم 
يعلم شىء من ذلك. 


RS N ۳۸‏ ا كۈل 


المقصد الخامس 
فى القياس وما يتصل بهء وفيه فصول 
الفصل الأول 
فى تعريف القياس 


وهو فی اللغة تقدیر شیء على مثال شیء آخر وتسویته به» وذکروا له فی 
الاصطلاح حدودا على كل حد منها اعتراضات يطول الكلام بذكرها. وأحسن ما يقال 
فى حده: استخراج مشل حكم المذكور لمالم يذكر بجامع بينهما. قال الرويانى: 
وموضوعه طلب أحكام الفرو ع المسكوت عنها من الأصول المنصوصة بالعلل المستنبطة 
من معانيها ليلحق كل فرع بأصله» وقيل غير ذلك نما هو دون ما ذکرناه. 
اا ي 
فى حجدة القياس'“ 
قد وقع الاتفاق على أنه حجة فى الأمور الدنيوية» كمافى الأدوية والأغذية 
وكذلك اتفقوا على حجية القياس الصادر منه ي وإغا وقع الخلاف فى القياس 
الري فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين إلى أنه أصل من 
أصول الشريعة يستدل به على الأحكام التى يرد بها السمع» ثم اخحتلفواء فقال 
الأكثرون: هو دليل بالشرع» وقال القفال والبصرى: دليل بالعقل» والأدلة السمعية 
وردت مؤ كدة له» وقال الدقاق: يحب العمل به بالعقل والشرع» وحزم به ابن قدامة فى . 
الروضةء وحعله مذهب أحمد بن حنبل» وذهب أهل الظاهر والنظام إلى امتناعه عقلا 
وشرعاء وإليه مال أحمد. 


ثم احتلفواء هل دلالة السمع عليه قطعية أو ظنية؟ فذهب الأكثرون إلى الأول» 
وذهب أبو حسين والآمدى إلى الثانى» وأول من باح بإنكار القياس النظام» وتابعه قوم 
من المعتزلة» وتابعهم على نفيه فى الأحكام داود الظاهرى. قال ابن عبد البر فى كتاب 


)١(‏ انظر فى بيان أنه حجة: المحصول »۲٤٠٠/۲(‏ ۲۹۹)» إحكام الآمدى »٠/٤(‏ ۷۲)» المستصفى 
»)۲٤١١ »۲۳٤/۲(‏ المعتمد للبصری »)۲٠١ »۲٠١/۲(‏ نهاية السول »٦/٤(‏ ۲۲)» مختضر ابن 
اللحام (ص »)٠١١ ء٠١ ١‏ التحرير »)٥۷٤4/۲(‏ تيسير الوصول »)١۳۲١/۲(‏ العضد على ابن 
الحاحب .)٠١/۲(‏ ) | 


ختصر إرشاد الفحول LE n O OO‏ 
حامع العلم: لا حلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة فى نفى القياس فى التوحيد 
وإثباته فى الأحكام إلا داودء فإنه نفاه فيهما جيعًا. قال الأستاذ أبو منصور: أما داودء 
فزعم أنه لا حادثة إلا وفيها حكم منصوص عليه فى الكتاب أو السنة» أو معدول عنه 
بفحوى النص ودليله» وذلك يغنى عن القياس. قال ابن حزم فى الأحكام: ذهب أهل 
اا ا E O ll‏ 

E 


وإذا عرفت هذاء فاعلم أن نفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياسًاء وإن 
کان منصوصًا على علته» أو مقطوعا فيه بنفى الفارق» بل حعلوا هذا النو ع من القياس 
مدلولا عليه بدليل الأصل» مشمولا به مندرحًا تحته» وبهذا يهون عليك الخطب» ويصغر 
عندك ما استعظموه» ويقرب لديك ما بعدوه؛ لأن الخلاف فى هذا النوع الحاص صار 
لفظيًا» وهو من حيث العنى متفق على الأحذ به والعمل عليه واختلاف طريقة العمل 
يسارم الأخلاف العتوى لاعفلا ولا شرع تم لا فى على دى لب صخي وهه 
صالح أن فى عمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهما وحصوص نصوصهما ما يفى بكل 
حادئة تحدث ويقوم ببيان كل نازلة تنزل عرف ذلك من عرف وحهله من جهله. 
الفصل الثالث 
فى أركان القياس 
وهى أربعة: الأصل» والفرع» والعلة والحكم» ولابد من هذه الأربعة فى كل قياس» 
والأصل يطلق على أمور» منها الذى يقع عليه القياس» وهو المراد هناء وقد وقع الخلاف 
فيه. قال الفقهاء: هو الحكم المشبه به. قال ابن السمعانى: هذا هو الصحيح» وقيل غير 
ذلك» وعلى الحملة الفقهاء يسمون حل الوفاق اا وحل الخلاف فرعا فالأصل هو 
المشبه به» ولا يكون ذلك إلا لمحل الحكم لا لنفس الحكم ولا لدليله. والفرع هو المشبه 
لا لحكمه. والعلة هى الوصف الحامع بين الأصل والفرع. والحكم هو ثمرة الفياس» 
وا مراد به ما ثبت للفر ع بعد ثبوته لأصله. 
N a‏ فى الأصل: 
الأول: أن يكون الحكم الذى أريد تعديته إلى الفرع ثابتا فى الأصل. 


الثانى: أن يكون الحكم الثابت فى الأصل شرعيًا لا عقليًا ولا لغويًا. 


E E E O 4 

الثالث: أن يكون الطريق إلى معرفته سمعية. ) 

الرابع: أن يكون الحكم ثابتا باللص» وهو الكتاب أو السنة. 

الافس: ان ل يکرو الأمل الهس عله دعا لال اخ وال دعي المجهرن 
اناف فهو ال جار ا 

السادس: آن يكون دليل حكم الأصل شاملا حك الفرع. 

السابع: أن يكون الحكم فى الأصل متفقا عليه أى عند الخصمين فقط لتنضبط 
فائدة المناظرة» وقيل: عند الأمة: قال الز ركشى: والصحيح الأول. 

الثامن: أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس م ركب» والجمهور على اعتبار هذا 
E Eh hS ES EE SE GN‏ 
الشرط ما لا طائل نحته. 

القاسع: أن لا نكون متعبدين فى ذلك الحكم بالقطع على حلاف فيه. 

ق ق ت 
ومقادير الحدود؛ لأن إثبات القياس عليه إثبات للحكم مع منافيه ونعه قال الحنفية» 
وحوزه أصحاب الشافعى. 

الحادى عشر: أن يكون حكم الأصل مغلظًا على حلاف ذلك. 

الثانى عشر: أن لا يكون الحكم فى الفر ع ثابتا قبل الأصلء فلو تقدم لزم احتماع 
النقيضين أو الضدين» وهو حال هذا حاصل ما ذكروه من الشروط المعتبرة ذف فى الأصل. 

واعلم أن العلة ركن لا يصح القياس بدونها؛ لأنها الجامعة بين الأصل والفرع» 
وذهب بعض القياسيين من الحنفية وغيرهم إلى صحته من غير علة إذا لاح بعض 
الشبهة» والحق ما ذهب إليه الجمهور من أنها معتبرة لابد منها فى كل قياس» وهى فى 
اللغة اسم لما يتغير الشىء بحصوله» وفى الاصطلاح احتلفوا فيها على أقوال سبعة حكاها 
فى الإرشاد'» متها أنها المعرفة للحكم بأن حعلت علمًا على الحكم إن وجد المعنى 
اللا طلاحات) فيقال لے الب والأمارة والداعى» والمستدعى» والباغث» والحامل» 


(۱) انظر: إرشاد الفحول للش وکانی .)١٤١ »۱٤١/۲(‏ 


مختصر إرشاد الفحول E OTT‏ 
والمناط. والدليل» والمقتضى» والموحب» والمؤثر. وذهب المحققون إلى أنه لابد من دليل 
على صحتها؛ لأنها شرعية كالحكم» ومنهم من قال إنها تحتاج إلى دليلين يعلم بأحدهما 
نها علة وبالآخر أنها صحيحة. 


الفصل الرانع 
فى الكلام على مسالك العلة' 

روهى طريقها الدالة عليهاء ولا كان لا يكنفى فى القياس حجرد وجود الجامع فى 
الأصل والفرع» بل لابد فى اعتباره من دليل يدل عليه» والأدلة عند الجمهورء إما 
النص» أو الإجماع» أو الاستنباط» احتاحوا إلى بيان مسالكهاء واحتلفوا فى عددهاء 
فقال الرازى فى المحصول: هى عشرة: 

المسلك الأول: الإماع» وهو نوعان» إجماع على علة معينة» كتعليل ولاية المال 
بالصغر» وعلى أصل التعليل» وإن احتلفوا فى عين العلة» كإجماع السلف على أن الربا 
فى الأصناف الأربعة معلل» واحتلفوا فى العلة ماذا هى» ولا يشترط فيه أن يكون 
قطعيًا» بل يكتفى فيه بالإجماع الظنى. 

المسلك الثانى: النص على العلةء أى ما كان دلالته عليها ظاهرةء قاطعة كانت أو 
محتملة» والقاطع ما يكون صريًا كقوله تعالى: لمن أجل ذلك كتبنا على بنى 
إسرائيل# [المائدة: »]١۲‏ وغير القاطع ثلاثة: اللام» وإنء والباى كقوله: وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون (الذاريات: ٦‏ وقوله ٌ: رإنها من en‏ 
وقوله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله# [الأنفال: »)]٠١‏ والأحذ بالعلة 
ال م ا ا عد ا زر و ا لاض عا ا 


١(‏ انظر: إحكام الآمدى »)۳٠٤/۳(‏ المحصول »)۳٠۲/۲(‏ نهاية السول »)۲١ »۲۲/٤(‏ اللمع 
( ص۹ »)١‏ فواتح الر موت »)۳٠١/۲(‏ المعتمد لابصرى(۲/٠٠۲)»‏ الملستصفى (۲۷۲/۲› 
e‏ 

(۲) صحیح رواه امد فی المسند »)۳٤۸/٥(‏ وأبو داود (۰۱۹/۱» ۲۰) »)۷٥(‏ والترمذی ١۳١/١(‏ 
٤‏ (۹۲)» والنسائی »)٥٥/۱(‏ وابن ماحة »)۳٦۷( )۱۳١/١(‏ ومالك فى الموطأً »۲۲/١(‏ 
OTTO EET aA ASOT‏ 

(۳) التنصيص على العلة» معناه: ذكر الشار ع الوصف الصالح للعلة بعبارة تدل على التعليل» سواء 
كانت تلك العبارة من قبيل النص أم من قبيل الظاهر. وانظر: الصالح فى مباحث القياس للسيد 
صالح (ص ۳٥١۱ء .)۱٦۷‏ 
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الملسلك الغالث: الإععاء والتنبيه» وهو أنواع: 

الأول: تعليق الحكم على العلة بالفاء. 

الاق دا ی ی و ا غ 

الرابع: أن يذكر عقب الكلام» أو فى سياقة شيثا لو لم يعلل به الحكم الذكور لم 
ينتظم الكلام» نحو : #وذروا البيع# [الجمعة: iS‏ أن البيع لا بعنع منه مطلقا. 

الخامس: ربط الحكم باسم مشتق» فإن تعليق الحكم به مشعر بالعلية نحو: أكرم زيدا 
العالم 

السادس: ك والجزاى نحو: وسن سق الك 
بجعل له خر جا [الطلاق: ۲])» أى لأحل تقواه. 

السابع: تعليل عدم الحكم منه بوجود المانع منه» نحو قوله تعالى: #ولو بسط الله 
الرزق لعباده لبغوا فى الأرضه إالرى ۷[ 

الثامن: إنكاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الىق لفائدة ولا حكمة بقوله: 
#أفحسبتم أنما خلقناکم عبتا [المؤمنون: ٠‏ ']) وقوله: #أيجحسب الإنسان أن يترك 
سدى# [القيامة: .]٠٠١‏ 

التاسع: OE lI de‏ 
كقوله: [أفنجعل المسلمين كالمجرمين [القمل: ٠١‏ والفانى كقوله: N‏ 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض# [التوبة: أ۷[ 

الملسلك الرابع: الاستدلال على علية الحكم بفعل النبى بي كأن يسجد للسهوء 
فيعلم أن ذلك السجود إنغما كان لسهو قد وقع منه» وقد يكون ذلك الفعل من غيره 
Sh i SS CAE SS‏ 
محر فان ذلك لأحل الإإحرام. 
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ق وو ن ا والإثبات» وهذا هو المخحتصر. والثانى: أن لا 
يكون كذلك» وهو المنتشر» وفى الأول حصر الأوصاف التى بعكن التعليل بها للمقيسس 
عليه» ثم اخحتبارها فى المقيس وإبطال ما لا يصلح منها بدليله. وأا ولك ان 
لا يدور بين النفى والإثبات» أو دار لكن كان الدليل على نفى علية ما عدا الوصف 
المعين فيه ظنيًاء وفيه مذاهب: 

الأول: أنه ليس بحجة مطلقًا. الثانى: أنه حجة فى العمليات فقط» واحتاره الجوينى» 
وابن برهان» وابن السمعانى. قال الصفى الهندى: هو الصحيح. الفالث: أنه حجة 
للناظر دون المناظر. 

المسلك السادس: المناسبةء ويعبر عنها بالإحالة وبالمصلحة وبالاستدلال برعاية 
القاصد» ويسمى استخحراحها تخريج المناط» وهى عمدة كتاب القياس وحل غموضه 
ووضوحه» والمناسبة فى اللغة الملائمة والمناسب اللائ وقد احتلف فى تعريفهاء فقيل: 
إنها الملائم لأفعال العقلاء فى العادات» أى ما يكون بحيث يقصد العقلاء حصيله على 
محارى العادة بتحصيل مقصود خصوص. وقيل: إنها ما تجحلب للانسان نفعا أو تدفع عنه 
ضررًا. والمناسب قسمان: حقيقى وإقناعى» والحقيقى ينقسم إلى ماهو واقع فى حل 
الضرورةء ومحل الحاحة» وعحل التحسين. 

الأول: الضرورى» وهو المتضمن لحفظ مقصود من المقاصد الخمس» أحدها: حفظ 
النفس بشرعية القصاص» فإنه لولا ذلك لتهارج الخلق واحتل نظام المصالح. تانيهما: 
حفظ الال بأمرين» أحدهما: إيجاب الضمان على المتعدى» وثانيهما: القطع بالسرفة. 
ثالتها: حفظ النسل بتحريم الزنا وإيجاب العقوبة عليه باخد. رابعها: حفظ الدين 
بشرعية القتل بالردة والقتال للكفار. حامسها: حفظ العقل بشرعية الحد على شرب 
السك فإن العقل هو قوام كل فعل تتعلق به مصلحة» فاخحتلاله يؤدى إلى مفاسد 
ا وا م الارن رط ساو وهر حط راض ان فاد لا 
بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم» وقد شرع فى الجحناية عليه بالقذف الحد. 

الغانى: الحاحى» وهو ما يقع فى سحل الحاجحة لا حل الضرورةء كالإحارة» والمساقاة 
والقراض» والمناسبة قد تكون جليةء فتنتهى إلى القطع كالضروريات» وقد تكون حفية 
كالمعانى المستنبطة لا لدليل إلا جحرد احتمال اعتبار الشرع لها. 
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الفالت: e‏ وهو ما يکون غير معارض للقواعد كتحريم القاذورات» فإن 
نفرة الطباع عنها لقذارتها معنى يناسب حرمة تناولها حثا على مكارم الأحلاق» كما 
قال تعالى: #ويحرم عليهم الخبائث# [الأعراف: .]٠١١‏ 

المسلك السابع: الشبه» ويسميه بعض الفقهاء الاستدلال بالشىء على مثله» وهو من 
أهم ما يجب الاعتناء به. قال ابن ا ا ی الاض ل اة 
اغمض منه» وقد اختلفوا فی تعریفه» قال الجوینی: لا یکن تحدیده. وقال غیره: عکن» 
فقيل: هو إلحاق فرع بأصل لكثرة أشباهه للأصل فى الأوصاف من غير أن يعتقد أن 
الأوصاف التى شابه الفرع بها الأصل عليه حكم الأصل» واحتلف فى الفرق بينه وبين 
الطرد. والحاصل أن الشبهى والطردى يجتمعان فى عدم الظهور فى المناسب» ويتخالفان 
فى أن الطردى عهد من الشارع عدم الالتفات إليه» واحتلفوا فى كونه حجة على 
مذاهب : 


الأول: أنه حجة) وإليه ذهب الأكثرون. 


الثانى: أنه ليس بحجة» وبه قال أكثر الحنفية» وإليه ذهب من ادعى التحقيق منهم 
وإليه ذهب القاضى أبو بكر» والأستاذ أبو منصور» وأبو. إسحاق المروزى» وأبو إسحاق 
الشيرازى» والصيرفى» والطبرى. 

الغالث: اعتباره فى ما غلب على الظن أنه مناط الحكم بأن يظن أنه مستلزم لعلة 
الحكم» فمتى كان كذلك صح القياس» سواء كان المشابهة فى الصورة أو المعنى» وإليه 
ذهب الفخر الرازى: 

الرابع: إن مسك به المجتهد كان حجة فى حقه إن حصلت غابة الظن وإلا فل 
وآما المناظر» فيقبل منه مطلقاء هذا اختاره الغزالى فى المستصفى. 

المسلك التامن: الطردء والمراد منه الوصف الذى لم يكن مناسبًا ولا مستلزمًا 
للمناسب إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف فى جميع الصور المغايرة لمحل التزاع» وهذا 
المراد من الاطراد والجريان» وهو قول كثير من الفقهاء. وقد احتلفوافى كون الطرد 
حجة ذهب بعضهم إل اه لبس جه معطلا وذخب أخخرو نإل أنه حجة مطلقا 
وذهب بعض آهل الأصول إلى التفصیل المذکور فی الإرشاد» واختار الرازى والبيضاوى 


£ 
أنه حجة. 
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اللسلك التاسع: الدروان» وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصضف» ويرتفع 
بارتفاعه فى صورة واحدة كالتحريم مع السكر فى العصير» ذهب الجمهور إلى أنه يفيد 
ظن العلية» بشرط عدم المزاحم. وقال الطبرى: إن هذا المسلك أقوى المسالك» وذهب 
بعض أهلل الأصول إلى أنه لا يفيد مجرده لا قطعًا ولا ظنا. والفرق بينه وبين الطرد أن 
الطرد عبارة عن المقارنة فى الوحود دون العدم والدروان عبارة عن المقارنة وجحودا 
وعدمًا. 

المسلك العاشر: تنقيح المناط والتنقيح فى اللغة التهذيب والتمييز» والمناط هو العلة» 
ومعناه عند الأصوليين إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق بأن يقال: لا فرق بين الأصل 
والفرع إلا كذا وذلك لا مدحل له فى الحكم البتةء فيلزم اشتراكهما فى الموحب له» 
كقياس الأمة على العبد فى السرايةء فإنه لا فرق بينهما إلا الذكورة» وهو ملغى 
بالإجماع» إذ لا مدحل له فى العلية. والحق أن تنقيح المناط قياس حاص مندرج تحت 
مطلتق القياس» وهو علم يتناوله وغيره» وكل منهما قد يكون ظيًاء وهو الأكش» 
وقطعيًاء لكن حصول القطع فى ما فيه الإلحاق بإلغاء الفرق أكثر من الذى لا إحاق فيه 
بذكر الحامع» لكن ليس ذلك فرقا فى المعنى» بل فى الوقوع» وحينئذ لا فرق بينهما فى 
ال 

المسلك الحادى عشر : تحقيق المناط» وهو أن يقع الاتفاق على علية وصف بص أو 
إجماع» فيجتهد فى وحودها فى صورة النزاع كتحقيق أن النباش سارق. ثم إنهم جعلو 
القياس ثلاث أقسام من أصله» قياس علة» وهو ما صرح فيه بالعلة كما يقال فى النبيذ: 
إنه مسكر» فيحرم كالخمر. وقياس الدلالة» وهو أن لا يذكر فيه العلة» بل وصف 
ملازمًا لھا كما علل فى قياس النبيذ على الخمر برائحة الشتدء والقياس الذى فى معنى 
الأصل» وهو أن نحمع بين الأصل والفررع بنفى الفارق» وهو تنقيح المناط» واا 
قسمو! القياس إلى جلى وخفى» فالحلى ما قطع فيه بنفى الفارق بين الأصل والفرع 
كقياس الأمة على العبد فى أحكام العتق. والخفى بخلافه» وهو ما كان نفى الفارق فيه 
مطنونًا كقياس النبيذ على الخمر فى الحرمة. 
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وهو فى اصطلاحهم ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس» وهى نلائة أنواع: الأول 
التلازم بين الحكمين من غير تعيين علة وإلا كان قياسًا. الثانى: استصحاب الحال. 
الغالث: شرع من قبلنا. وقالت الحنفية: وسن أنواع نوع رابع» وهو الاستسحسان. 
وقالت المالكية: الخامس منها هو المصالح المرسلة» وستفرد لكل واحد من هذه نّا 

الأول: فی التلازم وحاصل هذا البحث يرحع إلى الاستدلال بالأقيسة الاستفائية 
والاقترانية. قال الامدى: ومن أنواع اللاستدلال قولهم: وجحد ا والمانع أو فقد 
ارط وقال بعضهم: إنه ليس بدليل» وإنما هو دعوى دليل. والصواب: إنه الاستدلال 
لا دلیل ولا جرد دعوی 

القانى: الاستصحاب°“ > أى استصحاب الحال لأمر وحودى وعدمى عقلى أو 
شرعى» ومعناه أن ما ثبت فى الزمن الماضى فالأصل بقاؤه فى الزمن المستقبل. قال 
الخوارزمی فى الكافى» وهو آخر مدار الفتوى: إذا لم جد المفتى حكم الحادثة فى 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس» فيأحذ حكمها من استصحاب الخال فى النفى 
والإتبات» فإن كان التردد فى زواله فالأصل بقاؤه» وإن كان التردد فى ثبوته» فالأصل 
عدم نبوته» انتھی حصلا 

الثغالث: شرع من قبلناء وفيه مسألتان: 


الأولى: هل كان نبينا يل قبل البعثة متعبدًا بشرع أم لا؟ واحتلفوا فيه على مذاهب» 
قال الجوينى: هذه اللسالة لا تظهر لها فائدة» بل تجرى ججرى التواريخ المنقولة وهذا 
صحيح وأقرب الأقوال قول من قال: إنه كان متعبدًا بشريعة إبراهيم» عليه السلا فقد 
كان كثير البحث عنها عاملا عا بلغ إليه منها. 


الثانية: هل كان متعبدا بعد البعثة بشر ع من قبله ام لا؟ احتلفوا فى ذلك على أقوال 


)١(‏ الاستدلال فى اللغة: استفعال من طلب الدليل والطريق المرشد إلى المطلوب. وانظر: إحكام 
الآمدی »)۱٦۱/٤(‏ ارشاد الفحول .)٠٠٥۳ »۲١٥۱/۲(‏ 
إحکام الأمدى »)١۷۲/٤(‏ والمحصول »)۲١۹ »۲٤۹/۲(‏ المعتمد »۴١٠۲/۲(‏ ۳۲۷)» نهاية 
السول .)۲٥۸/٤(‏ 
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فصلها فی الإرشاد.‎ 


الرابع: الاستحسان ونسب القول به الحنفية والحنابلةء وأنكره الجمهور» حتى 
قال الشافعى: من استحسن فقد شر ع. قال بعض المحققين: الاستحسان كلمة يطلقها 
أهل العلم على ضربين: أحدهما: واحب بالإ ماع وهو أن يقدم الدليل الشرعى أو 
الشرع. وثانيهما: أن يكون على خخالفة الدليل مغل أن يكون الشىء حظورا بدليل 
العادة والرأى»ء سواء كان الدليل نصًا أو إجماعا أو قياسًا. 


الخامس: المصالح المرسلة» والمراد بالملصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع 
المفاسد عن الخلق. قال الغزالى: وهی أن یوجد معنی یشعر بالحکم مناسب عقلا ولا 
ا الأول ع السات وا ب ر الب 
ابر لاد اا ا وهو اك ك ال اعا ا ا 
لأصل كلى أو حزئى من أصول الشرع جاز الإحكام عليهاء وإلا فلا. قال ابن برهان: 
إنه الحق المحتار. الرابع: إن كانت تلك المصلحة ضرورية قطعية كلية كانت معتبرة» فإن 
عدم أحد هذه الثلائة لم تعتبر» واختاره الغزالى والبيضاوى. 


*%* *#* %* 


4/۲) الملحصول (0۹/۲› ۱ )» الملعتمد‎ ) ١ “۲۰۹/٤( انظر: إحكام الآمدى‎ )١( 
اللمع (ص۸)» حاشية المطيعى على نهاية السول‎ »)١ ٦۲ ختصر ابن اللحام (ص‎ ))۷ 
.)۱۸۸/٤( اصول الفقه لأبی النور زهیر‎ )۰٤ ۰۳/۶( 

(۲) انظر: الإحکام »)۲١۷ »۲٠٠١/٤(‏ نهاية السول »)۳۹١ »۳۸٥/٤(‏ الملحصول (۷۸/۲» 
۱ مختصر ابن اللحام (ص »)۱٦۲ ۰۱٦۱‏ اصول ابی النور »۱۸٥/٤(‏ ۱۸۷). 


E O €۸‏ ختصر إرشاد الفحول 


المقصد السادس 
فى الاجتهاد والتقليد 
وفيه فصلان 
الفصل الأول 
فی الاجتهاں 
وفیه مسائل 
الأولى فی حده 


وهو فى الغ مأحوذ من الجهد» وهو المشقة والطاقة» وفى الاصطلاح استفراعغ 
الوسع فى طلب الظن بشىء من الأحكام الشرعية على وجه يجس من النفس العجز عن 
المزيد عليه» فالمجتهد هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعى» ولابد أن 
یکن عاقلا بالا قد ثبت له ملكة يقتدر بها على استحراج الأحكام من ماحذها؛ وإنما 
يتمكن من ذلك بشرو ط: 

الأول: أن یکون عالً تفرك الاو ال فإن قصر فى أحدهمالم يكن 
محتهدا» ولا يجوز له الاجتهاد» ولا یشتر ط معرفته بجميع الكتاب والسنة» بل ما يتعلق 
فيهما بالأحكام. 

الثانى: أن يكون عارفا عسائل الإجماع حتى لا يفتى بخلاف ما وقع الإجماع عليه إن 
RO‏ ق الاجتهاد 

الغالث: أن الا بلسان العرب» بحيث بمكنه تفسير ما ورد فى الكتاب والسنة 
من الغريب وححوه» ولا يشترط حفظه عن ظهر قلب» بل المعتبر التمكن من استخراجحها 
O)‏ مقاييس اللغة »)٤۸۷/١(‏ واللسان NESE »)۳١۹۳/۲(‏ 

تیسیر الوصول »)۱۸۷۹/٤(‏ شرح الک و کب المنیر »)۲۹۱/٤(‏ تيسير التقحریر »)۸۲/٤(‏ جمہ 

الجوامع (۸۳۲/۲)» صفة المفتى (ص٠۳)»‏ حاشية البنانی على جمع الجوامع (۳۸۸/۲)» 

المستصفى »)٠٠١/۲(‏ الإحکام »۲٠۸/٤(‏ ۹ ) نهاية السول »)٥۲٤/٤(‏ اللمع (ص۷۳)» 


ختصر ابن اللحام (ص »)٤۸۹/5( »)١ ٦۳‏ فواتح الرحموت (۳1۲/۲)» الإرشاد 
(۲/. 


U e EEE TOO OE OOO TO مختصر إرشاد الفحول‎ 
من مؤلفات ا‎ 

الرابع: أن يكون غ ل الفقه» فإنه أهم العلوم للمجتهد» وهو عماد 
فسطاط الاجتهاد وأساسه الذى تقوم عليه أ ركان بنائه» وعليه أن يطول الباع فيه ويطلع 
فيها. 

الخاهس: أن يكون غارفا بالناسخ والنسوخ بيت لا فى عليه شىء من ذلك: 


التانية 


Us e‏ اة ن ا ا 
السا وهذاهو احق وو ا ا ی ا ا 
يجوز حلو العصر عن المجتهد» وبه جزم الرازى» والرافعى» والغزالى. قال الزبيرى: لن 
تخلو الأرض من قائم لله بالحجة فى كل وقت ودهر وزمان» وذلك قليل فى كثير. قال 
اش دقيق العيد: هذا هو المختار عندنا. انتھی . 

الثالنة 
وز علا تمم اهاد کفرمم من نهدن عل ما کد ه ابن 
بعصالح الدنيا وتدبير الحروب ونحوهاء حكى هذا الإجماع سليم الرازى وابن حزم» 
وذلك كما ثبت عنه ي من إرادته أن يصالح غطفان على ثمار المدينة 3 e‏ و كدت ها 
يلزم عليه من ترك تلقيح ثمار المدينة» فأما احتهادهم فى الأحكام الق اة الف 
الدينية» فقد احتلفوا فى ذلك على مذاهب: 


الأول: ليس لهم ذلك لقدرتهم على النص بنزول الوحى» وهو 2 من أصحاب 


الرأى» وهو ظاهر اختيار ابن حزم. 


(۱) حدیث صحیح» رواه مسلم .)۱١٥۲٤ »۱٥۲۳/۳(‏ 
(۲) صحیح» رواه مسلم »۰۱۸۳۹/٤(‏ ۲۳۹۳)» وابن ماحة .)۲٤۷۱١ »۸۲٣/۲(‏ 


eee 5٠‏ صر ارشاد الفحول 

الثانى: أنه يجوز لنبينا ب ولغيره من الأنبياء وإليه ذهب الجحمهورء وقالوا: قد وقع 
ذلك کثیرا منه ب ومن غیره من اليا فمنه ل كقوله: «أرأيت لو تضمضمت)) 
«أرأيت لو كان على أبيك دين»"» وقوله للعباس: إلا الإذحر»» ولم ينتظر الوحى فى 
هذا ولا فی کٹیر نما سئل عنه. وقد قال :ٌ٤‏ رالا وإنی قد أوتیت القرآن و مثله e‏ 
وأما من غيره فمثل قصة داد وسليمان. 

القالث: الوقف عن القطع بشىء من ذلك ا کے کر ا ا ا 
مذهب الشافعى واحتاره الباقلانى والغزالى» ولا وحه للوقف فى مغل هذه المسألة لاأدلة 
الدالة على الوقوع» على أنه يدل على ذلك دلالة واضحة ظاهرة» قوله تعالى: إعفا الله 
عنك لم أذنت لهم [التوبة: »]٠١‏ فعاتبه على ما وقع منه» ولو كان ذلك بالوحى لم 
يعاتبه. 

TT‏ «لو استقبلت من آمری ما استدبرت لما سقت 
الا ومثل ذلك لا یکون فی ما عمله یل بالوحیى» وأمغال ذلك كثيرة فى 
الكتاب والسنة» ولم يأت المانعون بحجة يستحق المنع أو التوقف لأجلها. 

الرابعة: فى ما ينبغى للمجتهد أن يعلمه فى إحتهاده ويعتمد عليه» فعليه أُولاً أن ينظر 
ف لض الاب و الس فإن وجد ذلك فيهما قدمه على غيره» فإن لم يجده أحذ 
بالظاهر منهما وما يستفاد .منطوقهما ومفهومهماء فإن لم يجد نظر فى أفعال النبى بل 
نم تقريراته لبعض أمته» ثم الإجماع إن کان يقول بحجته» ثم فى القياس على ما يقتضيه 
احتهاده من العمل .مسالك العلة كلا أو بعضاء وإذا أعوزه ذلك كله تمسك بالبراءة 
الأصليةء وعليه عند التعارض بين الأدلة آن يقدم طريق الحمع على وجه مقبول» فإن 
أعوزه ذلك رحع إلى الترحیح بالمرححات التی سیاتی ذكرها. 
(۱) رواه بو داود (۷۷۹/۲)ء والنسائی (۲۹۳/۳)» كما فى مخقصر السنن للمنذرى» وأحهد فى 

الملسند (۲۱/۱)» والدارمی (۲/١۱١)»ء‏ وهو حديث ضعيف» وانظر المعتبر للز رکشى (ص١٠۲).‏ 
(۲) حدیث صحیح رواه البخاری (۳۷۸/۳)» ومسلم (4۷۳/۲)» والنسائی )۱۱۸/١(‏ بأافاظ 

متقاربة. 
(۳) صحیح» رواه ابو داود »)٤٥۰٤( )۱۹۹/٤(‏ وأحمد فى المسند »)١۷١۷۹( )۱١۱/٤(‏ رالبيهقى 

فی الکبری (۳۳۲/۹)» وابن عبد البر فى التمهید .)٠١٠٦/۲(‏ 
)٤(‏ صحیح» رواه البخاری »)۱٦١۱( )٩۸۸/۳(‏ ومسلم (۸۷۹/۲) (۱۳۰/۱۲۱۱))» وأبو داود 

)۸۹/۲( (۱۹۰۰)» وابن ماحة (۱۰۲۲/۲) »)۳۰۷٤(‏ وأحمد (۳۳۳/۱)» والدرامی (۷/۲» 

.)۱۸٥۰( )۷۱ 


ختصر إرشاد الفحول EOE‏ 
الفصل النانى 
فى التقليد وما يتعلق به من أحكام المفتى والمستفتى ١‏ 
وفیه مسائل: 
الأولى فى التقليد والمفتى والمسنفتنى 

اما التقليدء فأصله فى اللغة من القلادة التى يقلده غيره بهاء ومنه تقليد الهدى» 
فكأنه المقلد جعل الحكم الذى قلد فيه المجتهد كالقلادة فى عنق من قلده» وذكروا له 
اصطلاحًا وحدوداء والأولى أن يقال: هو قبول رأى من لا تقوم به الحجة بلا حجة» 
وفوائد هذه القيود معروفة. والمفتى هو المجتهد» وقد تقدم بيانه» ومثله قول من قال: إن 
المفتى الفقيه؛ لأن المراد به الجتهد فى مصطلح أهل الأصول والمستفتى من ليس .حجتهد 
أو من ليس بفقيه. 

الثانية 

احتلفوا فى المسائل العقلية» وهى المتعلقة بوجود البارى وصفاته هل يجوز التقليد فيها 
أم لا؟ قال العنبرى: يجوز» وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز» وحكاه أبو إسحاق الأستاذ 
عن إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف. قال ابن القطان: لا نعلم 
حلافا فى امتناع التقليد فى التوحيد. 

الثالثة 

احتلفوا فى المسائل الشرعية» هل يجوز التقليد فيها أم لا؟ فذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أنه لا يجوز مطلقًا. قال القرافى: مذهب مالك وجمهور العلماء وحوب 
الاجتهاد وإبطال التقليد. وادعى ابن حزم الإجماع على النهى عن التقليد» وقال: فهنا 
مالك ينهى عن التقليدء وكذلك الشافعى» وأبو حنيفة» وقد ذكرت نصوص الأئمة 
الأربعة المصرحة بالنهى عن التقليد فى الرسالة التى سميتها: الجنة فى الأسوة الحسنة 
ا ك 

وبهذا تعلم أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعاء فهو مذهب الجمهور»ء ويؤيد هذا 
الإجماع على عدم جواز تقليد الأموات» وكذلك إن عمل المجتهد برأيه» فهو رخحصة له 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط ٠۳١/١(‏ قلد)» والمستصفى (۳۸۷/۲)» وفواتح الرحموت »)٠٠٠/۲(‏ 


والإحکام للآمدی »)۳٠١ »۳٠٠١/٤(‏ نهاية السول (۱۱/۳)» تیسیر الوصول »)۱۹۲۹/٤(‏ 
الإبهاج (۲۸۷/۲)» ابن الحاحب (۳۰۹/۲)» الحوامع (۳۹۳/۲). 


ae e a aS e aê Se ESS ee ee eee sedesed oY‏ ختصر إرشاد الفحول 
عند عدم الدليل» ر جوز لغیره أن يعمل بالإجماع» فهذان الإجماعان يجتثان التقليد مسن 
أصله. 


الرايعة 
احتلفوا هل جوز لمن ليس .عجتهد أن يفتى مذهب إمامه الذى يقلده أو عذهب إمام 
أحرء فقيل: لا يجوز» وإليه ذهب جماعة من أهل العلم منهم أبو الحسن البصرى» 
والصيرفى وغيرهم» وذهب جاعة إل أنه يجوز للمقلد أن يفتى .عذهب جتهد مسن 
اللجتهدين بشرط أن يكون ذلك المفتى أهلا للنظر مطلعًا على مأحذ ذلك القول الذى 
أفتى به» وإلا فلا جوز» وهو المحكى عن القفالء ونسبه بعض المتأخرين إلى لاکثرين 
وليس كذلك» ولعله يعنى الأكثرين من المقلدين. 
الخامسة 
اخحتلف المجوزون للتقليدء هل يحب على العامى التزام مذهب معين فى كل واقعة» 
فقال جماعة: يلزمه» ورححه إلکياء وقال آخرون: لا يلزمه» ورححه ابن برهان . 
والنووی» واستدلوا بأن الصحابة لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم فى بعض المسائل» 
وبعضهم فى البعض الآحر» وذكر ب بعض الحنابلة أن هذا مذهب أحمد بن حنبل» وقد 
0 السلف يقلدون من شاؤا قبل ظهور المذاهب. وقال ابن المنير: الدليل يقتضى التزام 
مذهب معين بعد الأربعة لا قبلهم. انتهى. 
وهذا التفصيل مع زعم قائله أنه اقتضاه الدليل من أعجب ما يسمعه السامعون 
وأغرب ما يعتبر به المنصفون. وأما إذا التزم العامى مذهبًا معيناء فلهم فى ذلك حلاف 
آحر» وهو آنه هل يجوز أن يخالف إمامه فى بعض المسائل ويأحذ بقول غيره» فقيل: لا 
يجوز وقيل: يجوز» وقيل: إن كان قد عمل بالمسألة لم جز له الاتتقال وإلا حاز» وقيل: 
إن کان بعد حدوث الحادنة التى قلد فيهالم يز له الانتقال وإلا حاز» واخحتاره 
ا جوینی» وقيل: ا 
جاز له ولا لم ججز» وبه قال القدوری الحنفی“. 


)١(‏ انظر: الإحكام لابن حزم شرح الأصفهانى لنهاية ر لاب اا 
الرحموت .)٤١۳ »٤۰۱/۲(‏ 


E DE ETE ختصر إرشاد الفحول‎ 


المقصد الساسع 
فى التعادل والترحيح 
وفیه تلات EE‏ 
الممحت الأول فى معذاهما 
وفى العمل بالترجيح وفذى شروطه 


أما التعادل» فهو التساوى» وفى الشر ع استواء الأمارتين» وأما الترجيح فهو تقوية 
الصحيح» و إبطال الباطل»› والتعارض فى الاصطلاح تقابل الدليلين على سبیل اة 
وللترجحيح شروط: 
الدلالة. 

الغانى: التساوى فى القوةء فلا تعارض بين المتواتر والآحاد» بل يقدم المتواتر بالاتفاق 

الغالث: اتفاقهما فى الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والحهةء فلا تعارض بين النهى 
عن البيع فى وقت النداء مع الإذن به فى غيره. 

وأقسام التعادل والترحيح بحسب القسمة العقلية عشرة؛ لأن الأدلة أربعة» فيقع 
اتارک ن الكات والكتاب؛ وين الكتاب والشسة وبين الكاب الإ ماع وبين 
الإجماع والإجماع» و ہی الماع والقياس» وہں المباستن. 

المنحث النانى 

انه لا کن التعارض بين دليلين قطعيين اتفاقاء راء انا عقلین أو اتقلیین: هکذا 
حكى الاتفاق الز ركشى فى البحرء وهكذا إذا كان أحد المتناقضين قطعيًا والآحر ظنيا؛ 
لأن الظن ينتفى بالقطع بالنقيض» وإنا تتعارض الظنيات» وقد منع جماعة وحود دليلين 
(0 انظر: المستصفی (۳۷۸/۲» ۳۷۹))» البرهان للجوينى »)١١٤١/۲(‏ المنحول (ص »)٤١ ٦‏ الكافية 


فی الحدل للجوینی ( ص۰٤٤۰ »)٤ ٤١‏ الإحکام للآمدی »)۳۲۲/٤(‏ كشف الأسرار للبخارى 
»۷٦/۳(‏ ۷۷)» دراسات فی التعارض والترحیح للسید صالح (ص۲۳٤»› .)٤١١‏ 


Noni ua ARAS ESAS of‏ مختصر إرشاد الفحول 
٠‏ متکافئین فى نفس الأمر» بل لابد أن يكون أحدهما أرحح من الآحر» وإن حاز حفاؤه 
على بعض المجتهدين» وهو الظاهر من مذهب عامة الفقهاء. 
المبحت الذالت ) 

فى وجوه الترحيح بين المتعارضين لا فى نفس الأمر» بل فى الظاهر» ولم بخالف فى 
ذلك إلا من لا يعتد به» ومن نظر فى أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم 
وحدهم متفقون على العمل بالراجح وترك المرحوح» واعلم أن الترجيح قد يكون باعتبار 
الإسنادء وقد يكون باعتبار المعن» وقد يكون باعتبار المدلول» وقد يكون باعتبار أمر 
خحارج» فهذه أربعة أنواع» والنوع الخامس الترحيح بين الأقيسة» والنوع السادس 

النوع الأول: الترجيح باعتبار الإسنادء وله وجوه: 
وإليه ذهب الجمهور. قال ابن دقيق العيد: هذا المرحح من أقوى المرححات. انتهى. 

الانى: أنه يرحح ما كانت الوسائط فيه قليلة» وذلك بأن يكون إسناده عالًا. 

الثالث: أنها ترجحح رواية الكبير على رواية الصغير؛ لأنه أقرب إلى الضبط› إلا آن 
يعلم أن الصغير مثله فى الضبط أو أكثر ضبطا منه. 

الرابع اھا رح روا سن کان تیا علی من لم یکن كلك لانه اعرف 
مدلولات الألفاظ. 

الخامس: أنها ترحح رواية من كان عالما باللغة العربية؛ اا ي 
يكن كذلك. 

السادس: أن يكون أحدهما أوثق من الآخحر. 

السابع: أن يكون أحدهما أحفظ من الآخر. 

الامن: أن يكون أحدهما من الخلفاء الأربعة دون الآحر. 

التاسع: أن یکون أحدهما متبعًا والآخر مبتدعا, 


العاشر: أن يكون أحدهما صاحب الواقعة؛ لأنه أعرف بالقصة. 


ختصر إرشاد الفحول POC RE ENR Se‏ 
الحادی عشر: أن يكون أحدهما مباشرًا لما رواه دون الآخحر. 


الثانى عشر: أن يكون أحدهما كثير المخحالطة للبى ييي دون الآحر؛ لأن كثرة 
الاخحتلاط تقتضى زيادة فى الاطلاع. 

الثالث عشر: أن يكون أحدهما أكثر ملازمة للمحدثين من الأخحر. 

الرابع عشر: أن يكون أحدهما قد طالت صحبته للنبى يي دون الأحر» وغير ذلك 
من الوجوه التى تبلغ إلى >١‏ وحها. 

النوع الثانى: الترحيح باعتبار المخن» وفيه أقسام: 

الأول:أن يقدم الخاص على العام» كذلك قيلء ولا يخفاك أن تقديم الخاص على العام 
ععنى العمل به فيما تناوله» والعمل بالعام فيما بقى ليس من باب الترجيح» بل من باب 
الجمع» وهو مقدم على الترحيح. 

الغانى: أن يقدم الأفصح على الفصيح؛ لأن الظن اه أفظ النبى أقوی» وقيل: 5 

الغالث: أنه يقدم العام الذى لم يخصص» على العام الذى قد حصص» كذا نقله 
الجوينى عن المحققين وجزم به سليم الرازى. 

الرابع: أنه يقدم العام الذى لم يرد على سبب على العام الوارد على سبب» قاله 
الو ي ارعان ركا وبر إسحاق الرارى فى الخ وس انراز فين 
الققر يبء والرازى فى المحصول. 


الخامس: أنها تقدم الحقيقة على المجاز إذا لم يغلب المجاز إلى غير ذلك من الوجوه. 

النوع الثالث: الترحيح باعتبار المدلول» وفيه أقسام: 

الأول: أنه يقدم ما كان مقررًا لحكم الأصل والبراءة على اکا ا ا 
بالعكس» وإليه ذهب الجمهور» واختار الأول الفخر الرازى والبيضاوى» والحق ما ذهب 
إليه الجمهور. 


الغانى: أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط فإنه أرجحح. 


القالث: أن يقدم اغبت على المنفى» نقله الحجوينى عن جمهور الفقهاء؛ لأن مع ابت 


۳٦‏ قصرإرشاد الفحول 
زيادة علم» وقيل بالعكس» وقيل: سواء واحتاره فى المستصفى. 

الرابع: أنه يقدم ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه. 

الخامس: ا و ا 
السادس: : أنه یقدم ما لا تعم به البلوی على ما تعم به. 

السابع: أن يكون أحدهما موجبًا لحكمين والآحر موجبًا لحكم واحد» فإنه يقد 
موحب الحکمین لاشتماله على زيادة. | 

الشامن: أنه يقدم الحكم الوضعى على الحكم التكليفى» وقيل بالعس. التاسع: أنه يقدم 
ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد» واعلم أن المرحح فى مثل هذه الترحيحات هو نظر 
المجتهد المطلق» فيقدم ما كان عنده أرجحح على غيره إذا تعارضت. 

النوع الرابع: الترجيح بحسب أمور خارحية» وفيه أقسام: 

الأول. انه یقدم ما عضده دلیل آحر على مالم یعضده دلیل آخر. 

الثانى: أن يكون أحدهما قرلا والآحر فعلا فيقدم القول؛ لأن له صيغة والفعل لا 
صيغة له. 


الغالث: ت قم ا ااه ری باکر لی مالم یکن کنل کدرر 
الأمثال ونحوهاء فإنها ترحح العبارة على الإشارة. 


الرابع: أنه يقدم ما عمل عليه أكثر السلف على ا 
بإصابة الحق» وفيه نظر؛ لأنه لا حجة فى قول الأكثر ولا فى عمله» فقد يكون الحق 
فى كثير من المسائل مع الأقلء ولهذا مدح الله القلة فى غير موضع من كتابه. 


الخامس: أن يكون أحدهما موافقا لعمل الخلفاء الأربعة دون الآحر» فإنه يقدم اموافق 
e‏ 


الاد ان بن اوا د ا و ا 
السابع: أن يكون أحدهما موافقا لعلم أهل المدينة» وفيه نظر. 


الثامن: أن يكون أحدهما موافقا للقياس دون الآحر» فإنه يقدم الموافق. 


ختصر إرشاد الفحول oY CISCO EEOC GS OEE SAO Se eS aes‏ 
التاسع: أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن دون الآخر» فإنه يقدم. 
العاشر: آنه یقدم ما فسره الرازى له بقوله أو فعله على ما لم يكن كذلك. 


النو ع الخامس: الترحيح بين الأقيسة» لا حلاف فى أنه لا يكون بين ماهو معلوم 
منها وأما ما كان مظنوناء فذهب الجمهور إلى أنه يثبت الترحيح بينهماء وهو على 
أقسام: 


الأول: بحسب اللعة. 

الغانى: بحسب الدليل الدال على وجود العلة. 

القالث: بحسب الدال على علية الوصف للحكم. 

الرابع: بحسب دليل الحكم. 

الخامس: بحسب كيفية الحكم. 

ادش حب ار اة 

السابع: بحسب الفرع» ولكل قسم من هذه السبعة أقسام فصلها فى الإرشاد. 
النو ع السادس: الترحيح بين الحدود السمعية» وهو على أقسام: 


الأول: أنه يرحح الحد المشتمل على الألفاظ الصريحة الدالة على المطلوب بالمطابقة أو 
التقمن غل الا العا غل الالفاط الجارية ى الشركة ار اة أو الضطربة 


وعلی ما دل على المطلوب بالالتزام. 
الثانى: أن يكون أحدهما أعرف من الآحر» فيقدم الأعرف على الأحفى؛ لأنه أدل 
على المطلوب من الأحفى. 


الغالث: أنه يقدم الحد المشتمل على الذاتيات على المشتمل على العرضيات. 

الرابع: أنه يقدم ما كان مدلوله أعم من مدلول الآحر لتكثير الفائدة» وقيل: بل يقدم 
الأحص للاتفاق على ما تناوله. 

الخامس: أنه يقدم ما كان موافقا لنقل الشرع واللغة على ما لم يكن كذلك» لكون 
الأصل عدم النقل. 


e GAS E a aaa Sare ete ae eee EAR RSS ۳°0۸‏ خعصر إرشاد الفحول 
السادس: أنه يقدم ما. كان أقرب إلى المعنى المنقول عنه شرعا أو لغة. 
السابع: أنه يقدم ما كان طريق اكتسابه راجح من طريق اكتساب الآحر. 
الامن: أنه يقدم ما كان موافقا لعمل أهل مكة والمدينة» ثم ما كان موافقا 
التاسع: أنه يقدم ما كان موافقا لعمل الخلفاء الأربعة. 


العاشر: أنه يقدم ما کان ماتا للاجماع» ا 
* %* %* 


(۱) انظر: تیسیر الوصول »)۱۷۸٤/٤(‏ جمع الجوامع »)۳١۹/۲(‏ شرح الک وكب للمنیر »)۲٠۸/٤(‏ 
ابن الحاحب (۳۰۹/۲)» الإبهاج (۲۱۹/۳)» شرح اللمع »)۱١۰۸٠/۲(‏ تيسير التحرير 
»)١ o 4/۳)‏ فواتح الر موت »)۲١ ٤/٣(‏ المحصول »)٠٥١٦/۲(‏ الحاصل »))4۲٠١/١(‏ التحصيل 
»)۲٠٤/۲(‏ الإحكام للآمدى 4١ ۳۹٠/٤(‏ التمهيد للاسنوى (ص ۸4۷٤ء »)٤۸۹‏ المعتمد 
للبصری »)١١/۲(‏ مذكرة أبى النور فى الأصول (٤/٤۷٤ء .)٤١۷‏ 


E E ET مقدمة التحقيق‎ 


الأصل الأول فى المبادئ E O O‏ 
القح اول قى الاك E oy‏ 
الف اكا ت اكه افر O‏ 
الفصل الأول فى معنى الوجوب ومسائله E O O‏ 
الفصل الثانى فى المحظور O O‏ 
الفصل الثالث فى المندوب ومسائله O‏ 
الفصل الرابع فى المكروه O O‏ 
الفصل الخامس فى المباح ومسائله N E O‏ 
الفصل السادس فى الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والإخبار E OO E‏ 
القسم الثالث فى المحكوم فيه وهو الأفعال المكلف بها n EE O IO‏ 
القسم الرابع المحكوم عليهء وهو المكلف O‏ 

الأصل الثانى فى الدليل الشرعى وما يتعلق به OPE‏ 
القسم الأول فى معنى الكتاب وما يتعلق به ORE‏ 1 


القسم الثانى فى السنة E O oo‏ 


a PE E OO OE 
E SR a المقدمة الأولى فى عصمة الأنبياءء عليه السلام‎ 
O ET المقدمة الثانية فى معن التأسى› والمتابعة» والموافقة» والمخالفة‎ 
BO ER ...... القسم الثالث ف الإجماع وما يتعلق به من المسائل‎ 
O O النوع الأول النظر فى السند‎ 
n ا‎ e a الصنف الأول النظر فى حقيقة الخبر‎ 
EE OEE الصنف الثانن ف المتواتر ومسائله‎ 
E E So الصنف الثالث فى أحبار الآحاد.....‎ 
0 E EO الباب الأول فى حقيقَة حبر الواحد وما يتعلق به من مسائل‎ 
NE LSE E الباب الثان ف شرائط وحوب العمل بخبر الواحد وما يتعلق يها من المسائل‎ 
NUS Seats الباب الت مستند الراوى و كيفية روايته ا‎ 
ERE LG ee الباب الرابع فيما احتلف فيما يرد به خبر الواحد‎ 
N VEDE ORS REN AR Ga E النو ع الثان النظر ف المتن‎ 
O الباب الأول الصنف الأول الأمر‎ 
E E OL GS TDA Ds الصنف الثان ف النهى‎ 
OAS الصنف الثالث ف معن العام والخاص وصيغ العموم وما يتعلق بجا من المسائل‎ 
O الصنف الرابع ف معن تخصيص العموم وما يتعلق به من المسائل‎ 
EAS ` الصنف الخامس ف أدلة تخصيص العموم‎ 
TAS O GS o القسم الأول ف الأدلة المتصلة‎ 


النوع الأول الاستناء والنظر ف معناه وصيغه وأقسامه» وما يتعلق به من المسائل ٠١۸۰۰.۰۰...‏ 


۳٣۱ 


O060U060CUOCHUOCOGCOCCGCOCOCVCHCOUCUCOCOUCCGECNHCCCUCCCVOCC UCC SECCCCECCCCCCCGGGGCGAGC08 الحتویات‎ 


النو ع الثانى التحصيص بالشرط والنظر فى حده وأقسامه وصيغه وأحكامه ET‏ 
النو ع الثالث تخصيص العام بالصفة E EEO‏ 
النو ع الرابع التخحصيص بالغاية E E‏ 
القسم الثان تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة PE EE‏ 
الصنف السادس ف المطلق والمقيد OT O OL SEED ORAS‏ 
الصنف السابع ف معن احمل وما يتعلق به من المسائل O RO‏ 
الصنف الثامن ف البيان والمبين وما يتعلق يما من المسائل E‏ 
الصنف التاسع ف الظاهر وتأويله وما يتعلق به من المسائل E SS E‏ 
النوع الأول N DE A DT O AS O AN aoe‏ 
النو ع الثان BSS REDS SAS SANDS ESER‏ 
النو ع الثالث OOO EE‏ 
النوع الراب E E E‏ 1 
الباب الثان فيما يشتر ك فيه الكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلة E‏ 
القسم الرابع ف معن القياس وأ ركانه وما يتعلق به hl BO EEE EEE‏ 
الباب الأول ف شرائط القياس CD E‏ 
القسم الأول ف شرائط حكم الأصل O a‏ 
القسم الان n OEE O OE POE EEE‏ 
القسم الثالث فى شروط الفرع CS Viel EE E EEE‏ 


الباب الان فى طرق إثبات علة الأصل O EEO OO EEE‏ 


الطريق الرابع فى إنبات العلة بالسبر والتقسيم Sa‏ 
الطريق الخامس ف إثبات العلة المناسبة RUD SG‏ 
الفصل الأول ف معن المناسب E O‏ 
الفصل الثان فى بيان مراتب الحكم إلى مقصوده E E EEE E‏ 
الفصل الثالث ف أقسام مقصود الحكم واحتلاف مراتبه TERRES ARERR‏ 
الفصل الرابح FE AES OS A EEA RA‏ 
الفصل ا لخامس ف كيفية ملازمة الحكمة لضابطها i E EES ESS‏ 
الفصل السادس ف أقسام المناسب بالنظر إلى طرق اعتباره TID EO‏ 
الفصل السابع E‏ 
الطريق السادس ف إثبات العلة بالشبه aA AE O‏ 
الطريق السابع ف إثبات العلة بالطرد والعكس N‏ 
حاتمة فى أنواع النظر ف مناط الحكم وهى التحقيق والتنقيح والتخريج OO‏ 
الباب الثالث ف أقسام القياس O LL O‏ 
الباب الرابع فى مواقع الخلاف ف القياس TEES OD RS‏ 
حاتمة DEO SO CRS‏ 
الباب الخامس ف الاعتراضات الواردة على القياس وحهات الانفصال عنها Aes‏ 
حاتمة هذا الباب ف ترتيب الأسئلة الرواردة على القياس To SS OA‏ 
القسم الخامس ف الاستدلال وأنواعه a OE eens a‏ 


اني 


۳1۳ 


الأفل الات ف احنهدين و اخوال الفن و القن To‏ 


الباب الأول ف معن الاحتهاد والمحتهد والجتهد فيه وما يتعلق بذلك من المسائل Et‏ 
النات التاق اق التفدد والمفيّ» والمستفئ»› وما فيه الاستفتاء O N O EEO GCN‏ 


الأصل الرابع فى الترجيحات OSES as‏ 


أما المقدمة ففى بيان معن الترحيح» ووجوب العمل بالراحح» وما فيه الترحيح e‏ 


الاج لاو ل د ا الاد ال دة O O a‏ 
القسم الأول ف التعارض الواقع بين منقولين OND‏ 
القسم الان ف التعارض الواقع بين معقولين من الأقيسة OOOO EE‏ 


القسم الثالث التعارض بين المنقول والمعقول E A DE‏ 


لباب الثان ف الترجحيحات الواقعة بين الحدود الشرعية الظنية TE‏ 


فهرس کتاب تحصیل المأمول من علم الأصول مختصر ارشاد الفحول ۰۰.۰۰۰...۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲٣۹‏ 


الفصل الثانن ف المبادىء اللغوية ED E O‏ 
الفصل الغالث ف تقسيم اللفظ ل مقر د ومر گب O PROD‏ 


الفصل الرابع فى مسائل الحروف E OTO‏ 


الفصل الخامس ف الأحكام» وفيه أربعة أبحاث O‏ 


۳٦ ٤ 


wuosnaenuansceonacuauncdonreceuccsuntcvcsanasatons 


الفصل الرابع ف المعرب هل هو موجحود ف القرآن أم لا؟ ...... COTE ER‏ 


اللقصد الثان ف السنة CO O aR ON‏ 
الببحث الأول ف معن السنة لغة وشرعًا O SA‏ 
البحث الثان O SLES‏ 
الببحث الثالث Oe ai ESSA SSE SS AOC SE‏ 
البحث الرابع Pfau‏ 
البحث الخامس ف تعارض الأفعال N E N‏ 
الببحث السادس ف التعارض بين قوله» عليه السلام» وفعله E‏ 
البحث السابع ف التقرير A SEG ARES es‏ 
البحث الثامن ما هم به ي ولم يغه Aaaa.‏ 
البحث التاسع ف الأحبار» وفيه أنواع A ESSA ARS‏ 
المقصد الثالث الإجماع» وفيه أبجاث .. EEL E SL O E‏ 
الببحث الأول ف مسماه لغة واصطلاحًا E a‏ 
البحث الثان فى إمكانه فى نفسه E DT‏ 
الببحث الثالث P00 ..aesacscencneseeceseseeenieseedeeeseseeeaeesseseneanansesennneeeenenees‏ 
الببحث الخامس O O a‏ 
الببحث السادس E a A O O E A E‏ 


۳٥ 


E ASC E Rl E O البحث السابع‎ 


و النواهى» وفيه تلانة مباحث eR aE EA‏ 


الناب القالتث فى العموم» و فيه مسائل EY‏ 


الباب الرابع ف الخاص والتخحصيص والخصوص» وفيه مسائل 


الباب الخامس فى المطلى والمقيد وفيه بحثان 


الباب السادس ف احمل والمبين» وفيه فصول secccacnennanennes‏ 


الفصل الأول ف حدھما DSS ESOT‏ 


wevںeuiatauvtetdductiéoccdanctaaccoccsttunvecdeces‎ 


utescgeauvusdsnaGcocosoeoecovcvcoeoeoerceceeoengevreccvcoeaes 


naeasoeosounsnuuouacvcerecoroeovtvtenctelraonprvaeanۍstdoaoaas‎ 


aoeonevenvesgqransaernidédtddcCcGcaunstosucseceoceseceorses 
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الفصل الأول ف حدها A‏ 


الفصل الثان فيما يدحله التأويل وهو قسمان e‏ 
الفصل الثالث فى شروط التأويل ES‏ 
الباب الثامن ف المنطوق والمفهوم e‏ 
الأول فى حدها O‏ 
الثانية مفهوم المخالفة E EES‏ 
الثالثة O OEE‏ 
الرابعة ف أنواع مفهوم المخالفة OPE‏ 
الباب التاسع فى النسخ» وفيه مسائل E‏ 
الأولى ف حده VEE SRE‏ 
الثانية O O‏ 


cweenvevwcesrvtesenvcenseaetdeansnveecelerEevnveoenocongvornconses 


noeoeuecouaddclbuandEClOeOlOuAnOCONEHGOCIVTEONGCRNOCEOGCEONE 


wuoesdêéuoccscsoarsevcontaeoetdeoeavscarscasececvcvconaaGcasavrancas 


wnovoueQnnanVIuNIICEVHOCOCOCLEOCOCOCRCECOCGCSGGLECGCEGCGDA 


©Hocsc©eodvounnsoeoasoeoneoenscdbauosuensnsidpnarcananaecerevaeaenvnacnreoۍe‎ 


ée©veQeqnecnsveoeovnenoeccvcoctdoeotitvcsacdéeocececscaococscsucssecscsocoeocoe 


eonvcvoeoncceQccadGcGacotdGceb®cbsouicbusdénsdêaeasasûaocansaGgsoaosaoe 


mnoeo©cRneQcolNnvOiésaeasoeucdasosacaGneprEebecosvceoeneénseves 
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السابعة N O O SS SRA ROO‏ 
الثامنة r4 SRS DESE AEE E ES AONE RS‏ 
التاسعة TER E‏ 
العاشرة ih E PE EOE OO E‏ 
الجادية عشرة O CR a a‏ 
المقصد الخامس ف القياس وما يتصل به»ء وفيه فصول 0 
الفصل الأول فى تعريف القياس A O O‏ 
الفصل الثان فى حجية القياس OE OO‏ 
الفصل الثالث ف أ ركان القياس n EE‏ 
الفصل الراب ف الكلام على مسالك العلة E Oe‏ 
الفصل الخامس ف الاستدلال Oe laa DDG‏ 
المقصد السادس ف الاجتهاد والتقليد ESSA SSS‏ 
الفصل الأول ف الاجتهاد OOO OE EO EAE‏ 
الفصل الثانى ف التقليد وما يتعلق به من أحكام المفيَ والمستفي TONERS O‏ 
الملقصد السابح ف التعادل والترحيح O O e‏ 
المبحث الأول ف معناهما وف العمل بالترجحيح وف شروطه O‏ 
المبيحث الثان TO ELIA ASS SNS CESS LSE AAS SOL BS EE‏ 
الميحث الشالث TO N O a‏ 


